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 عقود التجارة الإلكترونیة حاضرها ومستقبلها وتأثیرها على الاقتصاد المحلي والعالمي

  دراسة قانونیة اقتصادیة مقارنة الواقع والتحدیات

  مصطفى السید فرج سعد

  .صرقسم القانون الخاص، كلیة الشریعة والقانون بدمنهور، جامعة الأزهر، م

  mostafaelsayedfarag82@gmail.com :البرید الإلكتروني

ا :  
يعد الاقتصاد الرقمي أو ما يعرف باقتصاد المعلومات من أهـم نتـائج الثـورة التـي شـهدها العـالم في مجـال الاتـصالات    

 كان من نتائجه ظهور الأعمال الإلكترونية التـي تقـوم عـلى فكـرة التحـول والامتـداد في أداء وتكنولوجيا المعلومات والذي

ومـن بـين الاقتـصاد الرقمـي . سائر الأنشطة الإدارية والإنتاجية وجميع أنماط العمل وتقييمـه والرقابـة عليـه إلى الإلكترونيـة

ِوالأعمال الإلكترونية ولـدت التجـارة الإلكترونيـة التـي قوامهـ
ا واعتمادهـا عـلى تقنيـة المعلومـات والاتـصالات والحوسـبة ُ

ّوقد واجهت العقود التي تبرم بشأنها من خـلال اسـتخدام وسـائل التبـادل . ومختلف الوسائل التقنية في تنفيذ وإدارة نشاطها

ّالإلكترونية في بادئ الأمـر تحـديات وإشـكاليات دفعـت بـالأمم المتحـدة إلى إصـدار قـانون اليونـسيترا ّل النمـوذجي بـشأن ّّ ّ

ّم، ودفــع العديــد مــن الــدول إلى وضــع تــشريعات عالجــت في مــضمونها عمليــة التعاقــد ١٩٩٦ّالتجــارة الإلكترونيــة لعــام 

ومن هنا يجيء البحث ليلقي الضوء على مفهوم التجارة الإلكترونية، وأشكالها ومستوياتها ومراحل عملياتها . ّالإلكتروني

يفية عملها في إبرام العقود والـصفقات عـن بعـد، وأثرهـا عـلى الاقتـصاد العـالمي، والتعـرف وأهميتها وخصائصها وبيان ك

على التحديات التي تواجهها والعوامل التي تساعد على نموها وانتشارها، وما يستتبع ذلك من ضرورة التعـرف عـلى ماهيـة 

 معالجـة هـذا البحـث العديـد مـن المنـاهج العلميـة ولقـد اتبـع الباحـث في. العقود المنظمة لها وأنواعها وطبيعتها القانونية

وقـسمت . القانونية كالمنهج المقارن والمنهج التحليلي والمنهج الاستدلالي أو الاستنتاجي والمنهج الجدلي أو الفـرضي

البحث إلى مقدمة، وخمسة مباحث، وخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات، وقائمة بأهم المـصادر والمراجـع،وفهرس 

ًوقـد توصــلت إلى أن التجـارة الإلكترونيــة أصـبحت محركــا فعـالا لتنــشيط العمـل التجــاري بـين الأطــراف . وضـوعاتللم ً

المختلفة المتعاملة فيه من أفـراد ومؤسـسات وإدارات، لمـا تمنحـه مـن انفتـاح لخلـق أسـواق كبـيرة تعـرض فيهـا منتجـات 

لتحقيـق أكـبر أربـاح عـن طريـق قنـوات الـترويج، المؤسسات، حيث هـي فرصـة للـراغبين في البحـث عـن أسـاليب أنجـح 

ًوهـذا يعتـبر أمـرا .والبحث عن زبائن وأسواق جديدة عبر الوسائل الإلكترونية بـالاعتماد عـلى نظـم الـدفع والـسداد الحديثـة

 يـستوجب  الـذيًطبيعيا نتيجة نمو الوعي بضرورة الاستفادة من المزايا التي تحققها التكنولوجيا في عالمنا المعاصر، الأمر

وكـذلك العمـل عـلى تطـوير .الإسراع في إنشاء بنية تحتية في مصر والوطن العربي للمساهمة بانتـشار التجـارة الإلكترونيـة

 .القوانين العربية وتطويع الاتفاقيات الدولية القائمة بما يتلاءم مع الظروف الخاصة بالتجارة الإلكترونية

 ت االطبيعـة ، عقـد الإذعـان، عقـد المـساومة، الاقتـصاد الرقمـي ،العقد الإلكتروني ، التجارة الإلكترونية:ا

 .الإنترنت، وسائل الاتصال الحديثة، القانونية
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Abstract: 

The digital economy, or what is known as the information economy, is one of the most 
significant outcomes of the global revolution in communications and information 
technology. This revolution has led to the emergence of electronic business, a concept 
based on the transformation and expansion of all administrative, productive, and 
operational activities into electronic formats. Within the context of the digital economy and 
electronic business,electronic commerce has emerged as a commercial activity that relies 
heavily on information and communication technology, computing, and various technical 
means for its execution and management.Initially, contracts concluded through electronic 
means faced numerous challenges and issues, prompting the United Nations Commission 
on International Trade Law (UNCITRAL) to issue the Model Law on Electronic 
Commerce in 1996. This led many countries to enact legislation addressing electronic 
contracting. This research aims to shed light on the concept of electronic commerce, its 
forms, levels, and operational stages, as well as its importance, characteristics,and 
mechanisms for concluding remote contracts and transactions. It also examines the impact 
of electronic commerce on the global economy, identifies the challenges it faces, and the 
factors that contribute to its growth and spread.Consequently, it is necessary to understand 
the nature, types, and legal status of the contracts governing electronic commerce. The 
researcher employed several scientific legal methodologies, including 
comparative , analytical, deductive, and dialectical methods. The research is divided into an 
introduction, five chapters, a conclusion that includes the most important findings and 
recommendations, a list of the most important sources and references, and a subject 
index. The research concludes that electronic commerce has become an effective driver for 
stimulating commercial activity among various parties involved, including 
individuals, institutions, and administrations. This is due to the openness it provides to 
create large markets where institutional products are displayed. Electronic commerce offers 
an opportunity for those seeking to discover more successful methods to achieve higher 
profits through promotional channels and to search for new customers and markets through 
electronic means, relying on modern payment systems. This is a natural result of the 
growing awareness of the need to benefit from the advantages offered by technology in our 
contemporary world.This necessitates accelerating the establishment of an infrastructure in 
Egypt and the Arab world to contribute to the spread of electronic commerce. It also 
requires developing Arab laws and adapting existing international agreements to suit the 
specific circumstances of electronic commerce. 
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ا  

ّ الثورة المعلوماتية، والتـي ّإن عالم اليوم الذي دخل ألفيته الثالثة يشهد ثورة شاملة في مجالات علمية مختلفة ومتباينة هي ّ

ّبنيت على تطورات كمية ونوعيـة هائلـة في مجـال الحواسـيب والاتـصال ومـست جوانـب الحيـاة جميعهـا الإنـسانية منهـا،  َّ ّ ّ َ ُ

ًوالاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، والقانونية، وهذا يجيء بعد الموجة الزراعية والصناعية اللتين شـكلتا منعطفـا حاسـما ً ّ ّ ّ ّ 

 .في مجال الدفع بعجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية، وتأثيرها على الاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي

وقد كان لهذا التطور والتقدم العلمي الذي شهده العالم ولا يزال يـشهده في مجـال الاتـصالات وتكنولوجيـا المعلومـات 

ّسـتخدام وسـائل التبـادل ا الحديثـة لإبـرام المعـاملات، والعقـود بالعديـد مـن الطـرقالأثر البالغ والإيجابي في الكشف عن 

ّ وأكثــر هــذه الوســائل أهميــة هــي الإنترنــت، البريــد الإلكــتروني، Electronique data inter changeّالإلكترونيــة ُ ّ ّ

ّالتلكس، النسخ البرقي، الفاكسميل،   سرعـة المعـاملات وهذا بالنظر للمزايا المحققـة مـن جـراء اسـتعمالها، والمتمثلـة فيّ

 .وانتشارها

ويعد ظهور الاقتصاد الرقمي أو ما يعرف باقتصاد المعلومات من أهم نتـائج ثـورة تكنولوجيـا المعلومـات والاتـصالات، 

فقـد أصـبح الاقتـصاد الرقمـي الرديـف للاقتـصاد التقليــدي، والاتجـاه الـسائد الآن هـو التحـول مـن الاقتـصاد التقليــدي إلى 

 ومـن نتـائج الاقتـصاد الرقمـي ظهـور الأعـمال الالكترونيـة والتـي تقـوم عـلى فكـرة التحـول في الأداء إلى الاقتصاد الرقمي،

الإلكترونية، بحيث تمتد الأعمال الإلكترونية لسائر الأنشطة الإدارية والإنتاجية، وإلى أنماط العمـل وتقييمـه والرقابـة عليـه، 

، والشركة الإلكترونية، والخدمة الحكومية الإلكترونيـة والتـي تطـورت فضمن الأعمال الإلكترونية يوجد البنك الإلكتروني

لتصبح ما يعرف بالحكومة الإلكترونية، وكذلك تمتد الأعمال الإلكترونية لتصل إلى داخل المنشأة من خـلال إنـشاء شـبكة 

 .داخلية لإدارة أعمالها والتواصل ما بين أفرادها

لكترونية ولدت التجارة الإلكترونية التي هي محل حـديثنا في هـذا البحـث، فعـماد ومن بين الاقتصاد الرقمي والأعمال الإ

التجارة الإلكترونية تقنية المعلومات والاتصالات، واعتمادها على الحوسبة والاتصالات ومختلف الوسـائل التقنيـة لتنفيـذ 

كون التجـارة الإلكترونيـة أصـبحت حقيقـة واقعـة، ًوإدارة نشاطها، وأصبح الاهتمام بالتجارة الإلكترونية يتزايد يوما بعد يوم 

 .ليس هذا فحسب بل إن التجارة الإلكترونية وجدت لتبقى وتسود رغبنا أم لم نرغب

وقـد واجهـت العقـود التـي ومن هنا أصبح هذا النوع من التجارة أحد أنجح الأساليب لتحقيق التنمية والتطور الاقتصادي، 

ّات وإشـكاليات دفعـت بـالأمم المتحـدة إلى إصـدار قـانون اليونـسيترال النمـوذجي بـشأن ّتبرم بشأنها في بادئ الأمر تحـدي ّّ

ّ، ودفــع العديــد مــن الــدول إلى وضــع تــشريعات عالجــت في مــضمونها عمليــة التعاقــد ١٩٩٦ّالتجــارة الإلكترونيــة العــام 

 .ّالإلكتروني

أهميتها وضرورتها الملحة وبيـان كيفيـة عملهـا في لذا يجيء هذا البحث ليلقي الضوء على مفهوم التجارة الإلكترونية، و

ًإبرام العقود والصفقات عن بعد، وأثرها على الاقتصاد العالمي على كافة المستويات محليا وإقليميـا وعالميـا، لاسـيما في  ً ً

 . ً والتي فرضت أنماطا حياتية مختلفة١٩الآونة الأخيرة والتي زادت فيها أهميتها بعد ظهور جائحة كوفيد 

ا أ 
�لقد أدركت الدول أهميـة البرمجيـات والمعلوماتيـة في الحيـاة المعـاصرة، بوصـفها مـوردا بـالغ الأهميـة اقتـصاديا، هـذا  ّ ّ ّ ًّ

ّالتطور الذي نتج عنه نمط جديد في المعاملات والتبادلات التجاريـة تحـصل عـبر وسـيط إلكـتروني وفي عـالم افـتراضي لا  ّ ّ ّ
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ّة، وقـد اصـطلح عـلى تـسميته بالتجـارة الإلكترونيـة التـي أصـبحت واقعـا ملموسـا في كـل أنحـاء ّيعترف بالحدود الجغرافي ً ًّ ّ

 .ّ إلا دليل على ذلكAmazon-Ali Babaالعالم، وما بروز شركات عملاقة مثل 

ّوقد أسال هـذا الكثـير مـن الحـبر مـن قبـل المفكـرين ورجـال الأعـمال والمـشرعين ورجـال القـانون ولا تـزال النقا َ
شـات ِ

ّوالدراسات مفتوحة على مصراعيها بشأنها على مستوى المنظمات الإقليمية والعالمية ّ ّ . 

من هنا تظهر أهمية هذا البحث كونه يتعلق بموضوع غاية في الأهمية وهو التجارة الإلكترونية التي أصبحت اليـوم حقيقـة 

صادي الجديـد وآليــة هامـة تعتمــد عليهـا عولمــة واقعيـة فرضــت نفـسها بقــوة في الوقـت الــراهن كأحـد دعــائم النظـام الاقتــ

ًالمشروعات التجارية والإنتاجية، وأصبحت المشاركة والمساهمة في التجارة الإلكترونية مسألة وقت، وهـو مـا كـان سـببا 

ناسـبة ّلأن يعبر مؤتمر الأمم المتحـدة للتجـارة والتنميـة في إحـدى دراسـاته عـن رغبتـه في قيـام الـدول بتـوفير بيئـة قانونيـة م

 .للتجارة الإلكترونية، وإلا فإنها سوف تكون على الهامش من الاقتصاد الرقمي

 إن التجـارة الإلكترونيـة عالميـة لا يحـدها لذا فإن هذا الموضوع يسلط الضوء على أمر متصل بالواقع العالمي كله حيـث

المعمورة مع وضع الضوابط التـي تحقـق نطاق جغرافي أو مكان معين، بل يجب أن تكون تجارة عالمية تتسع لكافة أرجاء 

لها الأمان من خلال قواعد قانونية واضـحة وملزمـة وبـضمانات تتفـق عليهـا الـدول المهتمـة بهـذه التجـارة في كافـة أرجـاء 

 .المعمورة

 اف اأ  
التـاريخ الاقتـصادي ًلقد قلبت التجارة الإلكترونية موازين التجارة التقليدية رأسا على عقـب بـشكل لم يـسبق لـه مثيـل في 

ًالتجاري العالمي، ومن هنا جاء هذا البحث هادفا وبصفة أساسية إلى تحديد الإطار القـانوني لمفهـوم التجـارة الإلكترونيـة 

في التشريعات والقوانين الوطنية والعربية والأجنبية على حد سواء، كما تهدف إلى بيان أشكالها ومستوياتها، وإبـراز قـدرة 

لإلكترونية على القيام بوظائف عديدة في عمليات التبادل التجـاري، وذلـك مـن خـلال مرورهـا بمراحـل هامـة هذه التجارة ا

تساعدها على تكوين بيئة ملائمة لممارسة مختلـف الأنـشطة الاقتـصادية، بالإضـافة إلى التعـرف عـلى تـأثير هـذا النـوع مـن 

 مـستوى الأفـراد أو عـلى مـستوى قطـاع الأعـمال، وكـذلك التجارة وفوائدها على الاقتصاد العـالمي، ومـدى أهميتهـا عـلى

ــة أو التقنيــة  ــواء المعوقــات الفني ــف دول العــالم س ــوق انتــشارها في مختل ــي تواجههــا وتع ــلى التحــديات الت ــرف ع التع

التكنولوجية، أو المعوقات التشريعية أو القانونية، وكذلك المعوقات التي تتمثـل في رفـض الخـروج مـن أسـلوب التجـارة 

 .تقليديةال

ؤو ا إ  
تواجه التجارة الإلكترونية الكثير من التحديات بخصوص الإطار والقواعـد القانونيـة المنظمـة لهـا، فمـن ناحيـة تـم تنظـيم 

في الوقـت . التجارة التقليدية عبر المبادلات بموجـب قـوانين خاصـة أو في ثنايـا القـوانين التجاريـة أو المدنيـة أو الإجرائيـة

ّالذي لا توجد فيه قواعد قانونية مناسبة ومتكاملة للتجارة الإلكترونية، بحيث تـستطيع الأطـراف المعنيـة بممارسـتها أن تلـم 
ِ ُ

بكافة تفاصـيل التجـارة الإلكترونيـة قبـل أن تقـرر مـا إذا كانـت ترغـب في تبنيهـا والتعامـل مـن خلالهـا كبـديل عـن التجـارة 

 .والمبادلات التقليدية أم لا



  
)٢٦٥١(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
 تظهر الإشكالية الرئيسية بوضـوح حيـث عـدم تـوفر الـوعي الكـافي لـدى المـواطن خاصـة المـواطن العـربي بأهميـة وهنا

التجارة الإلكترونية، وما يمكن أن يفتحه هذا النوع من التجارة مـن فـرص جديـدة وآفـاق واسـعة أمـام الأفـراد والمؤسـسات 

 .د العالمي ويؤثر فيهالاقتصادية، الأمر الذي لا شك يلقي بظلاله على الاقتصا

ما المقـصود بالتجـارة الإلكترونيـة؟ وفـيم تختلـف : وعليه يمكن صياغة الإشكالية الرئيسية لهذا البحث في السؤال التالي

 عن التجارة التقليدية، وما أثرها على الاقتصاد المحلي والعالمي؟

 :ثل أهمها فيما يأتيويتفرع عن هذا التساؤل العديد من الأسئلة الفرعية الأخرى والتي يتم

  ما مفهوم التجارة الإلكترونية وما هي أشكالها ومستوياتها؟_١

 ؟ظهرت التجارة الإلكترونية وما هي أنواعها متى _٢

  ما هي خصائص التجارة الإلكترونية، وفيما تختلف عن التجارة التقليدية؟_٣

 عته القانونية؟ ماهية عقود التجارة الإلكترونية، وأنواعها، وخصائصها، وطبي_٤

 ما مدى أثر التجارة الإلكترونية على الاقتصاد العالمي على المستويين الوطني والدولي؟ _٥

 التحديات والمعوقات التي تواجه انتشار التجارة الإلكترونية؟  ماهي_٦

 ا    
تقراء والاسـتنباط، حيـث تحليـل سيعتمد الباحث في إعداده لهذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي القائم عـلى الاسـ

مجموعة النصوص القانونيـة المتعلقـة بالتجـارة الإلكترونيـة وتنـاول مـن كافـة جوانبهـا والمـسائل المتعلقـة بهـا مـن حيـث 

تأثيرها على الاقتصاد العالمي، هذا بالإضافة إلى جانب المنهج النقدي الذي يفرضه ذكر هذه النصوص وإبداء الـرأي فـيما 

 .بعد تحليلها

مع مراعاة تحليل النصوص القانونية الوطنية والدولية دون الابتعاد على الممارسة الفعلية والتطبيـق العمـلي وإظهـار تـأثير  

 .التجارة الإلكترونية ومدى فاعليتها في الاقتصاد العالمي

ل العـالم العـربي ويعتمد الباحث كذلك على المنهج المقارن بصفة اسـتثنائية، حيـث التعـرض لـبعض أنظمـة وقـوانين دو

 .والغربي، من حيث دراسة بعض جوانبها وبخاصة المفاهيم والتعريفات الواردة بها بشأن التجارة الإلكترونية

ا   
للإحاطة بكافة جوانب الموضـوع وتحقيـق أهـداف البحـث وحـل إشـكاليته والإجابـة عـن تـساؤلاته، فقـد تـم تقـسيم هـذ 

مبحث عدد من المطالب، وبكل مطلب عـدد مـن الفـروع، وخاتمـة تتـضمن أهـم البحث إلى مقدمة وخمسة مباحث، لكل 

 :النتائج والتوصيات، وقائمة تضم أهم المراجع والمصادر، وفهرس للمحتويات، على النحو التالي

ا و على أهمية الموضوع، وأهدافه، وإشكاليته وتساؤلاته، ومنهج البحث فيها  . 



 )٢٦٥٢( و و  ومرة اد ا وا د اا  توا اا  رم دا مم درا  

  ا اول
 و وأ ومرة اا  

لقد تطورت الحياة الاقتصادية بـشكل كبـير وانتـشر معهـا اسـتخدام تقنيـات المعلومـات والاتـصالات في إنجـاز الأعـمال 

ت ًالتجارية إلكترونيا، إذ أصبح يتم إبرام العقود المتعلقة بها وتنفيذها باستخدام طـرق الاتـصال الحديثـة عـبر شـبكة الإنترنـ

 .فيما يسمى بالتجارة الإلكترونية

ــكالها،  ــا أو أش ــلى  أنواعه ــا، وكــذلك التعــرف ع ــة، ووقــت ظهوره ــارة الإلكتروني ــرف عــلى مفهــوم التج ــيما يــلي نتع وف

   :ومستوياتها، وذلك من خلال مطلبين من هذا المبحث على النحو التالي

 .مفهوم التجارة الإلكترونية: المطلب الأول

 .ر التجارة الإلكترونية ومسار تطورها وانتشارها وأنواعها ومستوياتهاظهو: المطلب الثاني

  ا اول
ومرة اا  

لــيس هنــاك ثمــة اتفــاق عــلى تعريــف عــام للتجــارة الإلكترونيــة، ومــن ثــم تعــددت التعريفــات التــي اتبعهــا البــاحثين وفــق 

 يتطلب الأمر ضرورة وجود تعريف لهذا النوع من التجارة سـواء الموضوعات المختلفة المتفرعة في هذا الصدد، ومن هنا

 .َمن قبل المنظمات والتوجيهات الدولية والتشريعات الوطنية، أو من جهة الفقه الذي لا شك أن له جهودا في ذلك

 الرغم من جهـود ويمكن القول بأن هناك تعاريف مختلفة للتجارة الإلكترونية، سواء الفقهية منها أو التشريعية، وذلك على

الأمم المتحدة البالغة التي سعت إلى توفير قدر من التوحيد القياسي بين التـشريعات والقـوانين المختلفـة للـدول في مجـال 

 .)١(التجارة الإلكترونية، والتي من خلالها أصدرت عدة قوانين نموذجية تنصب في صميم إشكالات التجارة الإلكترونية

وم التجارة الإلكترونية في كـل مـن اللغـة والفقـه القـانوني وكـذا التـشريعات والقـوانين الوطنيـة وفيما يلي نتعرف على مفه

 :والدولية، وذلك في ثلاثة أفرع من هذا المطلب على النحو التالي

 تعريف التجارة الإلكترونية في اللغة :الفرع الأول

 .تعريف التجارة الإلكترونية في الفقه القانوني :الفرع الثاني

 .تعريف التجارة الإلكترونية في التشريعات والقوانين الوطنية والدولية :لفرع الثالثا

                                                        
تحدة العديد من التشريعات النموذجية في إطار التجارة الإلكترونية والتي تعتبر قوانين استرشادية للدول من أجل التشريع أصدرت الأمم الم) ١( 

 .م١٩٩٦قانون اليونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية مع دليل تشريعي لسنة : في إطار التجارة الإلكترونية وتحفيز تطورها ومن بينها

م، اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقـود ٢٠٠١نسيترال النموذجي بشأن التوقيع الإلكتروني لسنة قانون اليو

 .م٢٠٠٥الدولية 

انون، كليـة كريم بوديسة، التحكيم الإلكتروني كوسيلة لتسوية منازعـات عقـود التجـارة الدوليـة، مـذكرة لنيـل شـهادة الماجـستير في القـ: للمزيد

  وهامشها،٢٦م، ص٢٠١٢العام الجامعي ، الحقوق والعلوم السياسية جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر



  
)٢٦٥٣(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
  اع اول

ا  ومرة اا   
 : لفظ مركب من كلمتين"التجارة الإلكترونية"إن لفظ 

ِ من الفعل تجر يتجر، تجـارة وتجـرا، فهـو تـاج"التجارة"كلمة : الكلمة الأولى ً َ َْ ََ ً ِ
َر اسـم فاعـل مـن تجـر وهـو مـن يـمارس ُ َ

ًالأعمال التجارية بيعا وشراء على وجه الاحتراف بشرط أن تكون له أهلية الاشتغال بالتجارة، وكلمة التجارة مضاف وتعنـي  ً ّ ّ

ِّتحريك المال بالبيع والشراء لغرض الربح، وهي مصطلح يعبر عن نشاط اقتصادي يتم من خلاله تـداول الـسلع والخـدمات 

 . الحكومات والمؤسسات والأفراد في إطار منظم وقواعد متفق عليهابين

َّ، وهي من إلكترون أو إلكتروني مفرد وجمعهـا إلكترونـات أو إلكترونيـات، وأصـل كلمـة "الإلكترونية": والكلمة الثانية ّْ ِْ ِ

 الكهرمـان يجـذب الأجـسام إلكترون يوناني، وهي تعني العنـبر أو الكهرمـان، وسـبب تـسمية ذلـك أن الإغريـق لا حظـوا أن

َّالخفيفة عندما يدلك، وكلمة إلكترونية مضاف إليه ولكن أصلها من اللغة الانجليزية  َ ُ)Electronic( وقد ألحقت بهـا مـن ،

 فأصبحت خليط من العربية والانجليزيـة ومعناهـا عنـد ترجمتهـا إلى العربيـة يقـصد "ياء النسب وتاء التأنيث"اللغة العربية 

 .)١("الأساليب والطرق المختصة بفن أو مهنه": نية من الفعل أتقن وتعنيالتق": بها

فكلمــة إلكــتروني منــسوبة إلى إلكــترون، والإلكترونيــات فــرع مــن علــم الفيزيــاء والهندســة يتنــاول الــتحكم في انــسياب 

مــدى واســع مــن الــشحنات الكهربائيــة في وســائل معينــة، لتحقيــق أغــراض مفيــدة، وتــستخدم المكونــات الإلكترونيــة في 

تقنية استعمال وسائل كهربائيـة، أو كهرومغناطيـسية، : المنتجات مثل أجهزة الراديو والتلفاز والحواسيب، وقد عرفت بأنها

هي مجال أداء النشاط المحدد في المقطـع الأول : ، و إلكترونية)٢("أو بصرية، أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة

 .)٣(داء النشاط التجاري باستخدام الوسائط والأساليب الإلكترونيةأي التجارة، ويقصد به أ

التجارة بوسـائل تقنيـة :  أن معناها"التجارة الإلكترونية"وعليه يستخلص الباحث من ذلك المعنى اللغوي الشامل لجملة 

 .حديثة

مع اا  
مما ا  ومرة اا   

 : ف التي قال بها الفقه القانوني في تعريف التجارة الإلكترونية، منها ما يليتوجد العديد من التعاري

تلك التجارة التي تـشتمل عـلى أنـواع ثلاثـة مختلفـة مـن الـصفقات وهـي تقـديم ": عرف البعض التجارة الإلكترونية بأنها

لمـستهلك في شـكل معلومـات خدمات الإنترنت، والتسليم الإلكتروني للخدمات أي تسليم صفقات المنتجات الخدمية ل

                                                        
 أحمـد مختـار عبـد الحميـد عمـر، معجـم اللغـة .، د٨٢ص/١ت، ج. ط، د. هرة، المعجم الوسـيط، دار الـدعوة، د مجمع اللغة العربية بالقا) ١(

 .٢٨٤، ١١٢ص/١، جم٢٠٠٨_هـ١٤٢٩، ١ريق عمل، عالم الكتب، ط العربية المعاصرة، بمساعدة ف

 .ه٨/٣/١٤٢٨ وتاريخ ١٨/نظام التعاملات الإلكترونية السعودي رقم م من ١ من المادة رقم ٩ البند رقم ) ٢(

، قاشي علال، عـشير جـيلالي، ١٣م، ص١٩٩٩ط، . رأفت رضوان، عالم التجارة الإلكترونية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، د. د) ٣( 

، The Inevitability Of Electronic Commerce and its Economic effectحتميـة التجـارة الإلكترونيـة وآثارهـا الاقتـصادية 

، م٢٠٢١، ٢، العـدد ٩بحث منشور بمجلة الحقوق والحريات، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد خيـضر بـسكرة، الجزائـر، المجلـد 

 ، ١١٣٥ص



 )٢٦٥٤( و و  ومرة اد ا وا د اا  توا اا  رم دا مم درا  

رقمية، واستخدام الإنترنت كقناة لتوزيع الخدمات وعن طريقها يتم شراء السلع عبر الشبكة، ولكن يتم تـسليمها بعـد ذلـك 

 .)١("للمستهلك في شكل غير إلكتروني

وتتمثـل في عقـد -تريبائع ومـش-تلك العملية التجارية التي تتم بين طرفين": كما عرفت التجارة الإلكترونية كذلك بأنها

الـصفقات وتـسويق المنتجـات عـن طريـق اسـتخدام الحاسـب الآلي الإلكـتروني عـبر شـبكة الإنترنـت، وذلـك دون حاجــة 

 .)٢("La Signature Electroniqueًلانتقال الطرفين أو لقاؤهما، بل يتم التوقيع إلكترونيا على العقد 

جميع المعاملات التـي تـتم عـبر الإنترنـت، حتـى ولـو ": ونية بأنهاوهناك جانب من الفقه المصري يعرف التجارة الإلكتر

ًلم تتمتع بالصفة التجارية، وإن كان الغالب أن تتمتع بهذه الصفة من جانب مقدم الـسلعة أو الخدمـة والـذي غالبـا مـا يكـون 

 .)٤(ا متطورةأداء العملية التجارية بين الشركاء التجاريين باستخدام تكنولوجي: ، ومنها أنها)٣(ًتاجرا

ــا ــا أنه ــين : ومنه ــبعض، وب ــضها ال ــشروعات ببع ــين الم ــة ب ــشطة تجاري ــة بأن ــة المرتبط ــاملات الرقمي ــن المع ــة م مجموع

 .)٥(المشروعات والأفراد وبين المشروعات والإدارة

مج عملية البيـع والـشراء عـبر الـشبكات الإلكترونيـة عـلى المـستويين الـسلعي والخـدمي، بجانـب المعلومـات وبـرا: أنها

 .)٦(إلكترونية وأنشطة أخرى تساعد على الممارسات التجارية

                                                        
ً غير أن بعض الفقه ينتقد هذا التعريف بقوله أنه يمثل توسعا في مفهوم التجارة الإلكترونية، لأننا لو طبقنا المعـايير التـي عـلى أساسـها يمكـن ) ١(

لمقاولـة، ثـم الحرفـة تعريف العمل التجاري، فإننا لا نخرج عن معايير أربعـة، وهـي معيـار المـضاربة أو قـصد الـربح، ومعيـار التـداول، ومعيـار ا

 .التجارية، وهذا التعريف يخرج في أجزاء منه عن مفهوم العمل التجاري

م، ٢٠٠٠ط، . أحمد إبراهيم، تقرير الجوانب القانونية للتجـارة الإلكترونيـة، مركـز المعلومـات ودعـم اتخـاذ القـرار، القـاهرة، د. د: للمزيد ينظر

. ، د٧م، ص ٢٠٠١ للتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، دون ط، هدى حامد قشقوش، الحماية الجنائية. ، د١٨٤ص

عبد الفتاح بيومي حجازي، مكافحة جرائم الكمبيوتر والإنترنت في القانون العربي النموذجي، دراسة متعمقة في القانون المعلومـاتي، دار شـتات 

 .٦٩، ص م٢٠٠٧صر، المحلة الكبرى، دون ط، للنشر والبرمجيات، دار الكتب القانونية، م

هـدى حامـد قـشقوش، الحمايـة الجنائيـة . ، د٩م، ص ١٩٩٩فاروق حسين، البريد الإلكتروني، الهيئة العامة المصرية للكتاب، دون ط، .  د) ٢(

نية وحمايتها القانونية، دار الفكر الجامعي، عبد الفتاح بيومي حجازي، التجارة الإلكترو. ، د٨للتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، مرجع سابق، ص 

 ،٤٥م، ص٢٠٠٤ط، . الإسكندرية، د

 لكنه يلاحظ على هذا التعريف أنه حصر وسيلة التجارة الإلكترونية في وسيلة وحيدة هي التعاقد عن طريق الإنترنت، مع أن شـبكة الإنترنـت ) ٣(

 مـن القـانون النمـوذجي لليونـسيترال للتجـارة الدوليـة الإلكترونيـة بـشأن التوقيـع ٢م ليست هي الوحيدة للتعاقد، فبحسب الفقرة جـ من المادة رقـ

م هناك الفاكس والتلكس كوسيلة إلكترونية لإبرام العقود وتبادل البيانات وغيرها، وهناك جهاز المانتيل في فرنـسا ٢٠٠١الإلكتروني الصادر عام 

نترنت، هنـاك التلفزيـون الرقمـي الـذي أحـدث طفـرة هائلـة بـسبب تقنيتـه العاليـة في مجـال والذي حاولت فرنسا عن طريقه إيجاد بديل لشبكة الإ

عبد الفتاح بيومي حجازي، مكافحة جرائم الكمبيوتر والإنترنت في القانون العربي النموذجي، دراسة متعمقة في القانون . د. "التجارة الإلكترونية

 . ٧١، ٧٠المعلوماتي، مرجع سابق، ص 

ًسليم بشير، حل مشكلة تنازع الاختصاص الجنـائي الـدولي في مجـال مكافحـة جـرائم التجـارة الإلكترونيـة وفقـا . دة شرف الدين، دور. د) ٤( 

م، بحـث منـشور بمجلـة الحقـوق والحريـات، جامعـة محمـد خيـضر، بـسكرة، ٢٠١٠للاتفاقية العربية لمكافحة جـرائم تقنيـة المعلومـات لـسنة 

 .١٢١م، ص ٢٠١٩، إبريل ١، العدد ٥الجزائر، المجلد 

 .١٢م، ص ٢٠٠١مدحت رمضان، الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، دون ط، . د) ٥( 

ّهذا التعريف وفق التقرير المعد بمعرفة مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء في مصر تحت عنوان ) ٦(   المـصرية للتجـارة مقترح المبادرة"ُ

 .١٠الإلكترونية، ص 



  
)٢٦٥٥(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
عملية ترويج وتبادل للسلع والخدمات وإتمام صفقاتها باستخدام وسائل الاتـصال وتكنولوجيـا تبـادل المعلومـات : أنها

ًالمتبادلة إلكترونيـا، أم الحديثة عن بعد، دون حاجة إلى انتقال الأطراف والتقائهم في مكان ما، سواء أمكن تنفيذ الالتزامات 

 .، ولعل هذا من أفضل التعاريف التي عرفت بها التجارة الإلكترونية)١(تطلب الأمر تنفيذها بشكل مادي ملموس

نــوع مــن عمليـات البيــع والــشراء مــا بـين المــستهلكين والمنتجــين، أو بــين الـشركات وبعــضهم الــبعض باســتخدام : أنهـا

.  استخدام تكنولوجيا المعلومات لإيجاد روابط فعالة بين الشركاء في التجارةأو أم .تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

 شكل من أشكال التبادل التجاري باستخدام شبكة الاتصالات بين الشركات بعضها وبعض والشركات وعملائها أو أو أم 

 إنتـاج وتـرويج وبيـع أو أم . ًت إلكترونيـا عمليـة نقـل وتـسليم الـسلع والخـدماأو أم. بين الشركات وبين الإدارة العامة

 عبارة عن بنية أساسية تكنولوجية تهدف إلى ضـغط سلـسلة الوسـطاء أو أم. وتوزيع المنتجات من خلال شبكة اتصالات

 .)٢(استجابة لطلبات السوق وأداء الأعمال في الوقت المناسب

ع اا  
ت واا  ومرة اا ووا طا ام  

 على نمـوذج لمـشروع Uni Citral ديسمبر وافقت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي اليونسيترال ١٦بتاريخ 

 .)٣(ًقانون موحد للتجارة الإلكترونية، وهذا المشروع رغم تعلقه بالتجارة الإلكترونية إلا أنه لم يتضمن تعريفا لها

النقـل الإلكـتروني بـين جهـازين :  وعـرف هـذا التبـادل بأنـه" وليس التجارة الإلكترونيـة"لوماتتبادل المع"حيث عرف 

، وقد قيل أن هذا التعريف ينصرف إلى كل استعمالات "للكمبيوتر، للبيانات باستخدام نظام متفق عليه لإعداد المعلومات

 . )٤(المعلومات الإلكترونية بما فيها التجارة الإلكترونية ذاتها

مجموعة متكاملة من عمليـات عقـد الـصفقات وتأسـيس الـروابط : عرف منظمة التجارة العالمية التجارة الإلكترونية بأنهات

كـما أشـار الـبعض إلى أنهـا تطلـق عـلى مجمـل الخـدمات . التجارية وتوزيع وتسويق وبيع المنتجات عبر شـبكة الإنترنـت

بـادل الإلكـتروني للبيانـات والتحـويلات الإلكترونيـة للأمـوال والبريـد التجارية التـي تعتمـد عـلى الوسـائل الإلكترونيـة كالت

 .)٥(الإلكتروني والنشرات الإلكترونية وغيرها من الخدمات التي تتعامل بها المؤسسات والشركات

 جميـع المعـاملات التجاريـة التـي تـتم بـين الـشركات أو:  بأنهاOECEDكما عرفتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 

 .)٦(الأفراد، وتقوم على أساس التبادل الإلكتروني للبيانات

                                                        
أحمد عبد الكريم سلامة، حماية المستهلك في العقـود الدوليـة الإلكترونيـة، بحـث منـشور في المـؤتمر العلمـي الأول حـول الجوانـب . د) ١( 

بـلال عبـد المطلـب بـدوي، . ، د٥ م، ص٢٠٠٣ أبريـل ٢٨ إلى ٢٦القانونية والأمنية للعلميات الإلكترونية، أكاديميـة شرطـة دبي، في الفـترة مـن 

 .٥م، ص ٢٠٠٦التحكيم الإلكتروني كوسيلة لتسوية منازعات التجارة الإلكترونية، دار النهضة العربية، القاهرة، دون ط، 

 .٧٧، ٧٦م، ص ٢٠٠٩إيناس الخالدي، التحكيم الإلكتروني، دار النهضة العربية، القاهرة، دون ط، . د) ٢( 

  وما بعدها،٢٤ومي حجازي، التجارة الإلكترونية وحمايتها القانونية، مرجع سابق، صعبد الفتاح بي.  د) ٣(

 ،١٧م، ص ٢٠٠٢ط، . عبد الفتاح بيومي حجازي، مقدمة في التجارة الإلكترونية العربية، دار الفكر العربي، الإسكندرية، د.  د) ٤(

 .٣٤٨م، ص ١٩٩٩ة للتنمية الإدارية، بحوث ودراسات، دون ط، رأفت رضوان، عالم التجارة الإلكترونية، المنظمة العربي. د) ٥( 

، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في القـانون الخـاص، جامعـة أبـو -دراسة مقارنة-صـالح شنين، الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية) ٦( 

 ،٧م، ص٢٠١٣بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، العام الجامعي 



 )٢٦٥٦( و و  ومرة اد ا وا د اا  توا اا  رم دا مم درا  

ّوقد عرفت التشريعات والقوانين الدولية الوطنية المختلفة التجارة الإلكترونيـة بالعديـد مـن التعـاريف، وكـان للعديـد مـن 

 لتعريـف خـاص لهـا، ومـن ًالدول الخليجية والعربية جهودا متميزة بشأن سن قواعد قانونيـة للتجـارة الإلكترونيـة وتـضمينها

 :ذلك

 الـصادر بالمرســوم هـــ١٤٤٠ مــن نظـام التجـارة الإلكترونيــة الـسعودي المـنظم الــسعودي في المـادة الأولى مـا عرفهـا بــه

-نشاط ذو طابع اقتصادي يباشره مـوفر الخدمـة والمـستهلك":  من أنهاهـ٧/١١/١٤٤٠وتاريخ ) ١٢٦/م(الملكي رقم 

كترونية؛ من أجل بيع منتجات أو تقديم خدمات أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصـة بوسيلة إل-بصورة كلية أو جزئية

 .)١(بها

ويبدو أن المنظم السعودي من خلال هذا التعريف قد حصر التجارة الإلكترونيـة بالنـشاط الاقتـصادي، وبـين أنهـا قـد تـتم 

ًمن، وتسليم السلع الرقمية أو الخدمات، ويمكن أن تـتم جزئيـا ًكليا عبر الوسائط الإلكترونية من التفاوض والتعاقد ودفع الث

ًعبر الوسائط الإلكترونية من جانب السلع والخدمات التي لا يمكن تسليمها الكترونيا، حيث يـتم التعاقـد الكترونيـا ويكـون  ً

 الإلكترونيـة بطريقـة معينـة، التسليم عبر الطرق التقليدية، كما لم يحصر الأنشطة والوسائل التي تـتم مـن خلالهـا التعـاملات

 .وذلك لأن الطرق و الوسائل الإلكترونية في ازدياد مستمر مع التطور الفني

م بــشأن المعــاملات ٢٠٠٢ لــسنة ٢ًأيــضا مــن هــذه التعريفــات مــا عرفهــا بــه المــنظم الإمــاراتي في قــانون إمــارة دبي رقــم 

ــا ــة بأنه ــطة": الإلكتروني ــاشر بواس ــي تب ــة الت ــاملات التجاري ــةالمع ــلات الإلكتروني ــاملات )٢(" المراس ــت المع ــد عرف ، وق

أي تعامل أو عقـد أو اتفاقيـة يـتم إبرامهـا أو تنفيـذها ":  من القانون سالف الذكر بأنها٢الإلكترونية في ذات نص المادة رقم 

 .)٣("بشكل كلي أو جزئي بواسطة المراسلات الإلكترونية

 من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي رقـم ٢ في المادة رقم كذلك عرف المنظم التونسي التجارة الإلكترونية

، ثـم عـرف المبـادلات الإلكترونيـة في "العمليات التجارية التي تـتم عـبر المبـادلات الإلكترونيـة": م بأنها٢٠٠٠ لسنة ٨٣

 .)٤("المبادلات التي تتم باستعمال الوثائق الإلكترونية": ذات نص المادة بأنها

كـل معاملـة تجاريـة : ً مصر فقد ورد في المادة الأولى من مشروع قانون التجارة الإلكترونية المصري تعريفا لها بأنهاوفي

عمليـة : ًتتم عن بعد باستخدام وسيلة إلكترونية، كما جاءت في دراسة مصرية أيضا حيث عرفـت التجـارة الإلكترونيـة بأنهـا

لى المستويين السلعي والخدمي بجانـب المعلومـات وبـرامج الكمبيـوتر وأنـشطة البيع والشراء عبر الشبكات الإلكترونية ع

 .)٥(أخرى تساعد على الممارسات التجارية

                                                        
ـــم ) ١(  ـــة الـــسعودي ) ١(المـــادة رق ـــم م٢٠١٩_ه١٤٤٠مـــن نظـــام التجـــارة الإلكتروني ـــصادر بالمرســـوم الملكـــي رق ـــاريخ ) ١٢٦/م( ال وت

 .ه٧/١١/١٤٤٠

 .م بشأن المعاملات الإلكترونية٢٠٠٢ لسنة ٢ من قانون إمارة دبي رقم ٢المادة رقم ) ٢( 

 .لإلكترونيةم بشأن المعاملات ا٢٠٠٢ لسنة ٢ من قانون إمارة دبي رقم ٢المادة رقم ) ٣( 

 .م٢٠٠٠ لسنه ٨٣ من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي رقم ٢المادة رقم ) ٤( 

مـصطفى ســعيد أحمــد، التجــارة الإلكترونيـة في القــرن القــادم، مداخلــة ضــمن المـؤتمر الــسابق للاقتــصاديين والــزراعيين، التكنولوجيــا . د) ٥( 

 Theقــاشي عــلال، عــشير جــيلالي، حتميــة التجــارة الإلكترونيــة وآثارهــا الاقتــصادية ، ٢٠_٢م، ص١٩٩٩والزراعــة، جامعــة القــاهرة، القــاهرة 

Inevitability Of Electronic Commerce and its Economic effect،١١٣٧ مرجع سابق، ص ، 



  
)٢٦٥٧(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
َّوأخيرا فقد عرف القانون العربي الموحد التجارة الإلكترونية بأنها َ ، ونـرى "معاملة تجارية تـتم عـبر وسـائل إلكترونيـة": ً

مع مانع يتلافى الانتقادات الموجهة للتعاريف السابقة، ومن خلاله يمكن تعريفهـا مع بعض الفقه أن هذا التعريف تعريف جا

 ."كل معاملة تجارية تتم عن بعد باستعمال وسيلة إلكترونية، وذلك حتى إتمام التعاقد": بأنها

كترونيـة وفي فرنسا شكلت مجموعة عمل برئاسة وزير الاقتـصاد الفرنـسي، حيـث انتهـت إلى تحديـد مفهـوم التجـارة الإل

 . مجموعة المعاملات الرقمية المرتبطة بأنشطة تجارية بين المشروعات والإدارة: بأنها

وفي قانون التجارة الإلكترونية في لوكسمبورج جاءت المادة الأولى من مشروع قانون التجارة الإلكترونية معرفة التجـارة 

لكترونية لتجـارة الـسلع والخـدمات باسـتثناء العقـود المبرمـة كل استعمال لوسيلة من وسائل الاتصال الإ: الإلكترونية بأنها

 .)١(بطريق تيليفوني شفهي أو باستخدام التصوير

وقد جاء في شأن تعريف التجارة الإلكترونية الكثير من نصوص التشريعات والقوانين سواء في المواثيـق الدوليـة وكـذلك 

 .رناهالتشريعات العربية والغربية وغيرها نكتف منها بما ذك

ما ا  
و اوأم روام ر رو ومرة ار اظ  

إن مصطلح التجارة الإلكترونية جاء محاولة للتعبير عن النتائج التي حققتها ثورة الاتـصالات وتكنولوجيـا المعلومـات أو 

ضحة في الربع الأخير من القرن الماضي، إذ ظهـرت التجـارة ما تسمى بالموجة التطورية الثالثة التي تجلت آثارها بصورة وا

 .م١٩٩٩الإلكترونية وتطورت بشكل واسع بعد ظهور شبكة الإنترنت العالمية في العام 

وتتنوع التجارة الإلكترونية إلى العديد من الأنواع كما تأخذ العديـد مـن الأشـكال، كـما تتميـز بخـصائص وسـمات معينـة 

 . التقليديةتختلف بها عن التجارة

وفيما يلي نتعرف على متى ظهرت التجارة الإلكترونية والأنواع أو الأشكال التي تتخذها وكـذلك مـستوياتها أو أقـسامها، 

 :والخصائص أو السمات التي تتميز بها، وذلك من خلال أربعة أفرع من هذا المطلب على النحو التالي

 .ظهور التجارة الإلكترونية: الفرع الأول

 .أنواع التجارة الإلكترونية وأشكالها:  الثانيالفرع

 .مستويات التجارة الالكترونية وأقسامها ومجالات عملها: الفرع الثالث

 .خصائص التجارة الإلكترونية: الفرع الرابع

  اع اول
رو ومرة ار اظ  

احـل التـي مـرت بهـا ثـورة الاتـصالات والمعلومـات، لم يكن ظهور التجارة الإلكترونيـة فجـأة بـل كـان نتيجـة تعـدد المر

 .وخاصة بعد نمو واستخدام شبكة الإنترنت وشبكة المعلومات والاتصال في العالم

ً فقد شهدت البشرية في نهاية القرن العشرين وبداية هذا القرن تطـورا كبـيرا في وسـائل الاتـصال وتقنياتـه جعلـت الـسلوك  ً

ًمن مختلف الجوانب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والقانونية أيضا، وقـد سـاعد التطـور الإنساني في تغير دائم ومستمر 

                                                        
 ،٢٥عبد الفتاح بيومي حجازي، التجارة الإلكترونية وحمايتها القانونية، مرجع سابق، ص.  د) ١(



 )٢٦٥٨( و و  ومرة اد ا وا د اا  توا اا  رم دا مم درا  

المستمر لوسائل نقل المعلومات وتقنيات الاتصال على إيجاد روابط أكثـر سرعـة وأقـل تكلفـة بـين الأفـراد في شـتى بقـاع 

 .)١(العالم

الـسبعينات مـن القـرن العـشرين، وذلـك مـن منطلـق اسـتخدام وكان أول تطبيق لمفهوم التجارة الإلكترونية كـان في بدايـة 

م بـدأت تطبيقـات ١٩٧٠الشركات التجارية الأمريكية لشبكات خاصة تربطها بعملائها وشركات أعمالها، وفي بداية العـام 

أن توسـع بطريقة إلكترونيـة مـن منظمـة لأخـرى، إلى ) TFE(التجارة الإلكترونية من خلال عملية التحويل النقدي للأموال 

 .)٢()EDI(ًالمفهوم ليشمل عمليات النقل وإرسال الوثائق إلكترونيا 

ومع تحول الإنترنت إلى أداة مالية وربحية في تسعينات القرن العشرين، وانتشاره ونموه ظهر مصطلح التجارة الإلكترونيـة 

م لهـا موقــع ١٩٩٥ منــذ العـام ثـم تطـورت تطبيقـات التجــارة الإلكترونيـة وأصـبحت معظــم الـشركات الكبـيرة والمتوسـطة

 .إلكتروني لعرض أنشطتها ومنتجاتها ووسائل الاتصال بها

م وكنتيجة لتحسن وتطور خدمات الإنترنت وسرعة انتشارها وتزايد أعـداد المـستخدمين وارتفـاع نـسبة ١٩٩٩وفي العام 

 شـبكة الإنترنـت فنـشرت معلومـات الوعي بأهمية الإنترنت قامت الشركات التجارية بإنشاء وتغيير وتحديث مواقعهـا عـلى

عن أنشطتها وإعلانات الوظائف الخالية، وبيانات المنتجات بالرسوم والصور عـبر شـبكة الإنترنـت، مـع وصـلات مرجعيـة 

 .للمنتجات وأقسام الإنتاج والدعم الفني والتراسل

ج، وازدادت حـدة المنافـسة بـين بعد ذلك بدأ نمـو تطبيقـات التجـارة الإلكترونيـة وتطـورت المعـدات والـشبكات والـبرام

الشركات التجارية وظهرت التطبيقات الكثيرة لهذا النوع من التجارة مـع الإعلانـات الإلكترونيـة عـلى المواقـع الافتراضـية، 

ومــع تطــور الــنظم التفاعليــة وأدوات البرمجــة بــالتي تتفاعــل مــع مــستخدم الــشبكة والمواقــع انتقلــت المواقــع مــن مرحلــة 

 . مرحلة البيع باختيار البضائع، ومراسلة البائع الذي يقوم بإرسال البضائع وتحصيل قيمتها عند تسليمهاالإعلانات إلى

ومن ثم امتدت التجارة الإلكترونية لمنظمات أعمال المستهلك لتشمل منظمات الأعـمال، كـما امتـدت لتـشمل مـنظمات 

 .)٣( الإلكترونية والتعليم الإلكترونيالأعمال وموظفي هذه الشركات، وظهرت مفاهيم جديدة مثل الحكومة

                                                        
 The Inevitability Of Electronic Commerceقاشي عـلال، عـشير جـيلالي، حتميـة التجـارة الإلكترونيـة وآثارهـا الاقتـصادية ) ١( 

and its Economic effect١١٣٣، مرجع سابق، ص ، 

حاث اقتـصادية وإداريـة، الجزائـر، نسيمة عطار، التكريس الدولي للتجارة الإلكترونية وأثرها على الاقتصاد العالمي، بحث منشور بمجلة أب) ٢( 

 ، ٦٣٦م، ص٢٠٢٣، السنة ١، العدد ١٧المجلد 

 ، ١١٣٣قاشي علال، عشير جيلالي، حتمية التجارة الإلكترونية وآثارها الاقتصادية، مرجع سابق، ص) ٣( 



  
)٢٦٥٩(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
مع اا  

وأ ومرة ااع ار وأم  
 : )١(تتمثل أبرز صور وأشكال التجارة الإلكترونية في الأنواع والأشكال التالية

١_   لت ا  وما رت اا Business To Business  
الشكل من التجارة الإلكترونية تكـون العلاقـة فـيما بـين مؤسـسات الأعـمال وبعـضها الـبعض، حيـث يـتم التعامـل في هذا 

ًوالاتفــاق والتنفيــذ عــبر الاتــصال الإلكــتروني، ويــتم إتمــام كافــة الإجــراءات والمعــاملات المــشتركة إلكترونيــا باســتخدام 

 .)٢(تكنولوجيا المعلومات وشبكات الاتصال

   Business To Consumerر اوم  ت ال وا  ات ا_٢
وفي هذا الشكل من التجارة الإلكترونية تكون العلاقة ما بين منشآت الأعمال والمستهلك، وهدف هـذا التعامـل هـو تلبيـة 

ًستهلك إلكترونيـا باسـتخدام طلبات ورغبات المستهلك، حيث يتم بيع السلع والخدمات من قبل منشآت الأعمال إلى المـ

ًتكنولوجيا المعلومات وشبكات الاتصال، حيث تتم إجراءات البيع والشراء عبر شبكة الانترنت، وعـادة في هـذه الحالـة مـا 

ًيكون الدفع باستخدام بطاقات الائتمان، وهو الشكل الأكثر شيوعا مـن بـين أشـكال التجـارة الإلكترونيـة، كـذلك يمكـن أن 

 وسائل إلكترونية أخرى مثل الشيكات الإلكترونية أو عن طريق التحويل من حـساب المـشتري البنكـي إلى يكون الدفع عبر

 .)٣(ًحساب البائع البنكي، وكذلك يمكن أن يكون الدفع عند التسليم نقدا لا سيما إذا ما كانت عملة البيع لسلعة

٣_وا ت اا  وما رت اا  Government To Consumer  
في هذا الشكل من التجارة الإلكترونية تكون العلاقة ما بين الوزارات والمؤسسات الحكوميـة، وبـين الأفـراد المـستفيدين 

ًمن خدمات هذه الوزارات والمؤسسات، حيث تقوم الحكومة بتقديم خدماتها إلكترونيا باستخدام تكنولوجيا المعلومـات 

ُل عبر مواقعها على شبكة الإنترنت، وقـد تطـور هـذا الـشكل إلى مـا يعـرف بالحكومـة الإلكترونيـة، والتـي وشبكات الاتصا

تعتبر برامجها في البلاد المتقدمة أحد أهم أدوات التطوير في الجهاز الإداري للدولة مـن حيـث أداء الأعـمال بـشكل أسرع 

 .وتحقيق الشفافية- المستثمرالمواطن-وأدق وأكثر فاعلية مع ضمان التواصل مع المستفيد

   Government To Business ات ار اوم  ا وت ال _٤
في هذا الشكل من التجارة الالكترونية تكون العلاقة ما بين الوزارات والمؤسسات الحكومية وبين منشآت الأعمال، وهـو 

ًحيـث تقـوم الحكومـة بإتمـام إجـراءات الـشراء الحكـومي إلكترونيـا باسـتخدام ما يعـرف بالـشراء الحكـومي الإلكـتروني، 

تكنولوجيا المعلومات وشبكات الاتصال، من الإعلان عن المواد المراد شراؤها ولغاية الوصول إلى اتفـاق مـع المـوردين 

 .لهذه المواد

                                                        
لمـساق الجـرائم الإلكترونيـة في برنـامج ًالين عباس يوسف الطويل، التجارة الإلكترونيـة والجـرائم الواقعـة عليهـا، بحـث مقـدم اسـتكمالا ) ١( 

م، ٢٠١٦الدراسات العليا، الماجستير المتخصص في القانون الجنائي، كلية القـانون جامعـة النجـاح الوطنيـة، نـابلس فلـسطين، الفـصل الـصيفي 

 ، ٣١، كريم بوديسة، التحكيم الإلكتروني كوسيلة لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية، مرجع سابق، ص٧ص

، بحـث -الواقـع والتحـديات-عبد العظيم عبد الواحد الشكري، ميامي صـلال صـاحب، التجـارة الإلكترونيـة ودورهـا في الاقتـصاد العـربي) ٢( 

 ، ٣٢١م، ص٢٠١٠، ٢، العدد ٢منشور في مجلة كلية الإدارة والاقتصاد للدراسات الاقتصادية والإدارية والمالية، جامعة بابل، العراق، المجلد 

، مرجـع -الواقـع والتحـديات-عبد العظيم عبد الواحد الشكري، ميامي صلال صـاحب، التجـارة الإلكترونيـة ودورهـا في الاقتـصاد العـربي )٣( 

 ، ٣٢١سابق، ص



 )٢٦٦٠( و و  ومرة اد ا وا د اا  توا اا  رم دا مم درا  

 تعدد أطراف العملية التجاريـة وعـدم اقتـصارها وهذه الصور الأربعة التي تتم من خلالها التجارة الإلكترونية إنما تدل على

 .على المستهلك ومركز التسوق أو البائع

ع اا  
 تو وأ ومرة ات ا  

يمكن تقسيم مستويات التجـارة الإلكترونيـة إلى أربعـة مـستويات أو أقـسام وذلـك حـسب طبيعـة الأنـشطة التـي تتـضمنها 

 :)١(كالتالي

١_ى اول أو اى اا :  
ويشمل هذا المستوى أنشطة الدعايـة والإعـلان، والـترويج والتعريـف بالـسلع والخـدمات، وذلـك عـن طريـق النـشر عـبر 

 .شبكة الإنترنت، وعلى المواقع المتخصصة بهذه الأنشطة

٢_ى اأو ا مى اا :  
واردة بالمــستوى الأول بالإضــافة إلى إبــرام الاتفاقيــات المتعلقــة ببيــع وشراء الــسلع ويــشمل هــذا المــستوى الأنــشطة الــ

  .ًوالخدمات، بالإضافة أيضا إلى الاتفاق على آلية الدفع ما بين طرفي النشاط التجاري

٣_ى اأو ا ى اا :  
ــواردة في المــستوى الأول والمــستوى ا ــدفع ويــشمل هــذا المــستوى الأنــشطة ال ــاني بالإضــافة إلى إتمــام إجــراءات ال لث

 .ًإلكترونيا

فالمعلومات والخدمات التي تتبادل بـين شركـة ، ومن هنا فإن التجارة الإلكترونية لا تقتصر على شراء المنتجات فحسب

 كـذلك فهـي الأخـرى، وأخرى أو بين شركة أو مستهلك و التي تتم عبر الإنترنـت أو وسـائل الاتـصال الإلكترونيـة الأخـرى

ًتدخل ضمن التجارة الإلكترونية ابتداء من معلومات ما قبل الشراء إلى خدمات ما بعد البيع
)٢(. 

  زأ  ،ومرة اا  و  ت ك ن و:  
  ل ات _١

َّت، وشـكل تنميـة واسـتخدام رأس المـال المعلومـاتي لقد حدث تطور كبير في استخدام التقنيات المعلوماتية والاتصالا َ

ًمحورا رئيـسيا في هـذا التطـور عـلى اعتبـار أن شـبكات المعلومـات والاتـصالات اللاسـلكية تعـد شـكلا مـن أشـكال رأس  ً ً

 .)٣(المال، وجاء الاهتمام بهذا الجانب استجابة للتحول الذي طرأ على الاقتصاد المحلي نحو العولمة والتداول

٢_ وا ل اا  
ويعد المجال المالي والمصرفي من أهم القطاعـات التـي حققـت ريـادة بـين القطاعـات في المجـال الإلكـتروني، حيـث 

سهل هذا القطاع تبادل وتدفق المعلومات المالية والخدمات المصرفية كالتحويلات الخارجية وإرسال الحوالات الماليـة 

                                                        
 ، ٧الين عباس يوسف الطويل، التجارة الإلكترونية والجرائم الواقعة عليها، مرجع سابق، ص) ١( 

تحكـيم الإلكـتروني في ظـل التجـارة الإلكترونيـة، مـذكرة مقدمـة لنيـل شـهادة الماسـتر، قـسم القـانون صابرية بن دحمان، أمينة لطروش، ال) ٢( 

 ، ١٦م،ص٢٠١٩_٢٠١٨الخاص كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، الجزائر، العام الجامعي 

، مرجـع -الواقـع والتحـديات-ة الإلكترونيـة ودورهـا في الاقتـصاد العـربيعبد العظيم عبد الواحد الشكري، ميامي صلال صـاحب، التجـار) ٣( 

 ، ٣٢٢سابق، ص



  
)٢٦٦١(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
املات الداخليـة مـن خـلال الحكومـة الإلكترونيـة، وتـسمى البنـوك هنـا البنـوك الإلكترونيـة أو والفواتير والكمبيالات والمع

 .الإنترنتية

فقد بات أمر تقديم الخدمات المالية عبر شبكة الإنترنت في تزايد مستمر، ففي بعض الـدول أصـبحت جميـع المـصارف 

ًونية ستؤدي يوما بعد يوم إلى زيادة عـدد المـستخدمين تمتلك مواقع على شبكة الإنترنت، ولا شك أن هذه الأعمال الإلكتر

 . للإنترنت في جميع أنحاء العالم

   ل ارة وال_٣
إن التجارة الإلكترونية تتيح لمنظمات الأعمال والشركات إمكانية الحـصول عـلى وسـيلة أكثـر فاعليـة لتحقيـق مـستويات 

ح، ويمكن أن توفر التجارة الإلكترونية ميزات تنافسية عديدة للـشركات فهـذه أعلى في الادعاء وزيادة الإنتاج وتحقيق الأربا

يمكـن أن تكــون قنــوات توزيــع إضــافية تتجـاوز الحــدود التقليديــة، وكــذلك تقــدم خلـيط مــن الإعــلان أو العلاقــات العامــة 

 .)١(والترويج التي تلبي تطلعات أعداد متزايدة من الزبائن باستمرار

عــات الأعــمال المختلفــة القيــام بأنــشطتها المختلفــة بكفــاءة وفاعليــة أكــبر، إذ بإمكانهــا إجــراء كــما أصــبح بإمكــان قطا

ًالتحويلات والمعاملات الداخلية والخارجية والتنبؤ بالطلب من خلال دراسة الـسوق الدوليـة فـضلا عـن تـوفر المعلومـات 

ــة، لكــن هــذا لا يحــدث ولا يمكــن أن يتحقــق إلا باســتعداد  الاقتــصاديات الوطنيــة لاســتيعاب التغــيرات والفــرص التجاري

 .والتأثيرات الناتجة عن اندفاع نشاط التجارة الإلكترونية والآثار التي ستصيب اقتصاديات الدول جراء هذا الاندفاع

٤_ل ا   
هـي التجـارة يعتبر القطاع الصناعي مجال هام لتطبيقات ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومـات، ومـن هـذه التطبيقـات 

الإلكترونية حيث نلاحظ أن القطاع الصناعي يعبر عن قدرة المجتمـع عـلى الإبـداع وإنتـاج سـلع وخـدمات تنافـسية كـما أن 

استخدام المواقع الإلكترونية في الصناعة يساعد على تحسين كفاءة العمليات الصناعية، وتقليـل تكـاليف الإنتـاج وتحديـد 

 .مسار التوزيع

تجارة الإلكترونية كذلك في المجال الصناعي هي أن أحجـام الـصناعات أو المنـشآت الـصناعية لا تعتـبر ويعد من مزايا ال

عامل مهم، وإنما المهم هو تقديم الخدمات بشكل سريع وانتهاج ذات المرونة العالية باتجاه رغبات المستهلك، فـالموقع 

 .تساوية مع المؤسسات الكبيرةعلى شبكة الإنترنت يجعل المؤسسات الصغيرة في نظر المستهلك م

هذا بالإضافة إلى الكثير من التطبيقات والمجالات التي تعمل بهـا وتـدخل فيهـا التجـارة الإلكترونيـة كقطـاع الـصحة مـن 

ًحيث الحصول على الخدمات والاستشارات الطبية إلكترونيا، وقطاع التعليم من خلال تطوير ونشر نظام التعلم عن بعـد أو 

عد، وقطاع التجارة وتجارة التجزئة مثل تجارة الكتب والمجلات، والتي يتم فيها البحث عـن اسـم الكتـاب أو الدراسة عن ب

المحتوى ومعرفة السعر، وتتم عملية الدفع بطريقة إلكترونية، بالإضافة إلى مجالات التوزيع والتـصاميم الهندسـية ومـا إلى 

  .    ذلك من تطبيقات ومجالات التجارة الإلكترونية

                                                        
، مرجـع -الواقـع والتحـديات-عبد العظيم عبد الواحد الشكري، ميامي صلال صـاحب، التجـارة الإلكترونيـة ودورهـا في الاقتـصاد العـربي) ١( 

 ، ٣٢٣سابق، ص



 )٢٦٦٢( و و  ومرة اد ا وا د اا  توا اا  رم دا مم درا  

اع اا  
ومرة اا   

 :تتميز التجارة الإلكترونية بالعديد من الخصائص يتمثل أهمها فيما يلي

 الاعتماد على ركائز إلكترونية في تنفيذ المعاملات، حيث إن كافة العمليات تتم بـين الأطـراف بـشكل إلكـتروني دون _١

 . أجزاء المعاملاتوجود لأية وثائق ورقية أو مادية متبادلة في

ًفالصفقة التجارية يتم إجرائها كاملة بصورة إلكترونية بدءا من التفاوض عـلى الـشراء والتعاقـد مـرورا بـدفع قيمـة البـضائع  ً

ًوانتهاء باستلامها كل ذلك إلكترونيـا دون تبـادل لمـستندات ورقيـة عـلى الإطـلاق، وهـو الأمـر الـذي يـدعم هـدف التجـارة  ً

 .ثل في خلق اللاورقيةالإلكترونية المتم

 يعد من أهم خصائص التجارة الإلكترونية كذلك الانتشار والعالمية، حيث إنه يمكن عقد الـصفقات التجاريـة وتنفيـذ _٢

 .عمليات البيع والشراء من أي مكان في العالم

 التلاقـي عـن بعـد فقـط دون  انعدام التلاقي المباشر بين طرفي التجارة الإلكترونية، حيث يتحقق التلاقـي الافـتراضي أو_٣

 .الحضور المادي للأطراف

 تساعد التجارة الإلكترونية في إنجاز العديد مـن الـصفقات والمعـاملات بـسهولة ويـسر، دون أن يتطلـب ذلـك انتقـال _٤

 .البائع أو المشتري إلى حيثما تعرض هذه المنتجات أو الخدمات

قـة في عـرض المنتجـات مـن الـسلع والخـدمات عـلى عـدد لا نهـائي  تمتاز التجارة الإلكترونية كذلك بإمكانيات مطل_٥

المستهلكين في وقت واحد وعلى مدار الساعة في اليوم الواحد، الأمر الذي يساهم في تحقيق أقصى فائدة ممكنة لكـل مـن 

 .)١(المنتجين والمستهلكين

                                                        
  ، ٦٤٠كترونية وأثرها على الاقتصاد العالمي، مرجع سابق، صنسيمة عطار، التكريس الدولي للتجارة الإل) ١( 



  
)٢٦٦٣(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ما ا  

 او ومرة اا   ت ا اا  
ً الـذي نعيـشه انتـشر فيـه الإنترنـت انتـشارا واسـعا، وشـاعت التجـارة الإلكترونيـة بـشكل Digital Eraفي العصر الرقمي  ً

كبير، وقد أشارت الدراسات إلى أن حجم المعاملات والصفقات التجارية الإلكترونية هي في تزايد مستمر، كنتيجة حتميـة 

 الإنترنت في مختلف دول اعالم، وذلـك مـن أهـم العوامـل التـي أدت إلى فـتح الطريـق لنمو المعرفة التقنية باستخدام شبكة

 .نحو عالم التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى عدة عوامل ساعدت على انتشار ونمو التجارة الإلكترونية

بـادل التجـاري مـن بينهـا وتمر عملية التجارة الإلكترونية بعدة مراحل تقوم خلالها بوظائف عديدة من وظائف عمليـات الت

الإعلان، التسويق، المفاوضة، تـسوية المـدفوعات والحـسابات، مـنح الامتيـازات، إعطـاء أوامـر البيـع والـشراء، والتجـارة 

 .الإلكترونية وهي تقوم بهذه الوظائف تمر بعدد من المراحل حتى إتمام العملية التجارية

و التجارة الإلكترونية، كما نتعـرف عـلى المراحـل التـي يمـر بهـا هـذا ونتعرف فيما يلي على العوامل التي ساعدت على نم

 :النوع من التجارة حتى إتمام عملية التبادل التجاري، وذلك في مطلبين من خال هذا المبحث على النحو التالي

 .العوامل التي ساعدت على نمو التجارة الإلكترونية: المطلب الأول

 .ارة الإلكترونيةمراحل عملية التج: المطلب الثاني

  ا اول
ومرة اا   ت ا اا  

لا شك أن العقود الإلكترونية والمعـاملات التجاريـة وكـذا انتـشار المواقـع الإلكترونيـة التجاريـة هـي في تزايـد مـستمر لا 

الإلكترونية، وعلى وجه الخـصوص الانتـشار يتوقف، وذلك نتيجة عدد من العوامل التي أثرت بشكل كبير على نمو التجارة 

 .)١(الواسع لشبكة الإنترنت

فبواسطة الإنترنت أصبح في استطاعة المستهلك أن يتعامـل في الأسـواق المحليـة والعالميـة بـضغطة واحـدة عـلى جهـاز 

قـة مبـاشرة مـع الكمبيوتر المزود بشبكة الإنترنت لطلـب الـسلعة أو الخدمـة المعروضـة، ودون حاجـة إلى الـدخول في علا

 .البائع

ونشير فيما يلي إلى عدد من تلك العوامل التي سـاعدت بـشكل أو بـآخر عـلى تقـدم وتطـور هـذا النـوع مـن التجـارة وهـي 

 :التجارة الإلكترونية، ومنها ما يلي

أو :د ال اا  ا  
ً انتشار التجارة الإلكترونية عـلى مـستوى العـالم، نظـرا لـسهولة وتعد النقود البلاستيكية من اهم العوامل التي ساعدت على

 :الدفع والسداد وإجراء التحويلات البنكية بمقتضاها، وهذه النقود الإلكترونية على عدة أشكال منها

هـذه ً البطاقات البلاستيكية الممغنطة، وهي بطاقات مدفوعة سلفا تكون القيمة المالية مخزنة فيهـا، ويمكـن اسـتخدام _١

 . )٢(البطاقات للدفع عبر الإنترنت وغيرها من الشبكات، كما يمكن استخدامها للدفع في نقاط البع التقليدية

                                                        
 ، ١١٤١قاشي علال، عشير جيلالي، حتمية التجارة الإلكترونية وآثارها الاقتصادية، مرجع سابق، ص) ١( 

  وما بعدها، ١١٤١قاشي علال، عشير جيلالي، حتمية التجارة الإلكترونية وآثارها الاقتصادية، مرجع سابق، ص) ٢( 



 )٢٦٦٤( و و  ومرة اد ا وا د اا  توا اا  رم دا مم درا  

 النقود الإلكترونية المبرمجة، وقـد تكـون المحفظـة الإلكترونيـة بطاقـة ذكيـة يمكـن تثبيتهـا عـلى الكمبيـوتر الشخـصي _٢

ًوتكون قرصا مرنا يمكن إدخاله في فتحـة القـرص المـ رن في الكمبيـوتر الشخـصي ليـتم نقـل القيمـة الماليـة منـه أو إليـه عـبر ً

 .الإنترنت

 حسابية هي القادرة على تخـزين بيانـات تعـادل CHIPجدير بالذكر أن البطاقة الذكية هي بطاقة بلاستيكية مزودة بشريحة 

 .)١(خمسمائة ضعف ما يمكن أن تخزنه البطاقات البلاستيكية الممغنطة

الإلكترونية، الشيك الإلكتروني هو المكافئ الإلكتروني للشيك الـورقي التقليـدي، وهـو عبـارة عـن رسـالة  الشيكات _٣

ليعتمده ويقدمه للبنك الذي يعمل عـبر الإنترنـت، -حامله-إلكترونية موثقة ومؤمنة يرسلها مصدر الشيك إلى مستلم الشيك

حـساب حامـل الـشيك، وبعـد ذلـك يقـوم بإلغـاء الـشيك وإعادتـه ًليقوم البنك بدوره أولا بتحويل قيمـة الـشيك الماليـة إلى 

 .)٢(ًإلكترونيا من أنه قد تم بالفعل تحويل المبلغ لحسابه

يزيد من أهميـة هـذا العامـل الحمايـة القانونيـة المكفولـة حالـة ضـياع البطاقـة، حيـث يـستطيع حاملـه الاتـصال بالبنـك أو 

ًي يعطي قدرا من الحمايـة للحامـل الأصـلي عنـد الإبـلاغ عـن ضـياعه أو المؤسسة المصدرة له ووقف استخدامه، الأمر الذ

فقده، وفي نفس الوقت يعرض من استحوذ عليه بطريقة غير مشروعة للمـسئولية الجنائيـة، كـما تمـنح لحاملهـا مـدة ائـتمان 

 .)٣(ةيستطيع الحامل أن يسدد خلالها مسحوباته دون فوائد، على أن تسري الفوائد بعد فترة زمنية معين

م : تا ا اا  وا ر اا  
يعد التقدم والتوسع في استخدام برامج الحاسبات من أهم العوامـل التـي سـاعدت عـلى انتـشار التجـارة الإلكترونيـة عـلى 

ًه البـشرية حاليـا، مستوى العالم، فالتقدم والتوسـع في مجـال الحاسـبات هـو الأسـاس في التقـدم التكنولـوجي الـذي تعيـش

ًفالبرامج المصممة تعمـل عـلى جعـل كـل مـا قـد يقـوم بـه الإنـسان سـهلا بـسيطا، وكافـة الأعـمال المطلوبـة في أقـل وقـت  ً

 .)٤(ممكن

وقــد تطــورت أجهــزة الحاســبات وظهــرت أجيــال عديــدة تتميــز بالــسرعة والكفــاءة والبــساطة في الاســتخدام، وتكونــت 

برامج الحاسب التي تستطيع القيام بعمليات كثيرة واستخدامات متعـددة في مجـالات شركات متخصصة في إنتاج وابتكار 

الزراعـة والــصناعة والتعلــيم والبحــث العلمــي والألعــاب الترفيهيـة وغيرهــا مــن مجــالات الفكــر والنــشاط الإنــساني، وأدى 

شخاص العاديين بعد فـترة تـدريب اختراع شركة مايكروسوفت لنظام وبرنامج النوافذ إلى تيسير استخدام الحاسب على الأ

قصيرة، مما أدى إلى ذيوع استخدام الحاسـبات في البنـوك والـشركات والأجهـزة والمؤسـسات الحكوميـة وغيرهـا، وبـين 

 .)٥(الأفراد وطلبة المدارس والجامعات، وهو الأمر الذي يلقي بظلاله دون شك على تطور وانتشار التجارة الإلكترونية

                                                        
م، ٢٠٠٦سمير برهان، إبرام العقد في التجارة الإلكترونية، الندوة الدولية حـول التجـارة الإلكترونيـة ومنازعاتهـا، جامعـة القـاهرة، القـاهرة، ) ١( 

 ، ٣٨١ص

 ، ١٨٢م، ص٢٠٠٨ط، . إبراهيم بختي، مفاهيم واستراتيجيات التطبيق في المؤسسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د. د) ٢( 

 ، ١٥٧م، ص٢٠٠٨ط، . منير محمد الجنبيهي، الطبيعة القانونية للعقد الإلكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، د) ٣( 

 ، ١٦٨ت، ص. ط، د. منير محمد الجنبيهي، الشركات الإلكترونية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، د) ٤( 

 ، ١٦٧د الإلكتروني، مرجع سابق، صمنير محمد الجنبيهي، الطبيعة القانونية للعق) ٥( 



  
)٢٦٦٥(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
 :ع اامما وت اا  ا:  

نـشأت شـبكة الإنترنـت أول مــا نـشأت كـشبكة معلوماتيــة سريـة خاصـة بالاســتخدامات العـسكرية للقـوات المــسلحة في 

الولايات المتحـدة الأمريكيـة، ثـم انتقلـت ملكيـة الـشبكة إلى القطـاع المـدني وتـم توسـعتها وزيـادة قـدراتها وإمكانياتهـا، 

 .خدامات جديدة لها مثل البريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية الخاصة على الشبكةواستحداث است

ًوقد أتاح إنشاء المواقع الإلكترونية والبريد الإلكتروني على شـبكة الإنترنـت سـهولة ويـسرا في الاتـصالات بـين مختلـف  ً

تجاريـة إلى أهميــة اسـتخدام الــشبكة في المنـاطق الجغرافيـة في العــالم، الأمـر الـذي لفــت نظـر الــشركات والمؤسـسات ال

 .توسيع حجم السوق وتسويق السلع والخدمات عن طريق الإنترنت

ومن ثم اتسع حجم التجـارة الإلكترونيـة بمعـدل سريـع، وأصـبح بالإمكـان شراء الكتـب وأجهـزة الموسـيقى والـسيارات 

 .)١(وتقديم خدمات الإسعاف والطوارئ والاستشارات عن طريق شبكة الإنترنت

 هي شبكة عالمية تـربط عـدة آلاف مـن الـشبكات وملايـين أجهـزة الكمبيـوتر المختلفـة The Internetوشبكة الإنترنت 

 . الأنواع والأحجام في العالم، كما أنها وسيلة يستعملها الأفراد والمؤسسات للتواصل وتبادل المعلومات

ارة الإلكترونية، وساعد على هـذه الثـورة طـرح العديـد مـن هذا التطور في شبكة الإنترنت لا شك أدى ثورة في مجال التج

 . )٢(الأجهزة التي لها قدرة على الولوج إلى خدمات الإنترنت مثل الهواتف المحمولة والسيارات وغيرها

را :ا او ورة ال اأ  ا  اا اا  
 رجال الأعمال والبنوك المهيمنة والمسيطرة على عملياتها المختلفة، وقد سـاعد عـلى ذلـك لقد باتت شبكة الإنترنت لغة

بروز الاقتصاد الأمريكي كأقوى اقتصاد عالمي في هذه المرحلة التاريخية من النمو الاقتصادي العالمي، والذي تواكب مع 

كـة للـبرامج هـي مايكروسـوفت، وهمـا  وكـذلك أكـبر شرIBMكون أن أكـبر الـشركات المنتجـة لأجهـزة الكمبيـوتر هـي 

 .)٣(شركتان أمريكيتان

وإن كون انتشار الإنترنت قد صممت العمل باللغة الإنجليزية قد كان له عامل كبير ومـؤثر في انتـشارها وتوسـعها، وذلـك 

 .لكون اللغة الإنجليزية هي اللغة الدولية المتداولة والمتعارف على استخدامها بين كافة شعوب الأرض

ن ناحية أخرى فـإن شـبكة الإنترنـت سـهلت اسـتخدام أي لغـة أخـرى كاللغـة العربيـة أو الفرنـسية، إذ يوجـد الكثـير مـن وم

المواقع على شبكة الإنترنت بلغـات أخـرى غـير اللغـة الإنجليزيـة، وكـان هـذا عامـل مهـم في زيـادة انتـشار وزيـادة التوسـع 

 .للشبكة

                                                        
 ، ٣٨٢سمير برهان، إبرام العقد في التجارة الإلكترونية، مرجع سابق، ص) ١( 

 ، ١٧٥منير محمد الجنبيهي، الطبيعة القانونية للعقد الإلكتروني، مرجع سابق، ص) ٢( 

 ، ١٧٥منير محمد الجنبيهي، الشركات الإلكترونية، مرجع سابق، ص. المحامي) ٣( 



 )٢٦٦٦( و و  ومرة اد ا وا د اا  توا اا  رم دا مم درا  

ما ا  
رة اا  اوم  

يمكن للتجارة الإلكترونية كما تقدم أن تقوم بوظـائف عديـدة في عمليـات التبـادل التجـاري مـن بينهـا الإعـلان، التـسويق، 

 .المفاوضة، تسوية المدفوعات والحسابات، منح الامتيازات، إعطاء أوامر البيع والشراء

بوظائفها حتـى إتمـام العمليـة التجاريـة، ويمكـن أن تتخـذ ّوتمر عملية التجارة الإلكترونية بعدد من المراحل تقوم خلالها 

 :المراحل التالية

ت: أوا   
ًوفي هذه المرحلة يدخل كلا من البائع والمشتري إلى السوق الإلكتروني، حيث يقوم المـشتري بالبحـث عـن معلومـات 

... رض قيمـة الـسلع، والـثمن وشروط البيـعحول مزودي السلع والخدمات وحول تفاصيلها، والخـدمات الإلكترونيـة كعـ

الخ، أمـا البـائع فيبحـث عـن معلومـات حـول زبـائن لـسلعته وخدماتـه، وهـذه البيئـة تـشير إلى معنـى التـسويق الإلكـتروني، 

 .)١(بالإضافة إلى الإعلانات وغيرها

مجـال المعلومـات، ويظهـر ذلـك ومن أهم معالم التطور التكنولوجي وأشكال التجارة الإلكترونية ذلك التقدم الهائل في 

في حجم وسرعة تجميع المعلومات وتداولها بين مختلف الدول والأفراد وانتقل شـكل التطـوير في نقـل المعلومـات إلى 

ــات  ــدم قطاع ــات تخ ــصادر المعلوم ــبحت م ــالي أص ــصوتية، وبالت ــائل ال ــة والرس ــصور المتحرك ــل ال ــرى مث ــكال أخ أش

م ثــورة المعلومــات في تحقيــق العالميــة، فقــد انتفــت الأســواق الوطنيــة المــستخدمين ولــيس فقــط المتخصــصين، وتــساه

ًوانــدمجت جميعهــا في ســوق واحــد هــو الــسوق الإلكــتروني، وأصــبحت عمليــة التبــادل التجــاري تــتم وفقــا للمعلومــات 

وفر فيـه ًالمتوفرة عالميا على جميع الأسواق وليس السوق المحلي فقـط، ومـن ثـم فالتبـادل التجـاري يـتم مـع أي سـوق تتـ

 .)٢(السلعة الأرخص والأجود

وإزاء هذه التغيرات الجوهرية والمترتبة على التطور الهائل في مجال المعلومات فـإن أداء وهيكـل التجـارة الخارجيـة لا 

ًبد وأن يتغير وفقا لحجم ونوعية المعلومات المتوافرة عن الأسواق والـسلعة، وعـلى سـبيل المثـال تـساهم المعلومـات في 

 .تبادل المنسوجات والملابس لتتكيف مع التغيرات في الطلب العالمي عليها بشكل مستمر ودائمتطوير 

ومؤدى ذلك التطور الهائل في ثورة المعلومات يعتـبر أحـد الأشـكال أو المراحـل الهامـة للتجـارة الإلكترونيـة، حيـث إن 

 .)٣(المبادلات التجارية وعقد الصفقاتتوفر المعلومات على شبكة الإنترنت بهذا الكم الهائل يساعد على قيام 

م :تا   
وخلال هذه المرحلة تتأسس علاقة بين البائع والمشتري، حيث تتضمن قواعد وشروط ملزمة ناشئة عن التعاقد، كما يعـد 

الإلكترونيـة، عقد الصفقات والاتفاقيات بين المؤسسات وبعضها أو بين الشركات والعملاء أحد الأشـكال الهامـة للتجـارة 

                                                        
 ، ١٧٦م، ص٢٠٠٦ط، . بلعيد عاشور شافع، العولمة التجارية والقانونية للتجارة الإلكترونية، دار هومة، الجزائر، د. د) ١( 

م، ٢٠٠٦محمد البنان، العقود الإلكترونية، مداخلة ضمن الندوة الدولية حول عقود التجارة الإلكترونية ومنازعاتها، جامعة القاهرة، القاهرة، ) ٢( 

 ،٣٠٠ص

 ،٣٠١محمد البنان، العقود الإلكترونية، مرجع سابق، ص) ٣( 



  
)٢٦٦٧(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
حيث تتيح شبكة المعلومات الدولية وسيلة اتصال سريعة بين المتعاملين، فيتم الاتصال الـسريع بـين البـائع والمـشتري مـن 

 .خلال البريد الإلكتروني، لإتمام الاتفاق على الصفقات

 خلالـه نقـل وإرسـال كافـة ويتسم نظام البريد الإلكتروني بإمكانيـة الاسـتخدام بـأي نـوع مـن أنـواع الأجهـزة، ويمكـن مـن

الأوراق، والعقود القانونية وكذلك الصور والرسومات، وبالتالي تتم المراسلات بين المتعاملين سـواء للتفـاوض أو لإبـرام 

الصفقات، وتتم عملية التفاوض أو الاتفاق النهائي من خلال البريد الإلكتروني بوصول المستندات بسرعة فائقـة بالمقارنـة 

الأخرى، كما يتميز إبـرام الـصفقات مـن خـلال البريـد الإلكـتروني بانخفـاض التكلفـة والوقـت، بالإضـافة إلى مع الوسائل 

الحفاظ على سرية المراسلات، حيث إن الوسـائل الأخـرى للمراسـلات مثـل الفـاكس عـلى سـبيل المثـال لا تتمتـع بـنفس 

 .)١(الأمان والسرية التي يتسم بها البريد الإلكتروني

 :ريادل ا  
يقصد بالتبادل التجاري، ذلك التبادل الفعلي للسلعة أو الخدمة أو المعلومة المشتراة مقابل مبلغ مالي معـين، سـواء أكـان 

 أو مقابل التزام معين من قبل المشتري، ويـتم ذلـك في حـدود إطـار Virtual أو افتراضية Physicalذلك في صورة مادية 

 .)٢(طرفي العملية التجاريةتشريعي يحكم العلاقة بين 

را :ومد اا  
تشير النقود الإلكترونية إلى المدفوعات من خلال قنوات الاتـصال الإلكترونيـة مثـل الإنترنـت، وتتجـه العديـد مـن الـدول 

ابات فـيما بـين الصناعية وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية نحو التوسـع في اسـتخدام النقـود الإلكترونيـة وتـسوية الحـس

 .ًالعملاء والبنوك إلكترونيا من خلال شبكة المعلومات الدولية

وقـد أدى التوسـع في اسـتخدام النقـود الإلكترونيـة إلى اجـتماع محـافظي البنـوك المركزيـة لمجموعـة الـدول العــشرة في 

كترونيـة، كـما أصـدر بنـك م لوضـع قواعـد أمـان لحمايـة تـسوية المـدفوعات مـن خـلال النقـود الإل١٩٩٥نوفمبر من العام 

 .م عن الإجراءات الواجب توافرها في النقود الإلكترونية لضمان السرية١٩٩٦ًالتسوية الدولية تقريرا في أغسطس من العام 

                                                        
  وما بعدها، ١١٤٥قاشي علال، عشير جيلالي، حتمية التجارة الإلكترونية وآثارها الاقتصادية، مرجع سابق، ص) ١( 

 ،٣٠٢محمد البنان، العقود الإلكترونية، مرجع سابق، ص) ٢( 



 )٢٦٦٨( و و  ومرة اد ا وا د اا  توا اا  رم دا مم درا  

ا ا  
مما وط ومرة اد ا   

ّيعد العقد الإلكتروني الأداة الأساسية للتجارة الإلكترون ّية، فهو بمثابة أداة فعالـة تـضفي الأمـان عليهـا والثقـة بهـا، ويـرتبط ُّ ّ ّ

ّالعقد الإلكتروني ارتباطا وثيقا بالتجارة الإلكترونية، إذ يمكن القول إنه لا يمكن فصلها عن بعضها وأصبحت شـبكة الويـب  ّ ًّ ً

ّضرورة ملحة يجب على الدول ولوجوها خصوصا أنها تعدت المجـال التجـاري والخـ ّ ً ّّ ّدمي لتـشمل مجـالات عديـدة مـن ّ

ّالأنشطة الاقتصادية والخدماتية حتى القانونية من خلال المساهمة في تحقيق الوجود الفعلي للعقود عبر شبكة الويب ّ ّ ّ. 

ّوقد أثار العقد الإلكتروني الكثير من الجدل وتعددت بصدده وجهات النظر، ولعل مرد هذا الخلاف هو تنوع العقود التـي  ّ ّ ّ

ًمن خلال الشبكة المعلوماتية وتـشعب مجالاتهـا، وفي هـذا المـضمار لم يـدخر الفقـه جهـدا في سـبيل وضـع تعريـف تبرم  ّ ّ ّ ّ

ّللعقود الواردة على الشبكة الإلكترونية الحديثة، وفي هذا السياق وجدت محاولات عدة لتعريفه ومعظمها ركـز عـلى ربطـه  ّ ّ ّ ّ

ّبالعقود التقليدية مع خصوصية الوسيلة الت ّ ّي من خلالها وبواسطتها انعقد العقد، هذا بالإضـافة إلى عـدم إغفـال صـفة مهمـة ّ ُِ

 .من صفاته وهو أنه ينتمي إلى طائفة العقود من بعد

وفيما يلي نتعرف على ماهية عقد التجارة الإلكترونية، وخصائصه، وطبيعته القانونيـة، ومـا يتعلـق بإبرامـه والآثـار المترتبـة 

 :ن خلال أربعة مطالب من هذا المبحث على النحو التاليعليه وإثباته، وذلك م

 .مفهوم عقود التجارة الإلكترونية، وأنواعها: المطلب الأول

 .خصائص عقود التجارة الإلكترونية وطبيعتها القانونية: المطلب الثاني

 .إبرام عقد التجارة الإلكترونية والآثار المترتبة عليه: المطلب الثالث

 .إثبات عقد التجارة الإلكترونية مفهومه ووسائله: المطلب الرابع

  ا اول
اوأم ومرة اد ا   

ّيعتبر العقـد التجـاري الإلكـتروني هـو الأداة القانونيـة الأساسـية للتجـارة سـواء الوطنيـة، أو الإقليميـة، أو الدوليـة ووسـيلة  ّ ّ ّ ّ ّّ ّّ

ًوالدول، إذ تقـوم التجـارة الإلكترونيـة أساسـا عـلى شـبكة الإنترنـت، تلـك التـي تتـيح ّتواصل والتقاء المصالح بين الشعوب  ّ ّ ّ

ّإمكانية وصول المتعاملين إلى جميع أسواق العالم في وقت واحد، وبأقل النفقات، وتمكنهم مـن تخطـي حـاجزي الزمـان  َ ّْ ّ ّ ّ ّ

ّلصورة التقليدية، إذ إن كل صور المعـاملات يمكـن والمكان، فلا يحتاج إبرام الصفقات بواسطة الإنترنت إلى إبرام عقود با ّ

 .ّأن تحصل في لحظات من دون أن يتحرك المتعاملون من أماكنهم

فمن خلال شبكة الإنترنت يمكن إبرام العقود بين أطراف التعاقد من دون الحاجة إلى وجودهما في مجلـس واحـد، ومـن 

ًدون تدوين كتابي ورقي للعقد، ودائما في صـورة بيا ّ ّنـات إلكترونيـة، إذ يتمثـل كـل متعاقـد بـرقم سري يحـل محـل توقيعـه ّ ّ ّ ّّ ّ ّ

ّاليدوي التقليدي، ما يؤدي إلى السرعة والدقة في إبرام العقود وتنفيذها بأقل جهد وتكلفة ّ ّّ ّ ّ ّ ّ)١( . 

ّوما من شك في أن شبكة الإنترنت غيرت مفهوم العقد الإلكتروني بشكل كامل، فالعقد المبرم بواسطة ا ّ لفاكس والـتلكس ّ

�وسواهما من وسائل الاتصال، يختلف اختلافا جذريا عن العقد المبرم بواسطة شبكة المعلومات الإنترنت ً ّ. 

                                                        
 ،٣٩م، ص ٢٠٠٠دون طبعة، ، القاهرة، دار النهضة العربية، قد عبر الإنترنتخصوصية التعا، أسامة أبو الحسن مجاهد. د) ١( 



  
)٢٦٦٩(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ًهذا ويعد العقد التجـاري الإلكـتروني سـكة قطـار شـبكة التجـارة الدوليـة إذ يـرتبط بهـا ارتباطـا وثيقـا وهـو لا يختلـف في  ً ّ ّّ ّ ُّّ

ّقليـدي حيـث ضرورة تـوافر أركانـه وشروط صـحته، ونتنـاول فـيما يـلي تعريـف عقـد التجـارة ّأساسياته عن عقد التجارة الت ّ

ٍالإلكترونية، في فرع أول، ثم نستعرض أنواع هذا النوع من العقود الإلكترونية في فرع ثان، وذلك على النحو التالي ّ ّّ: 

 .ّتعريف عقد التجارة الإلكترونية: الفرع الأول

 .قود التجارة الإلكترونيةأنواع ع: الفرع الثاني

  اع اول
ّومرة اد ا   

لقد اختلفت تعاريف عقود التجارة الإلكترونية، سواء الفقهية أو التشريعية، رغم جهود الأمم المتحـدة البالغـة التـي سـعت 

الإلكترونية، والتي من خلالها أصدرت إلى توفير قدر من التوحيد القياسي بين تشريعات الدول المختلفة في مجال التجارة 

ً، وفــيما يــلي نوضــح كــلا مــن التعريــف الفقهــي )١(عــدة قــوانين نموذجيــة تنــصب في صــميم إشــكالات التجــارة الإلكترونيــة

 .والتشريعي لعقود التجارة الإلكترونية

العـربي والغـربي، وكـذلك لـدى ّونتناول فيما يلي مفهوم أو تعريف عقد التجارة الإلكترونية لدى كـل مـن الفقـه القـانوني 

 :بعض تشريعات الدول العربية والغربية

أو:_ومرة اد ا ا ا   
اختلفــت التعــاريف الفقهيــة بتبــاين المعــايير التــي اســتند إليهــا الفقــه القــانوني في التعريــف؛ فــبعض الفقــه يؤكــد عــلى أن 

 .ول الوسيلة التقنية التي ينعقد بها العقد؛ فتضفي عليه طبيعة مميزةخصوصية تعريف العقد الإلكتروني تتمركز ح

العقد الذي يتلاقـى فيـه الإيجـاب والقبـول عـبر ": ًووفقا لهذا الاتجاه ذهب بعض الفقه إلى تعريف العقد الإلكتروني بأنه

 .)٢("ديةشبكة اتصالات دولية باستخدام التبادل الإلكتروني للبيانات، بقصد إنشاء التزامات تعاق

كما استند البعض الآخر في تعريف العقد الإلكتروني إلى معيار آخر وهـو معيـار صـفة أطـراف العلاقـة القانونيـة المكونـة 

تنفيذ بعض أو كل المعاملات التجارية في السلع والخـدمات التـي تـتم بـين مـشروع تجـاري أو بـين ": له؛ حيث عرفوه بأنه

 .)٣("وجيا المعلومات والاتصالاتتاجر ومستهلك، وذلك باستخدام تكنول

ويرى الباحث أن تباين المعايير التي استند إليها الفقـه لتحديـد مفهـوم عقـود التجـارة الإلكترونيـة هـو مـا أدى إلى صـعوبة 

وضع معيار جامع مانع لتعريف العقد الإلكتروني، لتنوع العقود الإلكترونيـة وتـشعب مجالاتهـا؛ وكـذا للتطـور الـسريع في 

لمعلومات وتزايد اتصال شبكة الإنترنـت، بالإضـافة إلى أن معظـم التعـاريف سـالفة الـذكر قـد ركـزت عـلى مرحلـة مجال ا

                                                        
أصدرت الأمم المتحدة العديد من التشريعات النموذجية في إطار التجارة الإلكترونية والتي تعتبر قوانين استرشادية للدول من أجل التشريع ) ١( 

 .م١٩٩٦انون اليونسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية مع دليل تشريعي لسنة ق: في إطار التجارة الإلكترونية وتحفيز تطورها ومن بينها

م، اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونيـة في العقـود ٢٠٠١قانون اليونسترال النموذجي بشأن التوقيع الإلكتروني لسنة 

 .م٢٠٠٥الدولية 

 .٥٢م، ص ٢٠٠٨ام العقد الإلكتروني، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، دون ط، خالد ممدوح إبراهيم، إبر. د) ٢( 

نزيه محمد الصادق المهدى، انعقاد العقد الإلكتروني، بحث مقدم إلى مؤتمر المعـاملات الإلكترونيـة، التجـارة الإلكترونيـة والحكومـة . د) ٣( 

 .١٩١م، ص ٢٠٠١ مايو ٢٠ إلى ١٩وث، المنعقد في الفترة الإلكترونية، مركز الإمارات للدراسات والبح



 )٢٦٧٠( و و  ومرة اد ا وا د اا  توا اا  رم دا مم درا  

تكوين العقد دون الالتفات إلى مرحلة تنفيذه، رغم أن تلك المرحلة الأخيرة هي التـي تميـز عقـود التجـارة الإلكترونيـة عـن 

 .)١(العقود التقليدية

 الذي وجهه جانـب مـن الفقـه إلى الاعـتماد عـلى معيـار الـصفة الدوليـة لتبيـان مفهـوم العقـد وبدوره يتفق الباحث مع النقد

ًالإلكتروني؛ حيث لا يعد في الأساس معيارا فعالا؛ إذ إن شبكة الإنترنت لا تعتد بتلك المفاهيم التقليدية القائمة عـلى فكـرة  ً

 والداخلي قد تلاشـت، وأصـبحت كـل العقـود التـي تـتم عـبر الحدود الجغرافية، فهذه الأخيرة الفاصلة بين العقدين الدولي

 .)٢(ًشبكة الإنترنت تعتبر عقودا دولية

هـو ذلـك العقـد الـذي ينطـوي عـلى تبـادل للرسـائل بـين البـائع : وعرف جانب من الفقه الأمريكي العقـد الإلكـتروني بأنـه

ًوالمشتري والتي تكون قائمة على صيغ معدة سلفا ومعالجة إلكترونيا،   . )٣(وتنشئ التزامات تعاقديةً

اتفـاق يتلاقـى فيـه الإيجـاب بـالقبول عـلى شـبكة دوليـة : ويذهب بعض الفقـه العـربي إلى تعريـف العقـد الإلكـتروني بأنـه

 .)٤(مفتوحة للاتصال عن بعد، وذلك بوسيلة مسموعة مرئية، وبفضل التفاعل بين الموجب والقابل

حيث إنه لم يبين النتيجة المترتبة على التقاء الإيجاب بالقبول، وهي إحداث أثـر ًوهذا التعريف من وجهة نظرنا يعد ناقصا 

 .قانوني وإنشاء التزامات تعاقدية

على المستوى الدولي، فقد ذهـب الـبعض -في الغالب-هذا ولما كان العقد الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت يتميز بأنه يتم

هو العقد الذي تتلاقى فيه عروض السلع والخدمات بقبول مـن أشـخاص : نهإلى تعريف عقد التجارة الإلكتروني الدولي بأ

، وذلــك مــن خــلال الوســائط التكنولوجيــة المتعــددة، ومنهــا شــبكة -مختلفــة-دول أخــرى-ذات الدولــة أو-موجــودين في

 .)٥(المعلومات الدولية الإنترنت بهدف إتمام العقد

يقـة إنـشاء العقـد الإلكـتروني، ولم تقـصر العقـود الإلكترونيـة ومن الملاحظ على مجمل التعريفات أنها ركـزت عـلى طر

ًعلى العقود التي تبرم عبر شبكة الإنترنت، بـل جعلتهـا تـشمل أيـضا التعاقـد الـذي يـتم عـبر وسـائل الاتـصالات الإلكترونيـة 

ن يـرد عـلى كـل الأخرى كالفاكس والتلكس والفاكسميل، كما يتضح مـن التعريفـات أن عقـد التجـارة الإلكترونيـة يمكـن أ

 .)٦(أنواع السلع والخدمات التي لم يرد نص في القانون يمنع التعامل بها

                                                        
طنجاوي مراد، النظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونية، مذكرة ماجيستير، كلية الحقـوق، جامعـة سـعيد دحلـب، البليـدة، العـام الجـامعي ) ١( 

 .٢٤م، ص ٢٠٠٧

م، ٢٠٠٦الإلكترونيـة، دار الجامعـة الجديـدة للنـشر، الإسـكندرية، دون ط، صالح المنزلاوي، القانون واجب التطبيق على عقود التجـارة . د) ٢( 

 .١٤ص 

(3)  Michael S. Baum & Henry H. perritt, Electronic Contracting Publishing And EDI Law , Wiley Law 

Publications John Wiley & Sons , 1991 ,p6. 

 ، ٣٩اقد عبر الإنترنت، مرجع سابق، ص أسامة أبو الحسن مجاهد، خصوصية التع. د) ٤( 

 ، ٧٦خالد ممدوح إبراهيم، التحكيم الإلكتروني في عقود التجارة الدولية، مرجع سابق، ص . د) ٥( 

. د، ٧٠م، ص٢٠٠٦، ١آمانج رحيم أحمد، التراضي في العقود الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، ط ) ٦( 

، بحث منـشور بمجلـة الأكاديميـة The Legal Nature Of Electronic Contractsرباحي أحمد، الطبيعة القانونية للعقد الإلكتروني، 

للدراسات الاجتماعية والإنسانية، قسم العلوم الاقتصادية والقانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بو علي، الشلف، الجزائر، 

 ، ٩٩صم، ٢٠١٣، جوان ١٠د العد



  
)٢٦٧١(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
م:_ومرة اد ا ا ا  

كما هو الحال في موقف الفقه واختلافه بصدد تعريف عقود التجارة الإلكترونية، فقـد تباينـت تعـاريف العقـد الإلكـتروني 

  . تشريعات الدول العربية والغربية، إذ استند كل منها إلى معيار معين من أجل تجسيد مفهومهًأيضا بين مختلف
)١ (ت اا:  

 مـن قـانون المعـاملات ٢ذهب المـشرع الأردني عـلى سـبيل المثـال في تعريفـه للعقـد الإلكـتروني في نـص المـادة رقـم 

ًنعقاده بوسائل إلكترونية كليا أو جزئياالاتفاق الذي يتم ا": إلى أنه-الملغي-الإلكترونية ً")١(.  

ُويرى الباحث أن المشرع الأردني كان قد استند في هذا التعريف على أساس الوسيلة التي يبرم بها العقد من أجـل إضـفاء 

 دون النظـر إلى �صفة العقد الإلكتروني عليه، واعتبر العقد إلكترونيا حتى لو تم أو أبرم جزء منه عن طريق وسائل إلكترونيـة،

 . ًأطراف العلاقة العقدية، سواء كانت أفرادا أو حكومات أو تعلق الأمر بعمل تجاري أو التزام مدني

 "الـسند الإلكـتروني"َّغير أن المشرع الأردني عدل عن هذا الاتجاه وعرف العقد الإلكتروني أو كـما أطلـق عليـه تـسمية 

الـسند الـذي يـتم إنـشاؤه ":  عـلى أنـه٢٠١٥ لـسنة ١٥لكترونية الحالي رقم  من  قانون المعاملات الإ٢في نص المادة رقم 

ّومن ثم فحتى يكون العقد إلكترونيا لا بد وأن يكون قد تم إبرامه إلكترونيا بشكل كلي ،  )٢("ًوالتوقيع عليه وتداوله إلكترونيا ً ً

  .ولا يكفي إبرام جزء منه

رة الإلكترونيـة إلى تعريـف العقـد الإلكـتروني بـصفة غـير مبـاشرة، ولقد ذهبت دول أخرى في تشريعاتها الخاصـة بالتجـا

ًبتبيان معنى المعاملات الإلكترونية، كون ما ينجم عن هـذه الأخـيرة يعـد عقـدا إلكترونيـا، ولعـل ذلـك يعـود إلى الرغبـة في  ً

 .)٣(تفادي إشكاليات تعريف العقد الإلكتروني والتخوف من التطورات المستقبلية

ًم الذي كـان حاسـما في هـذا ٢٠٠٠ لسنة ٨٣التشريعات قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي رقم ومن بين هذه 

ــادلات : منــه أن التجــارة الإلكترونيــة بأنهــا) ٢(الخــصوص إذ عرفــت المــادة رقــم  ــتم عــبر المب ــة التــي ت العمليــات التجاري

  .)٤("ادلات التي تتم باستعمال الوثائق الإلكترونيةالمب": الإلكترونية، كما عرف المبادلات الإلكترونية بأنها

وكذلك أشار المشرع التونسي في نص الفقرة الثانية من الفـصل الأول مـن البـاب الأول إلى أن العقـود الإلكترونيـة يـسري 

 إطــار مــا لا عليهـا نظــام العقــود الكتابيــة مــن حيـث التعبــير عــن الإرادة، ومفعولهــا القــانوني وصـحتها وقابليتهــا للتنفيــذ في

 . يتعارض وأحكام هذا القانون

ًوقـد جمــع المــشرع الأردني بـين الأمــرين فتنــاول في نــصوصه تعريـف العقــد الإلكــتروني كـما عــرف أيــضا المعــاملات 

يكـون ": م وذلـك بقولـه٢٠١٥ لـسنة ١٥ من  قانون المعـاملات الإلكترونيـة رقـم ٢الإلكترونية، وذلك في نص المادة رقم 

 :ارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلكللكلمات والعب

                                                        
 .م٢٠٠١ ديسمبر ٣١م الصادر في ٢٠٠١ لسنة ٨٥ من  قانون المعاملات الإلكترونية الأـردني الملغي رقم ٨الفقرة الثانية من المادة رقم ) ١( 

 .م١٥/٤/٢٠١٥م الصادر بتاريخ ٢٠١٥ لسنة ١٥ من  قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم ٢المادة رقم ) ٢( 

 .١٦٣م، ص ٢٠٠٨فيصل محمد كمال عبد العزيز، الحماية القانونية لعقود التجارة الإلكترونية، دار النهضة العربية، القاهرة، دون ط، . د) ٣( 

  لـسنة٨٣مـن الفـصل الثـاني مـن البـاب الأول مـن قـانون المبـادلات والتجـارة الإلكترونيـة التونـسي رقـم ) ٢(الفقرة الأولى من المادة رقم ) ٤( 

م، ونـشر في الجريـدة الرسـمية ٢٠٠٠ أغـسطس ٩م، وصـدر في ٢٠٠٠ يوليـو ٢٧م، وافق مجلـس النـواب التونـسي عـلى هـذا القـانون في ٢٠٠٠

 .م٢٠٠٠ أغسطس ١١للجمهورية التونسية في 



 )٢٦٧٢( و و  ومرة اد ا وا د اا  توا اا  رم دا مم درا  

ٍأي إجراء يقع بين طرف أو أكثر لإنشاء التزام على طرف واحد أو التزام تبادلي بين طرفين أو أكثر سـواء كـان : المعاملات

 . دائرة حكوميةيتعلق هذا الإجراء بعمل تجاري أو مدني أو يكون مع 

 .)١("المعاملات التي تنفذ بوسائل إلكترونية: المعاملات الإلكترونية

م إلى تعريـف العقـد الإلكـتروني في المـادة ٢٠٠٢ لـسنة ٢وأشار مشرع إمارة دبي للمعاملات التجاريـة الإلكترونيـة رقـم 

ًالإيجـاب والقبـول جزئيـا أو كليـا بواسـطة لأغراض التعاقد يجوز التعبير عـن ":  في فقرتها الأولى، حيث جاء بها١٣رقم  ً

 ."المراسلة الإلكترونية

م ٢٠٠٢ لـسنة ٢٨ من قانون مملكة البحرين بشأن المعاملات رقم ٩وفي السياق نفسه جاءت الفقرة الثانية من المادة رقم 

التعبـير عـن العـرض في سياق صياغة العقود وما لم يـتم الاتفـاق عـلى غـير ذلـك مـن قبـل الطـرفين يجـوز ": حيث ورد بها

ًوقبوله أو أي أمر آخر يكون جوهريا بالنسبة لصياغة أو تطبيق العقد بالكامل أو جزئيا عن طريق السجلات الإلكترونية ً". 

) ٢ (ت اا: 

عقـود أما عن موقف التشريعات الغربية فلقد ركزت أغلبها في تعريف عقود التجارة الإلكترونية على أساس تصنيفها من ال

؛ فعرفهـا البرلمـان الأوروبي مـن خـلال التوجيـه الخـاص بحمايـة المـستهلك في Remote Contractالمبرمة عـن بعـد 

ّأي عقـد متعلـق بالـسلع " بأنـه )٢( منـه٢م في المـادة رقـم ١٩٩٧ مـايو ٢٠ الـصادر في ٩٧/٧العقـود المبرمـة عـن بعـد رقـم 

أو تقـديم الخـدمات التـي . طـار التنظيمـي الخـاص بـالبيع عـن بعـدوالخدمات يتم إبرامه بين مورد ومستهلك مـن خـلال الإ

 Remoteينظمهـــا المـــورد؛ والـــذي يـــتم باســـتخدام واحـــدة أو أكثـــر مـــن وســـائل الاتـــصال الإلكترونيـــة عـــن بعـــد 

Communication٣(" إلى حين إبرام العقد وإتمامه(. 

بعد فقد عرفها هذا التوجيـه بأنهـا أيـة وسـيلة تـستخدم ولما كان العقد الإلكتروني يتم بواسطة الاتصالات الإلكترونية عن 

 .)٤(في التعاقد ما بين المورد والمستهلك بدون التواجد المادي والمتزامن لهما وذلك حتى إتمام التعاقد بين الأطراف

وبي في وقد نص هذا التوجيه عـلى أن أحكامـه ينبغـي أن تـدخل حيـز النفـاذ في أقـاليم الـدول الأعـضاء في الاتحـاد الأور

 .)٥(موعد غايته ثلاث سنوات من تاريخ نفاذه

 لحمايـة المـستهلك Quebecوعرف المشرع الكندي التعاقد الإلكتروني أو عن بعد في القـانون الخـاص بولايـة كيبـك 

تعاقد بين تـاجر ومـستهلك بـدون تواجـد مـادي بيـنهما سـواء في حالـة الإيجـاب أو القبـول حـال كـون :  منه بأنه٢٠بالقسم 

 .)٦(يجاب غير موجه لمستهلك معينالإ

                                                        
 .م٢٠١٥ لسنة ١٥ من  قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم ٢المادة رقم ) ١( 

(2)  Directive 97/7 CE of 20 May 1997. 

(3)  "Any contract concerning goods or services made between supplier and a consumer within the 
framework of a system of remote selling or service providing organized by the supplier which, for this 
contract, uses exclusively one or more remote communication technique until the closing of the actual 
contract". 
(4)  Any means which without the physical and simulataneos presence of the supplier and consumer 
may be used for closing a contract between parties. 

 .٦٤م، ص ٢٠٠٧، ٢لتعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، ط سمير حامد عبد العزيز الجمال، ا. د) ٥( 

 .٧٥خالد ممدوح إبراهيم، التحكيم الإلكتروني في عقود التجارة الدولية، مرجع سابق، ص . د) ٦( 



  
)٢٦٧٣(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ومما تقدم يمكن القول بأن التجارة الإلكترونية لا تختلف عن التجارة التقليدية من حيث مضمونها ومحترفيهـا، أمـا وجـه 

 .الخصوصية فيها فيتمثل في وسائل مباشرتها، وبصـفة خاصة الطريقة التي تنعقد بها العقود ووسائل تنفيذها

مع اا  
   د ارة اومأماع

 :يمتد مفهوم عقود التجارة الإلكترونية إلى ثلاثة أنواع من الأنشطة

 عقود خدمات ربط ودخول الإنترنت وما تتضمنه خدمات الـربط ذات محتـوى التقنـي، وهـي عقـود تـتم بـين القـائمين _١

 . والمستفيدين منهاInternet-ISBs services providersعلى تقـديم الخـدمات علـى شـبكة الإنترنـت 

 :ويأتي ضمن أهم عقود التجارة الإلكترونية المتعلقة بخدمات ربط ودخول الإنترنت، ما يلي

 : عقد الدخول إلى شبكة الإنترنت_أ

وهو ذلك العقد الذي يلتزم بمقتضاه مقدم الخدمـة بتمكـين العميـل مـن الـدخول إلى الإنترنـت مـن الناحيـة الفنيـة، وذلـك 

لوسائل التي تمكنه من ذلك، وأهمها برنامج الاتـصال الـذي يحقـق الـربط بـين جهـاز الحاسـوب والـشبكة، والقيـام بإتاحة ا

 .)١(ببعض الخطوات الفنية الضرورية لتسجيل العميل الجديد، وذلك مقابل التزام العميل بسداد رسوم الاشتراك المقررة

وهـو التـزام بتحقيـق -م الخدمة التزام بتحقيق اتـصال العميـل بالـشبكةًويعد هذا العقد ملزما لجانبيه؛ إذ يقع على عاتق مقد

 المستخدم وكلمـة الـسر والعنـوان الإلكـتروني، إضـافة إلى التـزام user name، والذى يستلزم إعطاء العميل اسم -نتيجة

 والتـي تهـدف إلى hot lineتكميلي يدخل في الإطار العقدي وهو خدمة المساعدة التليفونية والمـسماة بـالخط الـساخن 

حـل المــشكلات الفنيــة التــي قــد يواجههــا العميـل عــن طريــق التليفــون، أمــا العميــل فـلا يقــع عــلى عاتقــه ســوى دفــع قيمــة 

 .)٢(الاشتراكات

ً عقد إنشاء المتجر الافتراضي، ويسمى هذا العقد أيضا بعقد المشاركة وبموجبه يـصبح المتجـر مـشاركا في المركـز _ب ً

 حيث يجمع العديد من التجار تحت عنوان واحد وهو بذلك يماثـل المركـز التجـاري التقليـدي الـذي التجاري الافتراضي،

 .)٣(يجمع التجار في مكان واحد

ولقد مكن هذا النوع من العقود المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مـن النفـاد إلى أسـواق جديـدة لـصرف منتجاتهـا وكـسر 

فة خاصـة تلــك الــشركات المتخصـصة في البرمجيــات، نــشر الكتــب، احتكـار المؤســسات الكــبرى لهـذه الأســواق، وبــص

الصحف، المجلات، أشرطة الفيديو والموسيقى؛ حيث يمكن لهذه الشركات أن تبيع منتجاتهـا بـأرخص الأسـعار لانتفـاء 

يـط، تكلفة النقل والتسليم المادي؛ حيث يمكن للمستهلك دفع ثمن المنتج عن طريق بطاقـة الائـتمان وتحميـل كتـاب، شر

 .)٤(مجلات، برامج الكمبيوتر، أفلام على حاسوبه الخاص

                                                        
إينـاس الخالـدي، التحكـيم . ، د٧٩دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص سمير حامد عبد العزيز جمال، التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة، . د) ١( 

 .١٢٩، ١٢٨الإلكتروني، مرجع سابق، ص 

 .١٢٩إيناس الخالدي، التحكيم الإلكتروني، مرجع سابق، ص . د) ٢( 

 .١٤٠أسامة أبو الحسن مجاهد، خصوصية التعاقد عبر الإنترنت، مرجع سابق، ص ) ٣( 

 .٢٩يجاء، القانون واجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية، مرجع سابق، ص محمد إبراهيم أبو اله. د) ٤( 



 )٢٦٧٤( و و  ومرة اد ا وا د اا  توا اا  رم دا مم درا  

ويتم إنشاء المتجر باتفاق مع مقدم الخدمة أو صاحب المركز التجاري الافتراضي؛ حيث يلتزم هذا الأخـير بفـتح المتجـر 

ة الخـاص بالمـشارك عـلى شـبكة الإنترنـت، ويتـضمن ذلـك الترخـيص لـه باسـتخدام برنـامج معـين يمكـن بمقتـضاه مبـاشر

 .)١(التجارة عبر الشبكة، ويلتزم المشارك بدفع مقابل مالي مع الالتزام بالقانون الداخلي لصاحب الخدمة

ً عقد الإيواء المعلوماتي، ويسمى أيضا بعقد الإيجار المعلوماتي، وهو عقد من عقود تقديم الخدمات يرتبط ارتباطا _جـ ً

قديم الخـدمات بمقتـضاه يـضع مقـدم الخدمـة تحـت تـصرف المـشترك عقد من عقود ت"ًوثيقا بالإنترنت، ويعرف على أنه 

ًبعض إمكانات أجهزته أو أدواته المعلوماتية على شبكة الإنترنت، ويتمثل ذلك غالبا في إتاحة انتفاعه بمساحة على القـرص 

 .)٢("الصلب بأجهزة الكمبيوتر الخاصة به على نحو معين

ن يكون له موقع عنوان على شـبكة الإنترنـت، أو إنـشاء متجـر افـتراضي بحيـث وهذا النوع من العقود يبرمه كل من يرغب أ

يقوم مقدم الخدمـة بتخـصيص حيـز عـلى القـرص الـصلب للكمبيـوتر الخـاص بـه، لتخـزين معلومـات المـشترك، وضـمان 

 .)٣(ة معينةًسهولة اللجوء إلى موقع المشترك على شبكة الإنترنت، أو متجره الافتراضي مثلا لمدة معينة ومقابل قيم

إلى جانـب التزامـات دفـع أقـساط الاشـتراك، اقتنـاء كـل الأجهـزة -الإيجار المعلومـاتي-ويلتزم المشترك في عقد الإيواء

 Charte de Bon Comportementاللازمـة لإدارة موقعــه، وكـذلك التعهــد بالخـضوع إلى ميثــاق حـسن التــصرف

لتزامات منها عدم إدارة مواقع عرقية أو عنصرية، بيع عـبر الإنترنـت المحرر من طرف مقدم خدمة الإيواء، التي تتضمن عدة ا

كما ينبه المتعامل بأنه يمكن أن يتعرض إلى المسؤولية المدنية أو الجنائية في حالة الإخلال بـالقوانين . إلخ... للممنوعات

 .)٤(الوطنية والدولية المعمول بها

التجارة الإلكترونية التي يتم فيهـا تنفيذ عقود محلها تقديم خـدمات عـبر  التسليم أو التزويد التقني للخدمات أي عقود _٢

 .شبكات الاتصال، ومثالها عقـود الاشـتراك فـي قواعد المعلومات عبر شبكة الانترنت

) تـسليم مـادي عـادي( استعمال الانترنت كواسطة أو وسيلة لتوزيع البضـائع والخـدمات المـسـلمة بطريقـة غـير تقنيـة _٣

يــتم إبــرام العقــد عــبر شــبكة الإنترنــت لكـــن تنفيــذه يكــون بــالطرق العاديــة، ومثالــه الــشركة التــي تقــوم ببيــع الآلات حيــث 

الإلكترومنزلية عبر شبكة الإنترنت من خلال المتاجر الافتراضية، حيث يتم التعبير عن الإرادة عبر الشبكة ذاتهـا لكـن تـسليم 

 .ذه لا يمكن أن يـتم داخـل الشبكةالشيء يكون خارج الشبكة فتسليم الآلات ه

                                                        
، الشرطة، مجلة دورية، أمينة ثقافية، تصدر عـن المديريـة العامـة للأمـن الـوطني، الجزائـر، "بلفرد لطفي لمين، عقود الخدمات الإلكترونية) ١( 

 . ٣٣م، ص ٢٠٠٨، جوان ٨٧العدد 

اهد، خصوصية التعاقد عبر الإنترنت، بحث مقدم لمـؤتمر القـانون والكمبيـوتر والإنترنـت، جامعـة الإمـارات العربيـة أسامة أبو الحسن مج) ٢( 

 .١٣٩إيناس الخالدي، التحكيم الإلكتروني، مرجع سابق، ص . ، د١٣٩م، ص ٢٠٠٠ مايو ٣ إلى ١المتحدة، المنعقد في الفترة من 

م، ٢٠٠٧ونية، عقد البيع عبر الإنترنت، دراسة تحليلية، دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن، دون ط، خالد رزيقات، عقود التجارة الإلكتر. د) ٣( 

 .٨٥ص 

 .٨٥خالد رزيقات، عقود التجارة الإلكترونية، عقد البيع عبر الإنترنت، دراسة تحليلية، مرجع سابق، ص . د) ٤( 



  
)٢٦٧٥(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
أما من حيث أطرافها فيندرج في نطاقها العديد من الصور أبرزها العقود التجارية التي تشمل في علاقاتها جهات الأعـمال 

، أما الصورة الثانيــة )B2B(ًويرمز لها اختصارا ب ) business-to-business(فيما بينها أي من الأعمـال إلـى الأعمـال 

 .)١()B2C(، ويرمز لها اختصارا بـ )business-to-consumer(ي تلك العلاقات التي تجمع الأعمــال بالزبــون فه

ً التي تعتبر أوسع نطاقـا وأشـمل E-BUSINESSوبهذا المعنى فإن التجارة الإلكترونية تختلف عن الأعمال الإلكترونية 

لإدارية والإنتاجية والخدماتية والمالية ولا تتعلق فقـط بعلاقـة البـائع من الأولى، حيث تمتد هذه الأخيرة الى سائر الأنشطة ا

بالزبون، إذ تمتد لعلاقة المنـشأة بوكلائهـا وموظفيهـا وعملائهـا، كـما تمتـد إلى أنـماط أداء العمـل وتقييمـه والرقابـة عليـه، 

وني، وشركة التـأمين الإلكـتروني، وضمن مفهوم الأعمال الإلكترونية يوجد المصنع الإلكتروني المؤتمن، والبنك الإلكتر

 .والخدمات الحكومية المؤتمتة

                                                        
د التجارة الإلكترونية، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماسـتر في الحقـوق تخـصص قـانون محمد السعيد بوخليفي قويدر، النظام القانوني لعقو) ١( 

 ، ١٩م، ص٢٠١٥/٢٠١٦الأعمال، قسم الحقوق كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، العام الجامعي 



 )٢٦٧٦( و و  ومرة اد ا وا د اا  توا اا  رم دا مم درا  

ما ا  
مما وط ومرة اد ا   

، فالعلاقـات القانونيـة الناشـئة عـن هـذه التجـارة ليـست Globalisationًتعتبر التجارة الإلكترونية تطبيقا لفكرة العولمـة 

نها تنساب عبر الدول بل هي علاقات عابرة للقـارات، ومـن ثـم فـإن مفهـوم التجـارة الإلكترونيـة يكـون مقيدة بدولة معينة لك

 .)١(ًعلى أي نوع من أشكال التعاملات التجارية التي تتم إلكترونيا عبر شبكة المعلومات الدولية

شكل أسـاسي عـن العقـود التقليديـة القائمـة ًولا تعد العقود الإلكترونية ومن بينها عقد التجارة الإلكترونية عقودا مختلفـة بـ

ًعلى الورق، ومع ذلك فإن التجـارة الإلكترونيـة لا تحـاكي تمامـا أنـماط التعاقـد المـستخدمة في تكـوين العقـود عـن طريـق 

 .الوسائل الأكثر تقليدية

ن المـسائل الخاصـة بالعقـد ومع هذا وبالرجوع إلى القوانين الحديثة المنظمة للتجارة الإلكترونية، يتبين أنهـا في كثـير مـ

ًالإلكتروني لم تورد نصوصا خاصـة بـه، ممـا يـدل أنهـا أرادت أن تحيـل أحكامـه عـلى القواعـد العامـة للعقـد المنثـورة في 

القوانين والتشريعات المدنية، لكن هذا لا يمنع مـن القـول بـأن عقـد التجـارة الإلكترونيـة كـسائر العقـود الإلكترونيـة لـه مـن 

ّصائص أو المميزات ما يجعله يختلف عن سائر العقود التقليدية، ولعل الـصفتين التجاريـة والدوليـة يمكـن الصفات أو الخ ّّ ّ ّ

ًعدهما من أبرز خصائص هذا العقـد، وإن لم تتخـذا صـورة الـصفة المطلقـة فهـي واقعيـا الـسمة الأكثـر حـضورا في ميـدان  ّ � ّ

 .ّالعقود الإلكترونية

 المميزات التي تتمتع بهـا عقـود التجـارة الإلكترونيـة، وكـذلك بيـان طبيعتهـا القانونيـة، ونبين فيما يلي تلك الخصائص أو

 :وذلك في فرعين من خلال هذا المطلب على النحو التالي

 .خصائص عقد التجارة الإلكترونية: الفرع الأول

 .الطبيعة القانونية لعقود التجارة الإلكترونية: الفرع الثاني

                                                        
 The Inevitability Of Electronic Commerceصادية قاشي عـلال، عـشير جـيلالي، حتميـة التجـارة الإلكترونيـة وآثارهـا الاقتـ) ١( 

and its Economic effect١١٣٤، مرجع سابق، ص ، 



  
)٢٦٧٧(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
 اع اول

 ومرة اا   
 تتميز عقود التجارة الإلكترونية بعدد من الخصائص التـي تتميـز بهـا عـن غيرهـا مـن العقـود، ونبـين فـيما يـلي بعـض أهـم 

 : )١(خصائص هذا النوع من العقود

أو :ومإ     ومرة اا :  
لإلكترونية عن غيره من العقود هي أنه عقـد مـبرم بوسـيلة إلكترونيـة، فالوسـيلة التـي إن أهم خاصية يتميز بها عقد التجارة ا

من خلالها يتم إبرام العقد هي التي تكسبه هذه الصفة، وتتمثل هـذه الوسـائل عـادة في أنظمـة الكمبيـوتر المرتبطـة بـشبكات 

ًيع هذه الوسـائل فــي الوقــت الحـالي نظـرا ، والملاحظ أنه لا يمكن حصر جم)٢(الاتصالات المختلفـة السلكية واللاسلكية

 :لارتباطها مع التطور التكنولوجي غير أنه يمكن عرض أهمها فيما يلي

١_ل اا  ا :  
ًفهناك العديد من الوسائل الحديثة التـي ظهـرت في فـترة زمنيـة قـصير نـسبيا، والتـي تـستخدم في إبـرام العقـود ومنهـا عقـد 

 :لإلكترونية، ومن هذه الوسائلالتجارة ا

يعــد جهــاز المينيتيــل مــن وســائل إبــرام العقــود، وهــو جهــاز قريــب الــشبه بجهــاز الكمبيــوتر : MINITEL المينيتيــل _أ

ًالشخصي، لكنه صغير الحجم نسبيا، يتكون من شاشة صغيرة ولوحة مفاتيح تشمل على حـروف وأرقـام قريبـة الـشبه بلوحـة 

سيلة اتصال مرئية ينقل الكتابة على الشاشـة دون الصـور، ويلزم لتشـغيله أن يوصل بخـط الهـاتف، مفاتيح الكمبيوتر، وهو و

وقد ظهر هذا الجهاز في فرنسا في منتـصف الثمانينيـات وكـان ظهـور خدماتـه نتيجـة تعـاون بـين الهيئـة العامـة للاتـصالات 

 .)٣(متعهدي الخدماتالسلكية واللاسلكية التابعة لوزارة البرق والبريد والهاتف وبين 

وهو جهاز لإرسال المعلومات عن طريق طباعتها وإرسالها مباشرة ولا يوجـد فاصـل زمنـي ملحـوظ بـين :  التليكس_ب

 .)٤(إرسال المعلومات واستقبالها، إلا إذا لم يكن هناك مـن يرد على المعلومات لحظة إرسالها

                                                        
إلياس بن ساسي، التعاقد الإلكتروني والمسائل القانونية المتعلقة به، مقال منشور بمجلة الباحث، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة الجزائر، . د) ١( 

 ، ٦٠م، ص٢٠٠٣، السنة ٢العدد 

م؛ إلى هـذه الوسـائل عنـد ٢٠٠١وقد أشار القانون النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية للقانون التجاري الدولي الأونيسترال الصادر عام  )٢( 

 أو رسالة البيانات تعني معلومات يتم إنـشاؤها أو إرسـاها أو اسـتلامها":  على أن٢الفقرة جـ من المادة رقم  تعريفه لرسالة البيانات حيث نص في

تخزينها بوسائل إلكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة عل سبيل المثال التبادل الإلكتروني للبيانات أو البريد الإلكتروني أو البرق أو التلكس أو 

بـلاغ الأكثـر حداثـة ًفإن هذا النص أشار إلى بعض تقنيات الإبلاغ الأقل تطورا مثل النسخ البرقي أو التـيلكس، وتقنيـات الإ، وعليه "النسخ البرقي

ًومنها التبادل الإلكتروني للبيانات، البريد الإلكتروني، ليترك المجال بذلك مفتوحا على ما سوف يسفر عليه التطور مـن تقنيـات أخـرى في تبليـغ 

 ، ١١محمد السعيد بوخليفي قويدر، النظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونية، مرجع سابق، ص: للمزيد. رسالة البيانات

، محمـد الـسعيد ١٤م ، ص٢٠٠٤، ١محمد أمين الرومي، التعاقد الإلكتروني عبر الإنترنت، دار المطبوعات الجامعيـة، الإسـكندرية، ط. د) ٣( 

 ، ١٢بوخليفي قويدر، النظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونية، مرجع سابق، ص

 ٤٩م، ص ٢٠٠٢، دراسة مقارنة، دار الثقافة والنشر والتوزيع، الأردن، عمان، دون ط، أحمد خالد العجلوني، التعاقد عن طريق الإنترنت. د) ٤( 

 وما بعدها، 



 )٢٦٧٨( و و  ومرة اد ا وا د اا  توا اا  رم دا مم درا  

ه نقـل الرسـائل والمـستندات المخطوطـة باليـد والمطبوعـة وهو عبارة عن جهاز استنساخ بالهاتف يمكن بـ:  الفاكس_ج

ًبكامل محتوياتها نقلا مطابقا لأصلها، فتظهر المستندات والرسائل عـلى جهـاز فـاكس آخـر لـدى المـستقبل، ويلاحـظ في 

 .)١(هذه الوسيلة أنه هناك فارق زمنـي للـرد على المرسل

عليـه تعـديلات، فظهـر مـا يعـرف بالهـاتف المرئـي، الـذي يمكـن ُلقد تطور الهاتف العادي وأدخلت :  الهاتف المرئي_د

صاحبه من الكلام مع شـخص ومـشاهدته في نفـس الوقــت، ويعـد هـذا الجهـاز مـن أكثـر وسـائل الاتـصال الفوريـة فاعليـة 

خدامه ًوانتشارا في العالم المتطور، وقد كان من المفروض أن يستخدم هذا الجهاز في شبكة الإنترنـت بـالنظر لـسهولة اسـت

ًورخص ثمنه، وتعذر ذلك نظرا لظهور بعض المصاعب التقنية، إلا أن هناك جيل آخر لهذا الجهاز، يفترض أنه سوف يـوفر 

 .)٢(هذه الإمكانية

٢_مما  ط  ا :  
العـالم، وقـد بـدأ يعرف الإنترنت بأنه شبكة هائلة من أجهزة الكمبيوتر المتصلة فـيما بينهـا بواسـطة خطـوط الاتـصال عـبر 

، حــين كانــت هــذه )World Wide Web(م عنـــدما ظهـــرت ١٩٩٢شــبكة الإنترنــت في المعامــــلات التجاريـــة ســـنة 

المعاملات تجـري فـي بدايتها عن طريق المراسلات عبر البريد الالكتروني، إلا أ ن الأمر تطور بعـد ذلـك فأصبح بالإمكـان 

 .)٣(Webلمواقع عرض السلع والخدمات من خلال شبكة ا

 INTRANETوتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن هناك فرق بين التعاقد عبر الإنترنت والتعاقد عبر شبكة الإنترانـت  

 فشبكة الإنترانت هي عبارة عن سلسلة من شبكات المعلومـات يمتلكهـا مـشروع مؤسـسة EXTRANETو الإكسترانت 

ودة النطـاق تتـصل ببعـضها الـبعض داخـل نفـس المكـان، أو تكـون شـبكات واحـدة، وهـذه الشبكات قد تكون داخلية محد

واسعة النطاق تتصل ببعضها البعض بأماكن مختلفة، ويتم الربط بينهـا وبين شبكة الإنترنت بواسطة جهاز كمبيـوتر أو أكثـر، 

 .)٤(يكون بمثابة المدخل الرئيسي لها على الإنترنت

الإنترانـت الداخليـة الخاصـة بالمنـشأة أو المـشروع ولكـن تـم إمـداده وإتاحـة أما شبكة الإكسترانت فهي جـزء مـن شـبكة 

 .)٥(استخدامه لأشخاص خارج المنشأة وفروعها

 :ويتم استخدام عدة وسائل في إبرام عقد التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت أهمها

                                                        
 ، ٥٠أحمد خالد العجلوني، التعاقد عن طريق الإنترنت، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص . د) ١( 

 ،١٧محمد أمين الرومي، التعاقد الإلكتروني عبر الإنترنت، مرجع سابق، ص. د) ٢( 

أحد فروع شبكة الإنترنت، لكنها اكتسبت جاذبية خاصة جعلتها تتفوق على شبكة الإنترنت ذاتها في ، وهي WWWًويرمز لها اختصارا بـ ) ٣( 

وقت قصير حتى أصبحت هي الجزء الرئيسي المكون لـشبكة الإنترنـت، وهـذا راجـع إلى مميزاتهـا التـي تعتمـد عـلى أسـلوب الوصـف والـصور 

بحث السهلة والسريعة التي تقوم على مجرد الإشارة إلى الموقع المـراد الـدخول إليـه، وكانـت شـبكة الإنترنـت قبـل ذلـك الملونة، وعلى طرق ال

السلع  تفتقر للأدوار الترويجية والإعلامية وتسديد مقابل السلع والخدمات محل العقد المعروضة عليها إلا أنه تم تطوير وسائل فعالة لتسديد قيمة

م إلا أن تجارة التجزئة لم تبدأ فيها ١٩٩٣ بالكمبيوتر عبر الشبكة ذاتها، وقد ظهرت أولى المواقع التجارية على شبكة الإنترنت بالاتصال المباشر

    وما بعدها،٢١محمد أمين الرومي، التعاقد الإلكتروني عبر الإنترنت، مرجع سابق، ص. د: للمزيد. م١٩٩٦إلا في سنة 

 ، ١٢در، النظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونية، مرجع سابق، صمحمد السعيد بوخليفي قوي) ٤( 

  وما بعدها،٢٦محمد أمين الرومي، التعاقد الإلكتروني عبر الإنترنت، مرجع سابق، ص. د) ٥( 



  
)٢٦٧٩(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ًوهو أوسع الأجهزة انتشارا واستخداما في التعاقـد عبـر الإنتر: الكمبيوتر جهـاز إلكـتروني يـستطيع أن : نــت، ويعـرف بأنـهً

ًيقوم بأداء العمليات الحسابية والمنطقية طبقا للتعليمات المعطاة بسرعة ودقـة كبيرتـين، ولـه القـدرة عـلى التعامـل مـع كــم 

 .)١(هائـل مـن البيانات وكذلك تخزينها واسترجاعـها عنـد الحاجة إليها

، هي عبـارة عــن أجهـزة تحتـوي عـلى رقـائق تمكـن مـن INTELLIGENT EQUIPMENTS: التجهيزات الذكية

عملية الدخول على الإنترنت وتبـادل عمليـات الاتصال وإرسال واستقبال الإشارات، وهي تنتشر بشكل واسـع في الأجهـزة 

ًترونيـا عنـدما المنزليـة كالثلاجات الذكية، إذ تـستطيع هـذه الأخـيرة أن تقـوم بإصـدار أمـر شــراء المـسـتلزمات الغذائيـة إلك

ًيــنقص عــددها أو وزنهــا بــداخلها، بإرســال أمــر الــشراء إلكترونيـــا إلى إحــدى المتــاجر الافتراضــية المتواجــدة عــبر شــبكة 

 .الإنترنت فتتم العملية دون تـدخل بشري

ا أو ويطلق عـلى هـذه المعـاملات اسـم المعـاملات الإلكترونيـة المؤتمنـة ويقـصد بهـا تلـك المعـاملات التـي يـتم إبرامهـ

تنفيذها بشكل كلي أو جزئي بواسطة وسائل أو سجلات إلكترونية، والتي لا تكون فيها هذه الأعمال أو الـسجلات خاضـعة 

لأية متابعة أو مراجعة من قبل شخص طبيعي كما هو الحـال بالنـسبة لإنـشاء وتنفيـذ العقـود العاديـة، بحيـث تـتم عـن طريـق 

 .)٢(الوسيط الإلكتروني المؤتمنبرنامج آلي أو نظام الحساب الآلي يسمى ب

ومن هنا يكن القول بأن عقد التجارة الإلكترونية هو عقد ينتمي إلى طائفة العقود المبرمة عن بعد ويقصد بـالعقود المبرمـة 

عن بعد تلك العقود التي تبـرم بـين طرفين يتواجدان في أماكن متباعدة، وهذا باستعمال وسيلة أو أكثر مـن وسـائل الاتـصال 

كـل بيـع لمـال أو أداء ":  الجديدة من تقنين الاستهلاك الفرنسي التعاقد عـن بعـد بأنـه١٢١-١٦ن بعد، وقد عرفت المادة ع

لخدمة يبرم دون الحضور المادي المتعاصر للأطراف بين مـستهلك ومهنـي، واللـذين يـستخدمان لإبـرام هـذا العقـد، عـلى 

 ."بعدسبيل الحصر، وسيلة أو أكثر من وسائل الاتصال عن 

م : إن أداء المقابل في عقود التجارة الإلكترونية قد يتجاوز الطرق التقليديـة؛ إذ يمكـن أن يـتم تـسليم المقابـل في هـذا

النوع من العقود الإلكترونية بأحد أساليب الـدفع الإلكـتروني، كالـدفع عـن طريـق النقـود الإلكترونيـة، والبطاقـات البنكيـة، 

ًترونية، هذا فضلا عن الوسـائط الإلكترونيـة التـي ظهـرت حـديثا مثـل الـشيك الإلكـتروني والـذهب والأوراق التجارية الإلك ً

 .)٣(الإلكتروني

كما أنه إذا كان محل الالتزام تسليم بـضاعة أو تقـديم خدمـة، فإنـه في إطـار العقـد الإلكـتروني يمكـن أن يتجـاوز الطريقـة 

ًلى طريقة تقديم الخدمة، أو البضاعة إلكترونيا؛ خاصة إذا كان المحـل هـو التقليدية، والمتمثلة في التسليم المادي للمحل إ

                                                        
 ،٤٥محمد أمين الرومي، التعاقد الإلكتروني عبر الإنترنت، مرجع سابق، ص. د) ١( 

، مقدمة في التجارة الإلكترونية العربية، الكتاب الثاني، النظام القانوني للتجارة الإلكترونية في دولة الإمارات عبد الفتاح بيومي الحجازي. د) ٢( 

  وما بعدها،٨٨م، ص٢٠٠٣العربية المتحدة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، دون طبعة، 

لبنـوك، ويـتم تحويلـه إلى أرقـام تـضاف مـن حـساب عميـل إلى الذهب الإلكتروني عبارة عن مخزون من الذهب الحقيقي يودع لدى أحد ا) ٣( 

خالد ممدوح . د: للمزيد. عميل آخر، ويمكن اعتباره وحدة نقد، ويجوز استخدامه كبديل للنقود في المعاملات الإلكترونية أو الاقتراض بضمانه

 ،٥٦إبراهيم، إبرام العقد الإلكتروني، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 



 )٢٦٨٠( و و  ومرة اد ا وا د اا  توا اا  رم دا مم درا  

مــن المنتجــات الإلكترونيــة، أو الرقميــة، كــبرامج الحاســوب والكتــب والجرائــد التــي يمكــن الــسماح للمــشتري بتحميلهــا 

 .)١(ًإلكترونيا، حتى ولو كان الأطراف يتواجدون في مناطق متباعدة

 :كترونية في الغالب ذو طابع استهلاكي، فهو يتم عادة بين محـترف ومـستهلك، لـذا نجـد أن أغلـب عقد التجارة الإل

 .قواعد حماية المستهلك تطبق على العقد الإلكتروني، كالالتزام بالإعلام ما قبل التعاقدي، والالتزام بالتحذير

ي للوسيلة التي تساعد على إبرامه، وهي الإنترنـت، عقد التجارة الإلكترونية عقد ذو طابع دولي نتيجة الطابع العالم: را

وهذه الميزة تثير مسائل عديدة منها بيان مدى أهلية المتعاقـد لإبـرام العقـد، وكيفيـة التحقـق مـن شخـصيته، ومعرفـة مركـزه 

 .)٢(المالي، وتحديد المحكمة المختصة بنظر المنازعات الناتجة عن إبرام عقد التجارة الإلكترونية

ع اام  
ومرة اد ا مما ا  

تناولنا في الفرع الأول من هذا المطلب العديد من الخصائص التي تتميز بها عقود التجارة الإلكترونية، ونتنـاول فـيما يـلي 

ن الأمـر في حقيقتـه تحديد طبيعتها القانونية، ومن ثم التعرف على ما إذا كانت من عقود المساومة أو من عقـود الإذعـان؟ لأ

ًيكتسي أهميـة علميـة وعمليـة؛ حيـث إن في تحديـد طبيعـة عقـد التجـارة الإلكترونيـة بيانـا لنـوع الحمايـة الواجـب توفيرهـا 

ًللمتعاقد بالوسائل الحديثة، فقد بات معروفا وفق القواعد العامة أن عقد الإذعان يعطي للمتعاقـد الـضعيف حـق الطعـن في 

يتضمنها، كما يجعل الشك يفسر استثناء لمصلحته، أما القواعد الخاصة فهي تعطيه حماية أكـبر في الشروط التعسفية التي 

 .ًمواجهة المحترف باعتباره مستهلكا

وكما هو معلوم فإن الفقهاء يقسمون العقود من حيث مدى توافر عنصر مناقـشة مـضمونها وشروطهـا إلى عقـود مـساومة 

ي يتم عن طريق المناقشة بين المتعاقدين، بحيث يضع كل منهما ما يحقـق مـصلحته وعقود إذعان، وعقد المساومة هو الذ

 .من شروط، وتكون الإرادتان فيها غالبا متساويتين ومتكافئتين

أما عقد الإذعان فالوضع فيه مختلف عن عقـد المـساومة، إذ إن أحـد طـرفي العقـد فيـه يـستأثر بوضـع شروط العقـد، ولا 

ى قبول العقد جملة أو رفضه جملة، ومن ثم فهو عقد  يضع أحد أطرافه بنوده كاملة وما يتحمل ينتظر من الطرف الآخر سو

به كل من طرفي العقد من التزامات وما لكل من طرفيه من حقوق، دون أن يكون للطرف الآخر في العقـد حـق مناقـشة تلـك 

 يـسلم فيـه القابـل بالـشروط المقـررة التـي يـضعها البنود أو ما وضع عليه من التزامات، أو ما استحق له من حقوق، وبالتـالي

الموجب ولا يقبل الأخير مناقشته فيها، وذلك فـيما يتعلـق بالتعامـل عـلى سـلعة أو خدمـة أو مرفـق ضروري وتكـون محـل 

 .)٣(احتكار فعلي أو قانوني

                                                        
 ، ٩٩ مرجع سابق، ص،The Legal Nature Of Electronic Contractsي أحمد، الطبيعة القانونية للعقد الإلكتروني، رباح. د) ١( 

 ٩٩ مرجـع سـابق، ص،The Legal Nature Of Electronic Contractsرباحي أحمد، الطبيعـة القانونيـة للعقـد الإلكـتروني، . د) ٢( 

 وما بعدها، 

عبـد العزيـز عـلي ، ١٤م، ص٢٠٠٨ط، . بيعـة القانونيـة للعقـد الإلكـتروني، دار الفكـر الجـامعي، الإسـكندرية، دمنير محمد الجنبيهـي، الط) ٣( 

، مداخلة ضمن الندوة الدوليـة حـول المعـاملات القانونيـة الإلكترونيـة وعقـود )ضوابطها_أركانها_طبيعتها(الطويلعي، عقود التجارة الإلكترونية

 ، ٣٤م، ص٢٠٠٧ت العربية المتحدة، دبي، التجارة الدولية، جامعة الإمارا



  
)٢٦٨١(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ًلكترونيا هل هـو عقـد ذو طـابع تـساومي ً وهنا يثور التساؤل حول الطبيعة القانونية لعقد التجارة الإلكترونية باعتباره عقدا إ

 يقبل المناقشة من حيث مضمونه وشروطه، أم أنه ذو طابع إذعاني، يستلزم الحماية منه؟

وللإجابة على هذا التساؤل يمكن القول بأن الفقهاء اختلفوا بشأن هذه الطبيعة؛ فمنهم من رأى أن عقد التجارة الإلكترونيـة 

 .)١(ذهب رأي ثان إلى اعتباره من عقود الإذعانهو من عقود المساومة، في حين 

 :ونتناول فيما يلي هذين الاتجاهين في الفقه القانوني حول الطبيعة القانونية لعقد التجارة الإلكترونية، على النحو التالي

   ارة اوم  د او: اه اول
لكترونية هو عقد من عقود المساومة، تتساوى فيـه إرادة كـل طـرف مـع إرادة يرى أصحاب هذا الاتجاه أن عقد التجارة الإ

الطرف الآخر، وتتبادل فيه النقاشات بكـل حريـة، الأمـر الـذي يفقـده الخـصائص التـي تميـز عقـد الإذعـان، ومـن ثـم فلـيس 

ً، نظـرا إلى عالميـة الـشبكة ًللمتعاقد فيه أن يطالب بأي حماية خاصة، فالموجب مثلا لا يتمتع بأي احتكار قـانوني أو فعـلي

 .)٢(وطبيعتها، والخدمات المعروضة بواسطتها يصعب القول بشأنها إنها تتعلق بعقود تكون المنافسة فيها محدودة النطاق

كما أن عنصر المناقشة لا يزال يسود العقود الإلكترونية على اختلاف أنواعها، فدور المتعاقد الموجب له لا يقتـصر عـلى 

فقة على شروط العقـد المعـدة سـلفا؛ إذ لـه مطلـق الحريـة في التعاقـد مـع أي منـتج أو مـورد آخـر إذا لم تعجبـه مجرد الموا

 .)٣(الشروط المعروضة على شاشة الإنترنت، ويستطيع الانتقال من موقع إلى آخر واختيار ما يشاء وترك ما يشاء

يعة إذعانية، حيث لا يملـك المـستهلك سـوى الـضغط عـلى وقد يبدو من الوهلة الأولى أن عقد التجارة الإلكترونية ذو طب

 .)٤(خانة الموافقة الموجود في موقع الموجب، ولا يملك المناقشة أو التفاوض على شروط العقد

وخلاصة ما يراه أصحاب هذا الاتجاه أن عقد التجارة الإلكترونية ليس بالضرورة من تطبيقات عقود الإذعـان، بـل هـو مـن 

ًاستثناء العقود التي تعد في الواقع عقود إذعـان، كعقـود التجـارة المبرمـة إلكترونيـا للحـصول عـلى بعـض المساومة ب عقود

 .المنتجات أو الخدمات الضرورية كالماء، والكهرباء، والهاتف، وخدمات الاشتراك في شبكة الإنترنت

                                                        
 ،  ٣٤، مرجع سابق، ص)ضوابطها_أركنها_طبيعتها(عبد العزيز علي الطويلعي، عقود التجارة الإلكترونية) ١( 

مجلـة ، بحـث منـشور ب-دراسـة في التـشريع الأردني-منصور الصرايرة، الإطار القانوني للعقد المبرم عبر وسـائل الاتـصال الإلكترونيـة. د) ٢( 

  وما بعدها،٨٢٧م، ص٢٠٠٩، السنة ٢، العدد ٢٥جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، دمشق، سوريا، المجلد 

ًتتصف العقود التي تتم بالطرق الإلكترونية، كالتعاقد بالإنترنت بصفة التفاعلية من جانب العميل، كالمشتري مثلا، وهي صفة تسمح بحضور ) ٣(

ً طرفي العقد، كما تسمح صفة التفاعلية بتسليم بعض الأشياء، وأداء بعض الخدمات فورا على الـشبكة مثـل الحـصول عـلى افتراضي متعاصر بين

ًمعلومات معينة أو برامج كمبيوتر، كما تسمح من ناحية أخرى بالوفاء على الخط أو الشبكة الذي يمكن أن يكون فوريا، ويترتب على هذه الـصفة 

وط العقد بكل حرية بالنسبة لكلا المتعاقدين، كما تسمح من التحقق من شخص المتعاقد الآخـر، ومـا نحـو ذلـك مـن إمكانية التفاوض حول شر

عبد العزيز المرسي حمـود، الحمايـة المدنيـة الخاصـة لرضـاء . د: للمزيد. المسائل التي قد يتعلق بها العقد المراد إبرامه عبر الوسيلة الإلكترونية

منـصور الـصرايرة، الإطـار القـانوني .  ومـا بعـدها، د٣٧م، ص٢٠٠٥ط،. ع التي تتم عن بعد، دار النهضة العربية، القاهرة، دالمشتري في عقود البي

 ٨٢٧، مرجع سابق، ص-دراسة في التشريع الأردني-للعقد المبرم عبر وسائل الاتصال الإلكترونية

نوارة حمليـل، التعاقـد الإلكـتروني، معادلـة بـين . ، د٦٤ارنة، مرجع سابق، ص خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد الإلكتروني، دراسة مق. د) ٤( 

  كليـة الحقـوقأحكام القانون المدني ومبدأ حرية التعاقد، بحث منشور بمجلة الدراسات القانونية الصادرة عن مخبر القانون الخـاص الأسـاسي،

محمـد أمـين الرومـي، التعاقـد الإلكـتروني عـبر الإنترنـت، مرجـع . د، ٢٥٢، صم٢٠٠٧، السنة ٤ أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، العدد جامعة

  ،٥٥سابق، ص



 )٢٦٨٢( و و  ومرة اد ا وا د اا  توا اا  رم دا مم درا  

 مـا يـدل عـلى اعتبـار العقـود الإلكترونيـة مـن ويزيد أنصار هذا الرأي أن التشريعات المنظمة للتجارة الإلكترونية ليس فيها

ًعقود الإذعان، على الرغم من اعـترافهم بـأن هـذه التـشريعات تـوفر حمايـة خاصـة للمتعاقـد حيـنما يكـون طرفـا ضـعيفا في  ً

 .العلاقة التعاقدية

ًة التـي تـستند أساسـا ويرى الباحث مع البعض أن هذا الرأي من الوضح أنه يعبر عن تبني أنصاره لفكرة الإذعان الكلاسـيكي

لم يعـد -ًعـلى مـا سـنرى لاحقـا-على ضرورة توافر عنصر الاحتكار لاعتبار العقد بأنه عقد إذعان، مـع أن التوجـه الحـديث

يقصر فكرة الإذعان على شرط الاحتكار؛ إذ لـوحظ أنـه في ظـل الانفتـاح الاقتـصادي، وانتـشار المنافـسة الحـرة، والعـرض 

 والخدمات، وإتاحة فرص كبيرة للمستهلك في اختيار شريكه في العلاقة التعاقدية، وتتبع ما هو المتدفق لكافة أنواع السلع

أصلح له من شروط، إلا أن عقد الإذعان استمر في التواجد على الساحة التعاقدية، حتـى إننـا لا نكـون مغـالين في القـول إن 

 .ترض سبيل المستهلكينعقد الإذعان قد زاد ذيوعه وانتشاره حتى أضحى معضلة حقيقية تع

ًفهل يرجع ذلـك إلى صـفة الاحتكـار؟ لا شـك أن أسـباب الإذعـان قـد تتغـير تبعـا لتغـير أنـماط الـسياسة الاقتـصادية، لقـد 

أصبحنا نصادف جملة من العقود يظهر لنا إمكانية مناقـشة شروطهـا، أو إيجـاد بـديل عنهـا لـدى عـارض آخـر، وفي سـعينا 

 .تختلف عن سابقه والتالي له  الثاني لا تكادلذلك نفاجأ بأن شروط المحترف

ًإن المنافسة الحرة قد خلقت إذعانا جديدا، جعلنا نحس بحرية في الاختيار بـين المحترفـين، ونحـس بالعدالـة فـيما يقـدم  ً

من منتجات وخدمات لكافة المستهلكين، فالكل سواء مـن حيـث المعاملـة، فهـل يعقـل أن يـذعن الكـل؟ هـذه المعطيـات 

ًا أبعدت الفقه والقضاء الحديثين عن المفهوم التقليدي للإذعان من أجل تبني مفهوم أكثر اتساعا ليشمل حتـى عقـود وغيره

 .)١(التجارة الإلكترونية

مه ان: اذد ا  ومرة اا   
إذعان، وإن لم يصرح بـذلك صراحـة عـلى حيث يرى بعض الفقه الإنجليزي أن عقود التجارة الإلكترونية هي بمثابة عقود 

ــلى  ــشتري ع ــائع أو الم ــع الب ــه في موق ــة أمام ــات المفتوح ــن الخان ــدد م ــضبط في ع ــك إلا أن ي ــد لا يمل ــار أن المتعاق اعتب

ًالمواصفات التي رغب فيها من السلع وعلى الثمن المحدد سلفا الذي لا يملك المناقـشة أو المفاوضـة عليـه مـع المتعاقـد 

ًا يتاح له هو قبول العقد برمته أو رفضه كليا برمته أيضاالآخر، وكل م ً)٢(. 

ًويقوم عقد الإذعان على خرق مبدأ سلطان الإدارة لأنه لا يقبل المناقشة ويقوم أساسا عـلى فـرض جملـة مـن الـشروط إمـا 

 .)٣(يؤخذ بها جملة أو تترك جملة، والإيجاب والقبول فيه يختلف تمام الاختلاف عن عقود المساومة

المستهلك في نطاق التجارة الإلكترونية هو المتعامل في نطاق هذه التجارة، والذي يتلقى الإعلان عن السلعة أو شرائهـا، 

وكذلك طالب الخدمات بوسيلة إلكترونية، فهـو المـستهلك ذاتـه في نطـاق العقـد التقليـدي، لكنـه فقـط يتعامـل مـن خـلال 

 .وسائط إلكترونية

                                                        
 ، ١٠٠ مرجع سابق، ص،The Legal Nature Of Electronic Contractsرباحي أحمد، الطبيعة القانونية للعقد الإلكتروني، . د) ١( 

ط، . ، مطبعـة نهـضة مـصر، القـاهرة، د-دراسـة معمقـة ومقارنـة بالفقـه الإسـلامي-عبد الفتاح عبد الباقي، نظرية العقـد والإرادة المنفـردة. د) ٢( 

  وما بعدها،٢٠٧م، ص١٩٨٤

 ، ١٠٠ مرجع سابق، ص،The Legal Nature Of Electronic Contractsرباحي أحمد، الطبيعة القانونية للعقد الإلكتروني، . د) ٣( 



  
)٢٦٨٣(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ة التعاقديـة في عقـد التجـارة الإلكترونيـة مـن حيـث أطرافهـا، فإننـا نلحـظ أنهـا في غالـب صـورها وإذا ما نظرنا إلى العلاق

 بحاجة إلى الحصول عـلى سـلعة أو خدمـة، وبـين طـرف محـترف يعـرض خدماتـه عـلى الزبـائن عـن )١(تجمع بين مستهلك

 .طريق وسائل تقنية حديثة

ه ومدى تفاعل إرادة الطرفين في إنـشائه، فإننـا لا نكـاد نقـف عـلى أما إذا نظرنا إلى هذا العقد الإلكتروني من حيث مضمون

ّأسلوب تعاقدي تسوده روح المناقشة بين أطراف العقد، بل جل ما نجده هو عرض للسلع والخـدمات عـن طريـق أسـلوب 

 .اقد عليهترويجي، يجلب المستهلك، ويثير فيه الفضول لمعرفة مزاياه، وإن كان ذلك بدون معاينة حقيقة للشيء المتع

فإذا وقع اختيار المستهلك على سلعة أو خدمة فما عليه إلا اتباع جملة مـن الإجـراءات التقنيـة للوصـول إلى إبـرام العقـد، 

وهذا بالطبع لن يتأتى له إلا بعد موافقته على كافة الشروط الواردة بالعقد الإلكتروني دون مناقـشة، وفي الغالـب يعـسر عـلى 

 العقد، وقراءتها، بل إنه حتى ولو قرأها فإنه لا يستطيع فهـم كـل آثارهـا وأبعادهـا عـلى التزاماتـه المستهلك تتبع كل شروط

 .وحقوقه

ًهذا فضلا عن الحواجز اللغوية والاختلافات الثقافيـة التـي قـد تكـون عائقـا إمـا في تحـصيل التوافـق بـين الطـرفين، أو في  ً

 .تفسير عبارات العقد وشروطه

التي تمارس التجارة الإلكترونية بالرغم من أنها توفر عبر مواقعهـا معلومـات مفيـدة بـشكل عـام، والملاحظ أن الشركات 

إلا أنها لا توفر المعلومات الهامة المتعلقة بالعقد، مثل بيان شروط الإلغاء، وحالات الإعفـاء مـن المـسؤولية، ومعلومـات 

 مصلحته، وعليه أن ينفذ شروطـه التـي لم يملـك اختيارهـا ًالضمان، فيغدو المستهلك متلقيا لمعلومات تتعلق بعقد في غير

 .)٢(ولم يدرك نتائجها

وإذا سلمنا بأن خاصية الاحتكار في عقود الإذعان بالمفهوم الكلاسيكي، غير واردة في جميع عقود التجـارة الإلكترونيـة، 

فهذا لا يعني نفـي صـفة الاحتكـار في لوجود شركات كثيرة، يعثر عليها المستهلك على الشبكة، تعرض ما هو بحاجة إليه، 

ًمثل هذه العقود مطلقا، فهناك شركات محتكرة لسلع أو خدمات ويكون المستهلك في حاجة لاقتـضاء الـسلعة أو الخدمـة 

بهذا الطريق، وليس لـه سـوى التعاقـد معهـا، وبـذلك تكـون هـذه الـشركات العملاقـة في نطـاق التجـارة الإلكترونيـة شـبيهة 

 .)٣(ر في عقود الإذعان التقليديةبشركات الاحتكا

والتـصوير الــسابق لطبيعــة المعــاملات الإلكترونيــة هــو الــذي دفـع التــشريعات الحديثــة وأعطاهــا المــبرر لفــرض الالتــزام 

م المتعلــق بالتجــارة ٢٠٠٠ لــسنة ٣١بــالإعلام الإلكــتروني عــلى المحــترف، وهــو مــا ذهــب إليــه التوجيــه الأوروبي رقــم 

منه إلى فرض واجب الإعلام عـلى المحـترف المتعامـل بـالطرق الحديثـة، عـلى أن يكـون ) ١٠(دة رقم الإلكترونية في الما

 .)٤(هذا الإعلام متنوع من حيث المعلومات المقدمة، وواضح وغير ملتبس

                                                        
 ، ٨٠م،  ص٢٠٠٦، ١ عبر شبكة الإنترنت، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، طعبد الفتاح بيومي الحجازي، حماية المستهلك. د) ١( 

محمـد أمـين الرومـي، التعاقـد الإلكـتروني عـبر .  د،٣٠ مرجـع سـابق، صأسامة أحمد بدر، حماية المستهلك في التعاقـد الإلكـتروني،. د) ٢( 

  ،٥٥الإنترنت، مرجع سابق، ص

  وما بعدها، ٤٧ة المستهلك عبر شبكة الإنترنت، مرجع سابق، صعبد الفتاح بيومي الحجازي، حماي. د) ٣( 

 .م المتعلق بالتجارة الإلكترونية٢٠٠٠  لسنة ٣١من التوجيه الأوروبي رقم ) ١٠(المادة رقم ) ٤( 



 )٢٦٨٤( و و  ومرة اد ا وا د اا  توا اا  رم دا مم درا  

وي وذلك من أجل تنوير إرادة المستهلك قبل إقدامه على إبرام العقد، بقصد تحقيق المـساواة بـين طرفيـه؛ لأن عـدم التـسا

بينهما في المعلومات يؤدي بالضرورة إلى عدم التـوزان العقـدي لاخـتلاف المراكـز القانونيـة، فـالطرف الـضعيف معـرض 

 .)١(ًللاستغلال والتعسف دائما من الطرف القوي الذي يعد صاحب الخبرة والمعرفة

 العلميـة حـول التجـارة الإلكترونيـة من التوصيات الصادرة عن النـدوة) ١٤(وما يؤكد هذا المعنى ما جاء في التوصية رقم 

التنبيه على أن الطرق الحديثة للتعاقـد عـبر شـبكات الاتـصال الإلكترونيـة تجعـل هـذا التعاقـد ": ومشاكلها القانونية بقولها

ًمصدرا لمخاطر عديدة للمتعاقدين، الأمر الذي يستوجب تدخل القانون لحماية الطرف الضعيف في وجـه تعـسف الطـرف 

 .)٢(الآخر

ويتضح من هذا، أن المستهلك بصدد عقـود التجـارة الإلكترونيـة هـو الطـرف الـضعيف في العلاقـة التعاقديـة؛ لأنـه يـذعن 

ًفيها، شأنه شأن أي متعاقـد يواجـه عقـدا تقليـديا يـسمى  لمجمل الشروط الواردة بالعقد الإلكتروني، ولا يستطيع المفاوضة ً

الحماية القانونية تغدو ضرورة ملحة؛ إذ إنه قد يتلقى معلومات تتعلـق بعقـد عقد الإذعان ومن ثم فإن حاجة المستهلك إلى 

في غير مصلحته، وعليه أن ينفذ شروط العقد بما يتضمنه مـن مـصطلحات تحـد بـشكل غـير عـادل مـن حقوقـه، ولا يملـك 

ب في التعاقـدات  أن الغالـ-ونحـن نؤيـده-ًاختيارا لشروط العقـد، فهـو في موقـف المـذعن، الأمـر الـذي يـرى معـه الـبعض

الإلكترونية أن يكون المستهلك هو الطرف الضعيف؛ لذلك فإن اعتبـارات العدالـة تقتـضي اعتبـار الكثـير مـن العقـود التـي لا 

 .)٣(يتوفر فيها تفاوض أو مساومة ومن بينها عقد الجارة الإلكترونية هي من عقود الإذعان

 عقد التجارة الإلكترونية هو من قبيـل عقـود الإذعـان، وذلـك باعتبـار ويرجح الباحث ما ذهب إليه الرأي الفقهي القائل بأن

أن عقود التجارة الإلكترونية ترتبط بالعملية الاستهلاكية فإن نجاحها يتوقف على مـدى تـوفير الحمايـة القانونيـة للمتعـاملين 

 بوجـود ضـمانات تحـترم بصفة عامة والمستهلك بـصفة خاصـة، فتطـور هـذا الـشكل الجديـد للمبـادلات التجاريـة مرهـون

حقوق الطرف الأضعف في العلاقة التعاقديـة، ولعـل في اعتبـار عقـد التجـارة الإلكترونيـة أحـد أنـواع عقـد الإذعـان تطبيـق 

صحيح لمقتضيات العدالة العقدية ومسايرة حركية الحياة الاقتصادية وضمانة فعالـة لتلـك الحمايـة المنـشودة مـن الـشروط 

 .ا عقد التجارة الإلكترونيةالتعسفية التي قد يحويه

                                                        
ــري) ١(  ــانون الجزائ ــتروني في الق ــستهلك الإلك ــة الم ــي، حماي ــرحمن خلف ــد ال ــة-عب ــة مقارن ــ-دراس ــة النج ــة جامع ــشور بمجل اح ، بحــث من

  وما بعدها،٧م، ص٢٠١٣، السنة ١، العدد ٢٧، نابلس، فلسطين، المجلد )العلوم الإنسانية(للأبحاث

توصيات الندوة العلمية حول التجارة الإلكترونية ومشاكلها القانونية، جامعة الدول العربية، مجلـس وزراء العـدل العـرب، المركـز العـربي ) ٢( 

 ، ٦م، ص٢٠٠٦جوان ٢٧ _٢٩ لبنان،  للبحوث القانونية والقضائية، بيروت،

، عبد االله ذيب عبد االله محمود، حمايـة المـستهلك في ٣٠أسامة أحمد بدر، حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني، مرجع سابق، ص. د) ٣( 

لعليـا، جامعـة النجـاح، نـابلس، ، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجـستير في القـانون الخـاص، كليـة الدراسـات ا-دراسة مقارنة-التعاقد الإلكتروني

 ٦٨م، ص٢٠٠٩فلسطين، العام الجامعي 



  
)٢٦٨٥(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ا ا  

 ا ممر اوا ومرة اا  اإ  
لقد كان للتطورات التقنية أثرها البالغ في تطور حالة إبرام العقود لاسيما الدولية منهـا والانتقـال مـن طابعهـا التقليـدي إلى 

قيقــة لا يخــرج في بنائــه وتركيبتــه وأنواعــه ومــضمونه عــن هــذا الــسياق، فالعقــد الإلكــتروني، والعقــد الإلكــتروني في الح

ًتنظـيما -في الغالـب-الإلكتروني يخضع في تنظيمه للأحكام الواردة في النظرية العامـة للعقـد، حيـث لم يـضع المـشرعون

 .ًخاصا له

ً يتـدخل الإنـسان تـدخلا مبـاشرا في ذلـك، غير أن عقود التجارة الإلكترونية يتم إبرامها عن طريـق الحاسـب الآلي دون أن ً

ًكما هو الحال عندما تتم برمجتها آليا بإرسال وتسلم رسائل المعلومات لشخص معين، ولا شـك أن ذلـك مـدعاة للتـساؤل 

حول كيفية التثبت من الأهلية اللازمة لصحة التراضي، ومـا الـشكلية التـي تتطلبهـا هـذه العقـود للتعبـير عـن الإرادة، ومـا هـي 

الوسائل المعبرة عـن الإرادة في العقـد الإلكـتروني، شـفاهة أم كتابـة، أم يكفـي تبـادل الرسـائل بالبريـد الإلكـتروني لانعقـاد 

 .العقد وإثباته، والآثار القانونية المترتبة عليه

د تترتـب عليـه، وذلـك الأمر الذي يدعونا لبحث المسائل المتعلقة بإبرام عقد التجارة الإلكترونية والآثـار القانونيـة التـي قـ

 :في فرعين من خلال هذا المطلب على النحو التالي

 .إبرام عقد التجارة الإلكترونية: الفرع الأول

 .الآثار القانونية المترتبة على انعقاد عقد التجارة الإلكترونية: الفرع الثاني

  اع اول
ومرة اا  اإ  

 مع بقية العقود التجارية بقيامه على مبـدأ الرضـا، بحيـث يلـزم لانعقـاده ارتبـاط الإيجـاب يتساوى عقد التجارة الإلكتروني

ًبالقبول وتوافقهما على انعقاد العقد، وطبقا للقواعد العامـة فـإن كـلا مـن الإيجـاب والقبـول يعـبر عـن إرادة مـن صـدر عنـه،  ً

ًوهما لفظان مستعملان عرفا لإنشاء العقد وأي لفظ صدر أولا فهو إ  .)١(يجاب والثاني قبولً

ًوالتعبير عن الإرادة قد يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المعهودة عرفا، أو بالمبادلة الفعلية الالة على التراضي، واتخـاذ 

ًأي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على التراضي، لكن السؤال الذي يثار هنا هو يمكن أن يتحقـق الرضـا أو 

 ًاضي إلكترونيا، وهل يمكن أن يقترن الإيجاب والقبول اللذان يعبرا عنه بواسطة الأجهزة والوسائط الإلكترونية؟التر

ونجيب على هذا التساؤل فيما يلي إذ نتناول الإيجاب والقبول الإلكترونيين ومدى تعبيرهما عن الإرادة الـصحيحة ورضـا 

 .ارة الإلكترونيًالأطراف الذي يعد شرطا من شروط صحة عقد التج

                                                        
مظفر جابر إبراهيم الراوي، التراضي في عقود التجـارة الإلكترونيـة، بحـث منـشور بمجلـة العلـوم القانونيـة والـسياسية، الجمعيـة العلميـة .  د) ١(

، نضال سـليم إسـماعيل بـرهم، أحكـام عقـود ١٧١م، ص٢٠١٥، تموز ٢، السنة الخامسة، العدد ١٠للبحوث والدراسات الاستراتيجية، المجلد 

ًالتجارة الإلكترونية، رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول عـلى درجـة الماجـستير في القـانون الخـاص، كليـة الدراسـات القانونيـة العليـا، 

 ، ١٧م، ص٢٠٠٣جامعة عمان العربية للدراسات العليا، الأردن، العام الجامعي 



 )٢٦٨٦( و و  ومرة اد ا وا د اا  توا اا  رم دا مم درا  

 ومب ااElectronic Offer 
إن وجود الرضا بشكل عام يتحقق بالتعبير عن إرادة كل من الطرفين، وعلى ذلك فـإن إبـرام عقـد التجـارة الإلكـتروني عـبر 

لكتروني إذا مـا أي أن اللفظ الإ. )١(، هو المعبر الحقيقي للرضا من جهة موجه الإيجاب)الإنترنت(وسيلة شبكة المعلومات 

أضيف إلى الإيجاب فهو لا يغير من أصل الإيجاب المتمثل في معناه الوارد في النظرية العامة للالتزامـات؛ ويعنـي ذلـك أن 

 .ارتباط اللفظ الإلكتروني بالإيجاب هو للدلالة على خاصية الطريقة أو الواسطة التي تم بها العقد

ّويعرف الفقه القانوني الإيجاب بصفة عا التعبـير البـات المنجـز الـصادر مـن أحـد المتعاقـدين المعـبر عـن ": مة عـلى أنـهُ

 .)٢("إرادته والموجه إلى طرف آخر بقصد إحداث أثر قانوني، أي إبرام العقد

، )٣("ًتعبير نهائي جازم قاطع الدلالة على اتجاه إرادة من صدر منه إلى قبـول التعاقـد وفقـا لـشروط معينـة": ُكما عرف بأنه

ي أن هذا التعبير لا يصلح في ذاته ليتلاقى معه قبول إلا إذا تضمن العناصر الأساسـية للعقـد المـراد إبرامـه بحيـث يـتم وبديه

ًالعقد بمجرد أن يقترن به قبول مطابق، فإذا لم يتضمن الإيجاب العناصر الأساسية للتعاقد فإنه لا يكـون تعبـيرا عـن إيجـاب 

 .قدبالتعاقد وإنما عن مجرد دعوة للتعا

ذلـك الــذي تتحــدد فيــه العنــاصر الجوهريــة للعقـد المــراد إبرامــه، وهــو عقــد التجــارة ": ًكـما عــرف الإيجــاب أيــضا بأنــه

إظهار للإرادة المنفردة من جانـب ": ، كما عرف بأنه"ًالإلكترونية، والذي يكون باتا في دلالته على إرادة التعاقد من صاحبه

لية عقدية مع الطرف الآخـر الموجـه إليـه الإيجـاب، بحيـث إن القبـول مـن هـذا الشخص تعبر عن رغبته في الدخول في عم

 .)٤("الأخير يمثل المرحلة النهائية لإبرام العقد

كـل لفظـين ": وعلى المستوى التشريعي الوطني فقد عرف المشرع الأردني على سبيل المثال الإيجـاب والقبـول بـأنهما

 .)٥("ً أولا فهو إيجاب والثاني قبولًمستعملين عرفا لإنشاء العقد وأي لفظ صدر

:  منهـا٢م في الفقرة الثانيـة مـن المـادة رقـم ١٩٩٤وعلى المستوى التشريعي الدولي عرفت مبادئ اليوندروا الصادرة سنة 

ًأي عرض للتعاقد إذا ما كان محددا تحديدا كافيا ودالا على نية الموجب بالالتزام به لدى قبوله": الإيجاب بأنه ً ً ً..")٦(. 

                                                        
، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر "الالتزامات"نوري حمد خاطر، شرح القانون المدني، مصادر الحقوق الشخصية . عدنان السرحان، د.  د) ١(

 .٥٧م، ص ٢٠٠٠، ١والتوزيع، الأردن، عمان، ط 

 التحكـيم، حكـم التحكـيم، مرجـع سـابق، ص محمد مأمون سليمان، التحكيم الإلكتروني، التجارة الإلكترونية، اتفـاق التحكـيم، عمليـة.  د) ٢(

 ، ٥٧نوري حمد الخاطر، مصادر الحقوق الشخصية، مرجع سابق، ص . عدنان السرحان، د. د. ١٤١

. ، د٣١٣م، ص ١٩٩٨، ١عبد القادر محمد قحطان، السكوت المعبر عن الإرادة وأثـره في التـصرفات، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، ط .  د) ٣(

محمود جمال الدين زكي، الوجيز في النظرية . ، د٩إبراهيم، التحكيم الإلكتروني في عقود الاستثمارات الدولية، مرجع سابق، ص خالد ممدوح 

 .٧٧العامة للالتزامات، مرجع سابق، ص 

تحكـيم، مرجـع سـابق، ص محمد مأمون سليمان، التحكيم الإلكتروني، التجارة الإلكترونية، اتفـاق التحكـيم، عمليـة التحكـيم، حكـم ال.  د) ٤(

١٤٢، ١٤١. 

 .م١٩٧٦ لسنة ٤٣ من القانون المدني الأردني رقم ٩١ الفقرة الأولى من المادة رقم ) ٥(

 .م عن المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بروما١٩٩٤ من مبادئ اليوندروا الصادرة سنة ٢ الفقرة الثانية من المادة رقم ) ٦(



  
)٢٦٨٧(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ً منهـا معيـارا ١٤م بـشأن النقـل الـدولي للبـضائع في الفقـرة الأولى مـن المـادة رقـم ١٩٨٠وقد وضعت اتفاقيـة فيينـا لعـام 

ٍيكـون محـددا بـشكل كـاف إذا تعينـت فيـه البـضائع محـل البيـع وتحـددت ": لتحديد الإيجاب، فنصت على أن الإيجـاب ً

 .)١("ديد حسب البيانات التي تضمنتها صيغة الإيجابًكميتها وثمنها صراحة أو ضمنا، أو كانت ممكنة التح

هو العرض الذي يعبر به الشخص الصادر منه على وجـه جـازم عـن : أما القضاء فقد اجتهد في تعريف الإيجاب فعرفه بأنه

 .)٢(إرادته في إبرام عقد معين بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد

الخـاص بـإبرام عقـد التجـارة الإلكـتروني محـل الحـديث، فـلا Electronic Offerوني  أما الإيجاب بمفهومه الإلكتر

يختلف عن الإيجاب التقليدي إلا من حيث الوسيلة أو الطريقة التي يتم بها التعبـير عـن إرادة الأطـراف؛ حيـث إن الإيجـاب 

ئل اتـصال حديثـة مثـل شـبكة الإنترنـت التقليدي يتم في الغالب بطريقـة شـفهية بيـد أن الإيجـاب الإلكـتروني يـتم عـبر وسـا

الدولية، ويرجع ذلك لكون هـذه الوسـيلة هـي الوسـيلة التـي يتعامـل بهـا الأطـراف في مجـال العقـود الإلكترونيـة؛ حيـث إن 

 . )٣(ًالموجب والقابل لا يجتمعان في مجلس واحد ماديا، وفي الغالب يكونون من دول مختلفة

م ١٩٩٧ لــسنة ٦٦لخـاص بحمايـة المـستهلكين في العقـود المبرمـة عـن بعـد رقـم  وعليـه فقـد عـرف التوجيـه الأوروبي ا

 كل اتـصال عـن بعـد يتـضمن كافـة العنـاصر اللازمـة لتمكـين المرسـل إليـه الإيجـاب مـن أن يقبـل التعاقـد ":الإيجاب بأنه

ًغي أن يكون مفهومـا وقاطعـا ، ويفهم من هذا التعريف أن التعبير العقدي ينب"مباشرة ويستبعد من هذا النطاق مجرد الإعلان ً

 .)٤(ًجازما بوجود إرادة تتجه بشكل يقيني إلى إحداث أثر قانوني

ويرى الباحث أن هذا التعريف غير كاف في حقيقة الأمر لبيان مفهوم الإيجـاب الإلكـتروني، إذ لم يبـين أو يحـدد وسـائل 

ز خصائـصه وهـي الـصفة الإلكترونيـة في الإيجـاب؛ الاتصال عن بعد والتي يتم بها الإيجـاب الإلكـتروني، كـما أنـه لم يـبر

 Internet Service Providerحيث يتم عن بعد بالإضافة إلى أنه يتم عبر وسيط إلكتروني هـو مقـدم خدمـة الإنترنـت 

(ISP(وعــادة مــا يكــون -ً، لكنــه حقيقــة اهــتم بــضرورة تــضمين الموجــب عنــاصر الإيجــاب اللازمــة حتــى يــتمكن القابــل

 .ّمن إصدار قبوله وعلى بينة من الأمر-لقابلالمستهلك هو ا

كل اتـصال عـن بعـد يحتـوي عـلى كـل العنـاصر اللازمـة التـي تمكـن ": كما عرفته الغرفة التجارية والصناعية لباريس بأنه

 . )٥("المرسل إليه من الموافقة مباشرة على الدخول في العقد

                                                        
 .م بشأن النقل الدولي للبضائع١٩٨٠ من اتفاقية فيينا لعام ١٤ة  رقم  الفقرة الأولى من الماد) ١(

م، مجموعة أحكام النقض في خمس سنوات، القسم ٨/١/١٩٩٠ ق جلسة ٥٨ لسنة ٣١٩٧ حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم ) ٢(

 :، وفي ذات المعنى في الفقه الأجنبي٨٦٠المدني ص 

GHESTIN (J.), la notion de contrat, Dalloz , chron. ,1990 , p. 147. 

(3)  "John BAGBY, E-commerce Law (Issues for Business), THOMSON south-western WEST, Canada 

2003. P.339; BENSOUSSAN (A.), op cit., p. 33.; WERY € et VERBIST (T.), op cit., p. 10.   

 .١٤٠م، ص ٢٠٠٨ التعاقد الإلكتروني، دار الكتب القانونية مصر، المحلة الكبرى، دون ط، أسامة أحمد بدر، حماية المستهلك في.  د) ٤(

(5)  "Toute communication a distance comportant tous les éléments necessaires pour que son 

destinatair puisse souscrire directement un engagement contractuel ". Chamber de Commerce et 

d'industrie de paris, pour un contrat – type de Commercé electronique, rapport presente par J.p. 



 )٢٦٨٨( و و  ومرة اد ا وا د اا  توا اا  رم دا مم درا  

هو تعبير عـن إرادة الراغـب في التعاقـد عـن بعـد؛ حيـث يـتم مـن ": أما الفقه القانوني فقد عرف الإيجاب الإلكتروني بأنه

خلال شبكة دولية للاتصالات بوسيلة مسموعة مرئية، ويتضمن كل العناصر اللازمة لإبـرام العقـد بحيـث يـستطيع مـن وجـه 

 .)١("إليه أن يقبل العقد مباشرة

ًبد وأن تتوافر حتى يقع صحيحا منتجا لآثاره، يـأتي ولأهمية الإيجاب الإلكتروني في التعبير عن الإرادة، فهناك شروط لا  ً

 :في مقدمتها

ً أن ينطوي الإيجاب على عرض بات غير معلق على شرط إذ لابد وأن يكون جازما وباتا لا رجعـة فيـه بمعنـى أن تتجـه _١ ً

ًنية الموجب إلى إبرام العقد بمجرد اقتران القبول به، وكذا أن يكون محددا وموجها بشكل واضح  إلى شـخص أو عـدد مـن ً

ًالأشخاص يكونون معينين، ولا ينال من ذلـك كـون الإيجـاب معلقـا أو مقترنـا بتحفظـات، أمـا إذا احـتفظ الموجـب بـشرط  ً

 .)٢(ًيعلن فيه أنه غير ملتزم بما عرضه في حالة القبول فلا يعتبر هذا إيجابا بل مجرد دعوة إلى التعاقد

ًلعقود التي تبرم عبر الإنترنت عرضا نهائيا يحتوي على كافة العناصر الأساسـية وبالتالي يتوجب أن يتضمن الإيجاب في ا ً

للعقد، بشكل يكشف عـن تـوافر النيـة القاطعـة في الارتبـاط بـالعرض أو انتفائهـا، فيـستخلص القـاضي الـوطني أو المحكـم 

 . التعاقد أو الدخول في مفاوضاتحسب الحال النية من عبارات العقد وظروفه للتمييز بين الإيجاب الملزم والدعوة إلى

ومن ثم يجب أن يتضمن الإيجاب البيانات التي تدل على هوية الموجب أو مقدم الخدمة، وجميع ما يفيـد تحقيـق قناعـة 

القبول للطرف الآخر ويؤدي إلى علمه الكافي قبـل انعقـاد العقـد بكـل مزايـا أو عيـوب محـل التعاقـد، وذلـك حتـى تتحقـق 

 .)٣(لإلكتروني كونه لا يتم بين حاضرين، بل بين طرفين غائبين في غير مجلس العقدخصوصيات الإيجاب ا

، )٤( كما يجب أن تتجه نية الموجب الجازمة إلى إبرام العقد بمجرد اقتران القبول به؛ فهو عـزم نهـائي عـلى إبـرام العقـد_٢

التـالي فحتـى تتحقـق خـصوصيات الإيجـاب ، وب)٥(فالإيجاب عمل إرادي يوجه إلى الغير بهدف السعي إلى إجراء عقـد مـا

ًالإلكتروني لا بد أن تكون أيضا نية الموجب جازمة في الالتزام بالعرض بشكل كامل ومحدد، وبشكل تدل فيـه عـلى العـزم 

                                                                                                                                               
SALLARD et adopte le 27 mars 1997, p. 10. Ce document est dispponible a l'adresse internet 

suivante: www.ccip.fr.   

محمد مأمون سليمان، التحكيم الإلكتروني، التجارة الإلكترونية، اتفـاق التحكـيم، عمليـة التحكـيم، حكـم التحكـيم، مرجـع سـابق، ص .  د) ١(

١٤٤. 

عـة رامي محمد علوان، التعبير عن الإرادة عن طريق الانترنت وإثبات التعاقد الإلكـتروني، بحـث منـشور بمجلـة الحقـوق الكويتيـة، جام.  د) ٢(

محمد مأمون سليمان، التحكيم الإلكتروني، التجـارة الإلكترونيـة، اتفـاق التحكـيم، . ، د٢٤٨م، ص ٢٠٠٢، ديسمبر ٢٦، السنة ٤الكويت، العدد 

، محمد محمـود محمـد جـبران، التحكـيم الإلكـتروني كوسـيلة لحـل منازعـات التجـارة ١٤٦عملية التحكيم، حكم التحكيم، مرجع سابق، ص 

 .٩٠ مرجع سابق، ص الإلكترونية،
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 .٤٢م، ص ٢٠٠٥محمد إبراهيم أبو الهيجاء، عقود التجارة الإلكترونية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، .  د) ٣(

م، ٢٠١١، ١الإلكترونية، منشورات زين الحقوقية، لبنـان، بـيروت، ط موفق حمادة عبد، الحماية المدنية للمستهلك في التجارة .  د) ٤(

 .١٦٢ص 

 . ٥٣م، ص ٢٠١٠، ٣نضال سليم برهم، أحكام عقود التجارة الإلكترونية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، ط .  د) ٥(



  
)٢٦٨٩(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
والتــصميم النهــائي عــلى إتمــام التعاقــد، والمتعاقــدان همــا مــن يعمــلان عــلى ذلــك؛ حيــث لم تــشترط غالبيــة التــشريعات 

 .)١(لدولية أي شكل معين للإيجابوالاتفاقيات ا

وتتمثل معايير تمييز الإيجاب الجازم عن المفاوضات هو توافر النية وانتفاؤهـا، والتـي تـستخلص مـن عبـارات الإيجـاب 

وظروف التعاقد الدالة على العزم والتصميم النهائي على إتمام التعاقـد، ويـستنتج هـذا الـشرط مـن المبـدأ العـام الـذي أقرتـه 

شريعات المدنية الذي يقضي بإعمال مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، وينطبق ذلك على الإيجاب الإلكـتروني مـن أغلب الت

 .)٢(خلال عبارات الإيجاب أو صيغته

ويتم الإيجاب الإلكتروني كطريق للتعبير عن إرادة إبرام العقـد أو الاتفـاق بالعديـد مـن الوسـائل والطـرق، منهـا العـروض 

وآليـة عمـل ذلـك يكـون عنـدما ، E-mailواقع التجارية على الشبكة أو المرسلة بواسطة البريد الإلكـتروني المقدمة من الم

ــت  ــع الإنترن ــق موق ــن طري ــد، أو ع ــشروط التعاق ــشبكة ب ــلى ال ــه ع ــة موقع ــاجر بتغذي ــوم الت ــق Web siteيق ــن طري  أو ع

 عـبر الإنترنـت، أو بطريـق التنزيـل عـن أو ما يسمى بنظام التخاطب) Internet Replay Chat (IRC) (IRCالمحادثة

 .)٣(Downloadبعد 

وخلاصة القول إن وصف الإيجاب بالإلكتروني لا يغـير مـن ذاتيـة الإيجـاب لمجـرد أنـه تـم عـبر شـبكة اتـصالات، فلفـظ 

والأحكـام ًإلكتروني إذا ما أضيف إلى الإيجاب فلا ينال من أصـله المتمثـل في المعنـى المـراد منـه وفقـا للنظريـة التقليديـة 

العامة للالتزامات وقانون العقد، فالمـسألة مجـرد وصـف لا أكثـر بـسبب اخـتلاف وسـيلة التعبـير عـن الإرادة في تعاقـد يـتم 

 .ًإلكترونيا عن طريق شبكة الإنترنت

 ومل ااElectronic Acceptance 
ًأن يلقى العرض قبولا ممـن وجـه إليـه، فـالتراضي إن وجود الرضا لا يتعلق بالإيجاب فقط؛ ذلك أن العقد لكي ينشأ ينبغي 

لا يتم إلا بقبول يتطابق مع الإيجاب كتعبيرين عن إرادتي طـرفي التعاقـد، ويـشترط في الإرادة لكلـيهما أن تكـون جـادة غـير 

رج مـن نفـس هازلة وحقيقية غير صورية، فالقانون لا يهتم بها طالما بقيت في مكمنها تخالج النفس والنية، بل لابد وأن تخ

 .)٤(صاحبها إلى العالم الخارجي الملموس عن طريق المظاهر المادية الدالة عليها من كلام أو كتاب أو إشارة أو غيرها

                                                        
 .١٠٣ إلى ١٠١، ص ٨٩مرجع سابق، ص خالد ممدوح إبراهيم، التحكيم الإلكتروني في عقود التجارة الدولية، . د) ١(

 .٩١ محمد محمود محمد جبران، التحكيم الإلكتروني كوسيلة لحل منازعات التجارة الإلكترونية، مرجع سابق، ص ) ٢(

لاء آ. ، د٧٣ إلى ٧٠بلال عبد المطلب بدوي، التحكيم الإلكـتروني كوسـيلة لتـسوية منازعـات التجـارة الإلكترونيـة، مرجـع سـابق، ص .  د) ٣(

، العـدد ٦يعقوب النعيمي، الإطار القانوني لاتفاق التحكيم الإلكتروني، بحث منشور بمجلة جامعة الشارقة للعلوم الـشرعية والقانونيـة، المجلـد 

، ٢٤٦رامي محمد علوان، التعبير عن الإرادة عن طريق الإنترنت وإثبات التعاقد الإلكـتروني، مرجـع سـابق، ص . ، د٢٢٢م، ص ٢٠٠٩، السنة ٢

التحكـيم الإلكـتروني كوسـيلة لحـل ، ، محمـد محمـود محمـد جـبران٢١٩، ٢١٨إيناس الخالدي، التحكيم الإلكـتروني، مرجـع سـابق، ص . د

خالد ممدوح إبـراهيم، التحكـيم الإلكـتروني في عقـود التجـارة الدوليـة، مرجـع . ، د٩٧ إلى ٩١منازعات التجارة الإلكترونية، مرجع سابق، ص 

 . ٢٠٩ إلى ٢٠٣ محمد حسن محمد علي، التحكيم الإلكتروني في منازعات التجارة الدولية، مرجع سابق، ص .، د٩٢سابق، ص 

 .٧١خالد ممدوح إبراهيم، التحكيم الإلكتروني في عقود التجارة الدولية، مرجع سابق، ص . د) ٤( 



 )٢٦٩٠( و و  ومرة اد ا وا د اا  توا اا  رم دا مم درا  

ًالتعبير البات الذي يصدر ثانيا عن إرادة الطرف الذي وجه إليه الإيجاب الذي يفيد موافقتـه ": ولهذا يعرف القبول على أنه

تعبـير عـن إرادة الطـرف الآخـر الـذي تلقـى الإيجـاب يطلقـه نحـو الموجـب ": أو أنـه، )١(ًل قـائماالإيجاب الذي لا يزا على

 .)٢("ليعلمه بموافقته على الإيجاب

ًاللفـظ الثـاني الـذي يـستعمل عرفـا لإنـشاء ":  بأنـه٩١وقد عرف القانون الأردني القبول في الفقرة الأولى من المادة رقـم 

ّيعتـبر قبـولا أي بيـان أو أي تـصرف آخـر ": م بـشأن النقـل الـدولي للبـضائع بأنـه١٩٨٠نا لعام ، كما عرفته اتفاقية فيي"العقد ّ ً

 .)٤(ً، على أن القانون المصري لم يتضمن نصا يعرف القبول)٣(صادر من المخاطب يفيد موافقته على الإيجاب

، إذ أنـه يـتم عـبر وسـائط إلكترونيـة ولا يخرج القبول الإلكتروني عن مضمون التعريفين السابقين سوى في طريقة إصداره

من خلال شبكة الإنترنت، وبـين أفـراد لا يجمعهـم مكـان واحـد وإن كـانوا مجتمعـين في زمـان واحـد، فهـو قبـول عـن بعـد 

ولذلك فهو يخضع لذات القواعد والأحكام التي تنظم القبول التقليدي وإن كان يتميز بـبعض الخـصوصية التـي ترجـع إلى 

التعبير عن إرادة القابل بالموافقة على الإيجاب بذات الـشروط الـواردة فيـه عـبر وسـيط ": ُية، لذا عرف بأنهطبيعته الإلكترون

 .)٥("إلكتروني

وعلى ذلك فالقبول الإلكتروني في عقد التجارة الإلكترونية يتم عن طريق إرسال رسالة إلكترونية من القابل يعبر فيها عـن 

ليــه، ويــتم هــذا القبــول الإلكــتروني في الغالــب عــن طريــق الــضغط عــلى الأيقونــة قبولــه للإيجــاب الــذي كــان قــد وصــل إ

، وذلـك مـن خـلال الحاسـب الآلي الـذي Acceptance  لإعـلان الموافقـة أو القبـول Click on the iconالمخصصة

 بالعقـد، وذلـك بعـد َّكان قد تلقى الإيجاب الإلكتروني، مما يدل على تعبير الموجه له عن إرادته في قبوله للعرض الخاص

 .)٦(أن يكون قد اطلع على العرض وبياناته وشروطه ورغبته في إتمام الاتفاق بإرادته الحرة

ًويشترط في القبول أن يتطابق كليا مع الإيجاب، وأن يتضمن النية القاطعة في التعاقد، أي يصدر منجـزا بـلا قيـد أو شرط،  ً

 .)٧(فته إلى الإيجاب يتكون العقد، وأما ما سوى ذلك فإن العقد لا ينعقدفهو الإجابة بالموافقة على عرض الموجب وبإضا

والمقصود بتطابق الإيجاب والقبول ليس تطابقهما في كل المسائل التي تدخل في العقد، بل تطابقهما في شأن المـسائل 

ألة غايـة في الأهميـة وهـي الجوهريـة والرئيـسية وعـدم اخـتلافهما في شـأن المـسائل التفـصيلية، وهـو الأمـر الـذي يثـير مـس

 .)٨(اختلاف صيغ الإيجاب والقبول الإلكتروني

                                                        
أسـامة أحمـد . ، د١٠٥م، ص ١٩٩٥، ٢ادر الالتزام، دون ناشر، ط حسام الدين كامل الأهواني، النظرية العامة للالتزام، الجزء الأول مص.  د) ١(

محمـد مـأمون سـليمان، التحكـيم الإلكـتروني، التجـارة الإلكترونيـة، . ، د١٥٩بدر، حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني، مرجع سابق، ص 

 .١٤٩اتفاق التحكيم، عملية التحكيم، حكم التحكيم، مرجع سابق، ص 

 .١١٧دوح إبراهيم، التحكيم الإلكتروني في عقود التجارة الدولية، مرجع سابق، ص خالد مم. د) ٢( 

 .م بشأن النقل الدولي للبضائع١٩٨٠ من اتفاقية فيينا لعام ١٨الفقرة الأولى من المادة رقم ) ٣( 

 .١٢٠محمد لبيب شنب، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، دون ط، دون ت، ص . د) ٤( 

 .١٦٠، ١٤٩محمد مأمون سليمان، التحكيم الإلكتروني، التجارة الإلكترونية، اتفاق التحكيم، عملية التحكيم، حكم التحكيم، مرجع سابق، ص . د) ٥( 

(6)  Amy-Lynne WILLAMS, op. cit., p.8.; Juan EDUARDO and Figueroa VALDES, op. cit., p 13. 
خالـد . ، د٤٢م، ص ٢٠٠٧ على شبكة الإنترنت، المنشورات الحقوقيـة صـادر، لبنـان، بـيروت، دون ط، مصطفى محمد زغبي، التحكيم.  د) ٧(

 .١١٦ممدوح إبراهيم، التحكيم الإلكتروني في عقود التجارة الدولية، مرجع سابق، ص 

لات الإلكترونية وبالتأصيل مع النظرية العامـة للعقـد في ًبشار محمود دودين، الإطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الإنترنت وفقا لقانون المعام.  د) ٨(

 .١١٦خالد ممدوح إبراهيم، التحكيم الإلكتروني في عقود التجارة الدولية، مرجع سابق، ص . ، د١٣٥القانون المدني، مرجع سابق، ص 



  
)٢٦٩١(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
وإذا كان الإيجاب الإلكتروني قد تميز عن الإيجاب التقليدي في أنه يـتم باسـتخدام وسـيط إلكـتروني ومـن خـلال شـبكة 

 الآثـار المترتبـة عليـه، الإنترنت، وهي الميزة التي جعلته يتمتع بخصوصية تثير جملة من المشكلات النوعية بسبب خطـورة

 على الفأرة بقبول مطابق يعني موافقة القابـل عـلى إبـرام العقـد الإلكـتروني، فـإن هـذه الخـصوصية Clickإذ أن مجرد النقر 

ًوالتي تميز بها الإيجاب الإلكتروني قد أصابت القبول أيضا؛ حيث أصـبح في بيئـة إلكترونيـة، ومجـرد الـضغط عـلى لوحـة 

 الموجودة على شاشة الكمبيـوتر يعنـي موافقـة الطـرف الآخـر وقبولـه accept الضغط على خانة القبول  أوInterالمفاتيح 

 .)١(بالتعاقد وشروطه

ًولأهمية القبول الإلكتروني في التعبير عن الإرادة فإنه لابد وأن يتوافر فيه بعض الشروط حتى يقع صـحيحا منتجـا لآثـاره،  ً

  :)٢(من أهمها

ًد صــدر مـن الــشخص الموجـه إليــه الإيجــاب، وأن يـصدر هــذا القبـول مطابقــا مـع الإيجــاب كــل  أن يكـون القبــول قـ_١

، فإذا لحق الإيجاب تعديل بما يزيد في الإيجـاب أو يقيـده، -أو على الأقل في المسائل الجوهرية من وجهة نظرنا-التطابق

ًفإن العقد لا ينعقد ويعد مثل هذا القبول رفضا يتضمن إيجابا جديدا ً ً)٣(. 

يـتم العقـد بمجـرد ":  من القانون المدني المصري؛ حيث نـص عـلى أن٨٩وهو ما أقره المشرع المصري في المادة رقم 

، "أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين، مع مراعـاة مـا يقـرره القـانون فـوق ذلـك مـن أوضـاع معينـة لانعقـاد العقـد

ًإذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه، اعتـبر رفـضا ":  بقولها٩٦وكذلك ما نصت عليه المادة رقم 

ًيتضمن إيجابا جديدا ً")٤(. 

ًولتطبيق ذلك عبر الإنترنت لابد من التمييز بين تحقيق المطابقة من خلال البريد الإلكتروني أولا، ثـم تحقيقهـا مـن خـلال 

ًالإيجـاب زيـادة أو نقـصانا عـبر الإنترنـت عنـدما يوجـه الموجـب لـه أحد مواقع الويـب، وفي الفـرض الأول يمكـن تعـديل  ً

ًللموجب رسالة بالبريد الإلكتروني تتـضمن المطالبـة بتعـديل مـا، فـلا تتحقـق المطابقـة إذا، بـل نكـون أمـام رفـض يتطلـب 

ًإيجابا جديدا طبقا للقواعد العامة ً ً)٥(. 

                                                        
الد ممدوح إبراهيم، التحكيم الإلكـتروني في خ. ، د١٤٩أسامة أحمد بدر، حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني، مرجع سابق، ص .  د) ١(

محمد مأمون سليمان، التحكـيم الإلكـتروني، التجـارة الإلكترونيـة، اتفـاق التحكـيم، عمليـة . ، د٨٨، ٨٧عقود التجارة الدولية، مرجع سابق، ص 

 . ١٥١، ١٥٠التحكيم، حكم التحكيم، مرجع سابق، ص 

ًة المطلوبة في كل تعبير عن إرادة، فيجب أن يكون باتا ومحددا ومنصرفا لإنتاج آثـار قانونيـة وذا  وبالجملة فإن القبول يخضع للشروط العام) ٢( ً ً

 .ًمظهر خارجي، وأن يصدر القبول في وقت يكون فيه الإيجاب قائما وأن يطابق القبول

، ٢٠٩لتوزيع والإعلان، طـرابلس، دون ط، دون ت، ص عبد السلام التوتجي، التعاقد بين غائبين في الشريعة والقانون، المنشأة العامة للنشر وا. د

 .٦٣نضال سليم برهم، أحكام عقود التجارة الإلكترونية، مرجع سابق، ص . د

ًبشار محمود دودين، الإطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الإنترنت وفقا لقانون المعاملات الإلكترونية وبالتأصيل مع النظريـة العامـة . د) ٣( 

محمـد مـأمون سـليمان، التحكـيم . ، د١٣٦، ١٣٥م، ص ٢٠٠٦في القانون المـدني، دار الثقافـة للنـشر والتوزيـع، الأردن، عـمان، دون ط، للعقد 

 .١٥٢الإلكتروني، التجارة الإلكترونية، اتفاق التحكيم، عملية التحكيم، حكم التحكيم، مرجع سابق، ص 

 .م١٩٤٨ لسنة ١٣١لمصري رقم  من القانون المدني ا٩٦، ٨٩المادتان رقما ) ٤( 

 .٩٨التحكيم الإلكتروني كوسيلة لحل منازعات التجارة الإلكترونية، مرجع سابق، ص ،  محمد محمود محمد جبران) ٥(



 )٢٦٩٢( و و  ومرة اد ا وا د اا  توا اا  رم دا مم درا  

ً أن يصدر القبول والإيجاب لا يـزال قـائما ومـستمرا_٢ ، فحتـى يحقـق القبـول الكامـل المطـابق للإيجـاب أثـره فلابـد أن ً

 .ًيصدر في الوقت الذي يكون فيه الإيجاب ساريا، أي خلال الفترة التي ألزم الموجب بها نفسه

أنـا ": ًوعليه فإذا أراد زائر الموقع الإلكتروني أن يبرم عقدا ما فإنه يقوم بالضغط على أيقونة تتضمن عبارة تفيد القبول مثل

 إشارة إلى القبول، لكن بشرط أن يكون ذلك خلال المـدة المحـددة للعـرض، فـإذا لم يـتلاق "أضف إلى السلة" أو "أقبل

ٍالقبول مع العرض أو الإيجاب ضمن هذه المدة المعينة بـأن جـاء متـأخرا، فـلا يمكـن القـول حينئـذ بتـوافر القبـول ووقوعـه  ً

 .)١(ًصحيحا عبر الإنترنت

ًقبول الإلكتروني كذلك أن يكون صريحا وليس ضمنيا ويشترط في ال_٣ على الرأي الراجح في الفقه ونحـن مـن جانبنـا -ً

ً؛ حيث إنه وبحسب الأصل لا يعد سكوت من وجه إليه الإيجاب قبولا، إذ القبول الإلكتروني يتم عـن طريـق أجهـزة -نؤيده

ًوبرامج إلكترونيا تعمل آليا، وهذه الأجهزة لا يمكنها استخلاص  أو استنتاج إرادة المتعاقد ونيته، وعليـه فمـن يتـسلم رسـالة ً

ّالكترونية تتضمن أن الموجه إليه الإيجاب أو المستلم سيعتبر قابلا قبولا ضمنيا لمضمونها إذا مرت فـترة زمنيـة معينـة وأنـه  ً ً ً

لا يترك أي أثـر قـانوني، وبعكـسه إذا قابل لما ورد فيها إذا لم يرد عليها المتسلم بالرفض خلال هذه الفترة، فمثل هذا القول 

 .)٢(أرسل المستلم إلى الموجب ما يفيد قبوله صراحة فإن لهذا القبول أثره القانوني في إبرام العقد

وبالتالي فإن السكوت عن القبول والتزام حالة سلبية أو موقـف سـلبي محـض لا يرافقـه لفـظ أو كتابـة أو إشـارة أو موقـف 

ًالتعبـير عـن القبـول، فـإن هـذا لا يـدل عـلى إرادة معينـة ولا يعتـبر قبـولا إلا إذا اقـترن بظـروف أو إيجابي يحمـل معنـى إرادة 

ًمؤشرات ترجح دلالته على القبول، كأن يكون هناك تعامل سابق بين الطرفين يدل على أن الموجب لم يكن ينتظر ردا عـلى 

 .إيجابه وهو ما يعرف بالسكوت الملابس

 كان هذا السكوت الملابس يصلح لأن يعبر عن القبول الإلكتروني؟ويثور التساؤل عما إذا 

ًوهنا ذهب جانب من الفقه إلى أن السكوت يصلح لأن يكون معبرا عن القبول الإلكتروني، فمـن يتـسلم رسـالة إلكترونيـة 

ً اعتـبر قبـولا، فـإن هـذا ًعبر الإنترنت تتضمن إيجابا ومنصوص فيها على أنه إذا لم يتم الرد على هذا العرض خلال مدة معينة

 .)٣ً(جائز ويعتبر السكوت في هذه الحالة قبولا

ًوهو ما أقرته محكمة النقض الفرنسية في أحد أحكامهـا، إذ ذهبـت إلى أن الرضـا يكـون متـوافرا حالـة مـا لـو عـرض أحـد 

ًالطرفين على الآخر اتفاقا وضرب له أجلا للرد عليه، واعتبرت أن السكوت الذي يستمر حتى ف وات الأجل أو الميعـاد بغـير ً

 .)٤(ًإجابة يعتبر قبولا لذلك الاتفاق

                                                        
 . ٤٢مصطفى محمد زغبي، التحكيم على شبكة الإنترنت، مرجع سابق، ص .  د) ١(

خالـد . ، د٤٨م، ص ٢٠٠٣لكترونيـة، دار وائـل للنـشر، الأردن، عـمان، دون ط، حازم نعيم الـصمادي، مـسئولية العمليـات المـصرفية الإ.  د) ٢(

محمد حسن محمد علي، التحكيم الإلكتروني . ، د١٢١، ١٢٠ممدوح إبراهيم، التحكيم الإلكتروني في عقود التجارة الدولية، مرجع سابق، ص 

 .١٩٧، ١٩٦في منازعات التجارة الدولية، مرجع سابق، ص 

، ١امــد عبــد العزيــز الجــمال، التعاقـد عــبر تقنيــات الاتــصال الحديثــة، دراسـة مقارنــة، دار النهــضة العربيــة، القــاهرة، ط سـمير ح. د) ٣( 

 .١٢٥م، ص ٢٠٠٦

(4)  Cass. Civ. 16 oct. 1961, rev. de dar. Int. prive 1962, p. 129. 



  
)٢٦٩٣(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ًلكن يرى الباحث أن السكوت لا يمكن أن يعول عليـه مهـما كانـت الملابـسات والظـروف في اعتبـاره قبـولا،  فالـسكوت  ّ

، كـأن كـان الموجـه ًالذي ظل قائما حتى تمضي المدة المحددة كما في المثال السابق يمكن أن يكون لأمر آخر غـير القبـول

ًإليه الإيجاب رافضا وامتناعه عن الرد بالرفض حتى مضت المـدة المحـددة ناتجـا عـن عطـل مفـاجئ في جهـاز الحاسـوب  ً

ًعلى سبيل المثال، وبالتـالي فـلا يمكـن القـول في مثـل ذلـك بـأن الـسكوت عـبر الإنترنـت يعـد قبـولا، ومـن ثـم فـلا مجـال 

 .تعاقد عبر الإنترنتللحديث عن تطبيق فكرة السكوت في ال

ٍلا ينسب لساكت قول": وهو الأمر الذي قرره الفقه الإسلامي منذ قرون في القاعدة التي تقول بأنه
ُ َ ُ")٢)(١(. 

 والتي قضت بأن السكوت أو عدم القيـام ١٨م في الفقرة الأولى من المادة رقم ١٩٨٠والمعنى ذاته قررته اتفاقية فيينا لعام 

 .)٣ً(ها في ذاته قبولابأي تصرف لا يعد أي من

إلى أن من الأسباب التي يسقط بها الإيجاب وبالتالي لا يمكن أن يقـترن بـه قبـول أو -ونحن نؤيده-وقد ذهب بعض الفقه

ًيتطابق معه هو ما إذا كان ذلك الإيجاب معلقـا عـلى شرط وتخلـف الـشرط، أو بانقـضاء المـدة المحـددة دون أن يقـترن بـه  ُ

 .)٤(لذي وجه إليهقبول، أو رفضه الشخص ا

ًوقد اعتبر هذا الرأي أن الإيجاب الإلكتروني يكون مرفوضا في حالة قيام الموجه إليه الإيجاب بـإغلاق جهـاز الكمبيـوتر 

ًطواعية واختيـارا، أو بالانتقـال إلى موقـع جديـد غـير موقـع الموجـب، أو بإرسـال رسـالة إلكترونيـة تفيـد الـرفض في حالـة 

 .الإلكترونيالتعاقد بواسطة البريد 

، فـلا يوجـد في القواعـد )٥(هذا وتعتبر الوسائل الإلكترونيـة وسـائل صـالحة للتعبـير عـن الإرادة ونقلهـا إلى الطـرف الآخـر

العامة ما يحول دون أن يتم التعبير عن الإرادة بالوسـيلة الإلكترونيـة، فالقواعـد العامـة تتـيح التعبـير عـن الإرادة الـصادرة عـن 

ًبوسائل عدة، فيمكن أن تقع بـاللفظ أو بالكتابـة أو بالإشـارة المعهـودة عرفـا، ولـو مـن غـير الأخـرس أو الموجب أو القابل 

 .)٦(ًبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي، أو باتخاذ مسلك آخر، لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على التراضي

نـة معينـة بـما يفيـد الرضـا بالتعاقـد والموافقـة عـلى الـشروط ومن ثم فإن قيام الزائر للموقع الإلكتروني بالضغط عـلى أيقو

ًالتعاقدية الواردة في صفحة الموقع، يكون من قبيل اتخاذ مسلك لا تدع ظروف الحـال شـكا في دلالتـه عـلى الـتراضي وفقـا  ً

 .)٧(لما يستفاد من القواعد العامة للعقود

                                                        
دامة الحنبلي، روضة الناظر وجنـة المنـاظر في أصـول الفقـه عـلى ، ابن ق٢٠٨ص/٢الزركشي، المنثور في القواعد الفقهية، مرجع سابق، ج) ١( 

م، ١٩٩١_هــ١٤١١، ١، تقي الدين السبكي، الأشباه والنظـائر، دار الكتـب العلميـة، ط ٤٣٤ص/١مذهب الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ج

 .١٦٧ص/٢ج

 .ًوت لا يرتب أثرا، فالسكوت في معرض البيان بيانعلى أن هذه هي القاعدة، ومن ثم فإن عليها ثمة استثناء، إذ ليس كل سك) ٢( 

 .م١٩٨٠ من اتفاقية فيينا لعام ١٨الفقرة الأولى من المادة رقم ) ٣( 

 .٧٣م، ص ٢٠٠٢أحمد خالد العجلوني، التعاقد عن طريق الإنترنت، دراسة مقارنة، دار الثقافة والنشر والتوزيع، الأردن، عمان، دون ط، . د) ٤( 

 .م٢٠٠٦ من القانون البحريني بشأن لتجارة الإلكترونية ١٠قم المادة ر) ٥( 

 . ١٥٩أسامة أحمد بدر، حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني، مرجع سابق، ص .  د) ٦(

 .١٦١م، ص ٢٠٠٧أسامة أبو الحسن مجاهد، الوسيط في المعاملات الإلكترونية، دار النهضة العربية، القاهرة، دون ط، .  د) ٧(



 )٢٦٩٤( و و  ومرة اد ا وا د اا  توا اا  رم دا مم درا  

افقــة كالكتابــة أو باســتخدام الموقـع الإلكــتروني عــبر البريــد كـما يــتم التعبــير عــن القبـول الإلكــتروني بكــل مــا يفيـد المو

، أو التنزيـل عـن بعـد مـن خـلال الإنترنـت وتحميلهـا conversationالإلكتروني، أو عن طريق اللفظ في غـرف الدردشـة 

Down Loadعلى جهاز الكمبيوتر . 

-  على العلامة الخاصـة بـذلكSimple-Clickًومن طرق التعبير عن القبول الإلكتروني أيضا النقر مرة واحدة بالموافقة

، وتستخدم مواقع الويب التي تتعامل باللغة الفرنسية في الغالب عبارات تـدل "أنا موافق"؛ حيث نجد عبارة Iconالأيقونة 

، أما مواقع الويـب باللغـة الإنجليزيـة فتـستخدم عبـارة "d'accord" أو "J'accepte "L'offreعلى الموافقة مثل عبارة 

"I agree" أو "Ok")١(. 

 :ًومن هنا يتضح أن هناك أشكالا متعددة لطرق القبول الإلكتروني، وهذا ما أكدته النصوص القانونية المختلفة، منها

م والتـي نـصت عـلى أنـه يجـوز اسـتخدام رسـالة البيانـات ١٩٩٦ من قانون اليونسترال للتجارة الإلكترونيـة ١١المادة رقم 

 .العقد لا يفقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد استخدام رسالة بيانات لهذا الغرضللتعبير عن القبول، وأن 

ًتعتبر رسالة المعلومات وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة المقبولة قانونا لإبـداء ": وقد ورد في القانون الأردني ما نصه

 .)٢("الإيجاب أو القبول بقصد إنشاء التزام تعاقدي

ليس في هذا القانون مـا يتطلـب مـن شـخص أن يـستخدم أو يقبـل معلومـات بـشكل ": مارة دبي إلى أنهكما ذهب قانون إ

 .)٣("إلكتروني، إلا أنه يجوز استنتاج موافقة الشخص من سلوكه الإيجابي

 ا ا ا  ارة اوم و  أطاف اق
ونية من الناحية الموضوعية أن تتـوافر الأهليـة القانونيـة للأطـراف حتـى إتمـام التعاقـد؛ يشترط لصحة عقد التجارة الإلكتر

 .)٤(حيث لا يجوز إبرام عقد التجارة الإلكترونية إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه

ًن يكون هذا الرضا صحيحا، وصـحة الرضـا ومن ثم فلا يكفي لصحة العقد الإلكتروني توافر الرضا بين أطرافه، بل لابد وأ

ًتتحقق عندما يكون رضا الطرفين خاليا من عيوب الإرادة، وأن يصدر من أشخاص لهم أهلية التصرف؛ لأن التعاقـد ينطـوي 

ًعلى التزامات متبادلة تلاقت عليها إرادتهم المشتركة، فـإذا لم يكـن رضـا الطـرفين صـحيحا خاليـا مـن عيـوب الإرادة ومـن  ً

  . ًص لهم أهلية التصرف؛ فإن العقد يكون باطلا ولا يرتب أثره القانونيأشخا

صـلاحية الـشخص للتمتـع بـالحقوق وأداء الالتزامـات وأن يبـاشر ": ًوتعرف الأهلية وفقا للاصطلاح القانوني عـلى أنهـا

 .)٥(بنفسه التصرفات القانونية المتعلقة بهذه الحقوق أو تلك الالتزامات

                                                        
(1)  Benjamin Wright & Jane K. Winn, The Law of electronic contracts, op. cit., p78.    

 .م٢٠١٥ لسنة ١٥ من  قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم ٩المادة رقم ) ٢( 

 من القـانون ٦قرة الأولى من المادة رقم م بشأن المعاملات الإلكترونية، وهي تقابل الف٢٠٠٢ لسنة ٢ من قانون إمارة دبي رقم ٦المادة رقم ) ٣( 

 .م٢٠٠٦ لسنة ١الاتحادي للمعاملات والتجارة الإلكترونية لدولة الإمارات العربية لمتحدة رقم 

 .٢١٦محمد حسن محمد علي، التحكيم الإلكتروني في منازعات التجارة الدولية، مرجع سابق، ص . د) ٤( 

م، ص ١٩٩٨، ١ شرح القانون المدني، الجزء الأول، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، بيروت، ط عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في.  د) ٥(

عبد االله ذيـب محمـود، . ، د٢٦٤، ٢٦٣، ص ٢٠١٣عبد الرسول عبد الرضا الأسدي، القانون الدولي الخاص، مكتبة السنهوري، بغداد، . ، د٢٨٣

 .١٣٥م، ص ٢٠١٢افة للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، دون ط، حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني، دار الثق



  
)٢٦٩٥(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ر عقد التجارة الإلكترونية عن أشخاص مكتملي الأهلية، بحيث يمكن إلزام كافة الأطراف المعنيـة في هذا وينبغي أن يصد

هذا الاتفاق بما تلاقت عليه إرادتهم المشتركة، أي تكون لهم صفة قانونية تخولهم الاتفاق وإبرام التعاقـد وتنفيـذه، فـإن لم 

ًيرتب أثرا قانونيا، وعلى ذلك لا يمكـن أن يكـون طرفـا في عقـد التجـارة ًتتوافر هذه الصفة فإن العقد المبرم يكون باطلا ولا  ً ً

 .)١(الإلكترونية شخص ليس له التصرف في الحقوق التي يشملها هذا العقد

ويثير موضوع الأهلية في نطاق عقد التجارة الإلكتروني مسألة على درجة عالية من الأهمية وهي حالة التعاقد مع شـخص 

 ًل يعد هذا التعاقد صحيحا؟ ولأي نظام قانوني يخضع في حالة نشوب نزاع منه؟ناقص الأهلية، فه

ًوللإجابة عن هذه التساؤلات يمكن القول إن الأهلية حقيقة ومـدى توافرهـا في أطـراف النـزاع مـن أهـم المـشكلات التـي 

 الأهلية القانونيـة في طـرفي تعترض عقد التجارة الإلكتروني، خاصة وأن سائر الأنظمة والتشريعات اشترطت وجوب توافر

التعاقد، لأنه إن لم يحدث ذلك فإننا نكون بصدد عقد باطل لنقص أو انعدام أهلية أطرافه عنـد توقيعـه ومـا يترتـب عليـه مـن 

 .)٢(بطلان

لكن غالبية التشريعات الوطنية لدول العالم تذهب فيما يتعلق بنزاعات الأهلية إلى تطبيـق قـانون جنـسية الـشخص المـراد 

 لـسنة ١٣١ من القـانون المـدني المـصري رقـم ١١إثبات أهليته، فالمشرع المصري على سبيل المثال نص في المادة رقم 

الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليهـا بجنـسيتهم، ومـع ذلـك ": م على أن١٩٤٨

ًثرها فيها إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية، وكان نقص الأهلية ففي التصرفات المالية التي تعقد في مصر وتترتب آ

 .)٣("يعود إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبنيه، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته

نـه مـن المفيـد أن وعلى الرغم من معالجة التشريعات لموضوع التعاقد الإلكتروني الذي يكون أحد أطرافه نـاقص الأهليـة، إلا أ

ًنذكر أنه غالبا ما يكون أطراف عقود التجارة الإلكترونية هما التاجر والمستهلك، وإذا ما أردنا أن نتبين أهليـة كـل مـنهم سـنجد أنـه 

ًلا خلاف في توفر الأهلية بالنـسبة للتـاجر؛ لأن الأخـير يـمارس نـشاطا تجاريـا عـلى سـبيل الاحـتراف، وعـادة مـا يكـون لـه سـجل  ً ً

ي في دولته تؤكد تمتعه بالأهلية اللازمة للتصرف في الحقوق التـي تترتـب عـلى ممارسـته لنـشاطه التجـاري، إذ لا يكتـسب تجار

 .)٤(ًصفة التاجر ما لم يكن متمتعا بالأهلية اللازمة لممارسة نشاطه التجاري وهي بطبيعة الحال الأهلية الكاملة

                                                        
 . ٩١م، ص ٢٠٠٠محمود السيد عمر التحيوي، التحكيم في المواد المدنية والتجارية، منشأة المعارف، الإسكندرية، دون ط، .  د) ١(

 .٦٨جع سابق، ص جعفر ذيب عبد بدر المعاني، دور القاضي الوطني في تفعيل التحكيم الإلكتروني، مر. د) ٢( 

م ١٨٦١ ينـاير ١٦في ) lizard( وقد استند المشرع المصري في هذه المادة إلى القضية الـشهيرة في القـانون الـدولي الخـاص وهـي قـضية ) ٣(

ًوملخص هذه القضية أن شابا مكسيكيا يبلغ من العمر   وعنـد  سنة اشتري في باريس من تاجر فرنسي مجوهرات مقابل تحريره سندات بالثمن،٢٣ً

ًالمطالبة رفض الدفع بداعي نقص أهليته وفقا لقانون جنسيته الذي يحدد سن الرشد بخمس وعـشرون سـنة، وعنـد عـرض النـزاع أمـام المحكمـة 

أيدت المحكمة صحة المستندات وإلزام الشاب المكسيكي بالدفع وعللت المحكمة حكمها هذا عـلى أسـاس أنـه لا يتطلبهـا لمـواطن الفرنـسي 

. ة قوانين العالم وخاصة ما يتعلق منها في مسائل الأهلية والمهم أن يكون الفرنسي قد تعاقد بدافع حسن النية وبدون خفة وبدون رعونةالعلم بكاف

صفاء إسماعيل . ، د٣٦٣م، ص ٢٠٠٢، ١حفيظة السيد الحداد، القانون الدولي الخاص، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، بيروت، ط . د: ينظر

 .٤٢١، ٤٢٠لإطار القانوني لاتفاق التحكيم الإلكتروني، مرجع سابق، ص وسمي، ا

محمد حسن محمد علي، التحكيم . ، د٢٢٥، ٢٢٤آلاء يعقوب النعيمي، الإطار القانوني لاتفاق التحكيم الإلكتروني، مرجع سابق، ص .  د) ٤(

 . ٢١٧الإلكتروني في منازعات التجارة الدولية، مرجع سابق، ص 



 )٢٦٩٦( و و  ومرة اد ا وا د اا  توا اا  رم دا مم درا  

 توجد لديه أية بيانات مثبتة لدى جهة معينة يمكن الرجوع إليهـا لتحديـد ّ ولكن المشكلة تدق بالنسبة للمستهلك والذي لا

ًأهليته، وأيضا فقد يتم تزويد الموقع عند التعاقد بمعلومات وهمية لا تعبر عن هويته الحقيقيـة لحمايـة خـصوصيته وخـشية 

ًضا للبطلان إذا مـا تبـين أن مـا قدمـه ًاستعمال هذه المعلومات خلافا لإرادته، وبذلك فإن عقد التجارة الإلكتروني يكون معر

 .)١(الزائر للموقع من معلومات غير دقيقة

ُولتلافي هذه المشكلة فإنه يصار إلى اللجـوء إلى طـرف ثالـث يـدعى مقـدم خدمـة التـصديق الإلكـتروني  َُElectronic 

Certification Serviceوسائل الإلكترونيـة وتـسمح ُ، وهي جهة أو مركز قانوني حديث النشأة، أنشئت بسبب انتشار ال

بالتحقق من هوية أطراف الاتفاق والتأكد من أن المتعامل قد قـدم بيانـات دقيقـة عـن هويتـه الشخـصية، إذ يتعـين عـلى هـذه 

الجهة البحث عن البيانات الحقيقية التي يقدمها المستهلك من خلال مفاتحته بطلب جواز السفر، أو إجـازة الـسوق وسـائر 

ــزام البيانــات الأخــرى  ــستطيع الــشخص الثالــث إل وإرســالها بواســطة البريــد الإلكــتروني أو الفــاكس وفي أحيــان أخــرى ي

 .)٢(ًالمستهلك شخصيا بتقديم الوثائق والمستندات

ًكما يمكن التغلب على هذه المشكلة أيضا من خلال احتواء الموقـع الإلكـتروني عـلى تـصميم يلـزم الطـرف الـذي ينـوي 

رة الإلكترونية بالكشف عن هويته والإفصاح عن عمره، بحيث لو أغفـل تحديـد ذلـك لا يـسمح لـه إبرام عقد من عقود التجا

ًبالمضي قدما أو استكمال اتفاقه، كما يمكن ذلك أيضا من خلال استخدام البطاقـات الإلكترونيـة وهـي كـروت ذكيـة يمكـن  ً

وي على سـجل كامـل مـن البيانـات الشخـصية الاسم والسن وتحت: من خلالها تخزين جميع البيانات الخاصة بحاملها مثل

ِوالمعلومات والرقم السري، وهذه الوسائل تضفي نوعا من المصداقية أمام أطراف النزاع، ويبعد عقـد التجـارة الإلكـتروني 
ُ ً

 .)٣(عن شبهة البطلان

 :ومن جماع ما تقدم يمكن أن نخلص إلى ما يلي

ّوني هـي أهليــة التــصرف، فهـي التــي يعــول عليهـا في تحديــد أهليــة  أن الأهليـة المطلوبــة لــصحة عقـد التجــارة الإلكــتر_

 .الشخص

 . أن القانون واجب التطبيق في إثبات الأهلية هو قانون جنسية الشخص المراد إثبات أهليته_

،  عدم الاعتداد بجنسية الشخص الأجنبي ناقص الأهلية إذا كان سيء النية وتعمد إخفاء نقص أهليته عن المتعاقـد الآخـر_

 .بشرط أن يكون المتعاقد الآخر حسن النية، وكان محل الاتفاق مسائل مالية

                                                        
(1)  Chris Connolly, Electronic Commerce Legal and Consume Issues, 1998, p.1.  

 .٢١٩، ٢١٨محمد حسن محمد علي، التحكيم الإلكتروني في منازعات التجارة الدولية، مرجع سابق، ص .  د) ٢(

 .٦٩ق، ص جعفر ذيب عبد بدر المعاني، دور القاضي الوطني في تفعيل التحكيم الإلكتروني، مرجع ساب. د) ٣( 



  
)٢٦٩٧(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
مع اا  

ومرة اا  دام  ا ممر اا  
سبقت الإشارة إلى أن عقد التجارة الإلكترونية من العقود الملزمة للجانبين، بحيـث يرتـب التزامـات متقابلـة عـلى طرفيـه، 

ويعتبر التزام كل من البائع بتسليم المبيع والمشتري بدفع الثمن من أهم الالتزامات التـي تترتـب عـلى انعقـاد العقـد، غـير أن 

هناك ثمة اختلاف بعض الشيء في تلك الآثار التي تنشأ عن العقـد الإلكـتروني وبـين غـيره مـن العقـود والمتمثلـة في تـسليم 

الطبيعة الإلكترونية لهذا العقد، وبالتـالي الكيفيـة المختلفـة للتنفيـذ أو الوفـاء بالالتزامـات المبيع والوفاء بالثمن، ترجع إلى 

 .المترتبة عليه من حيث كيفية التسليم للبضائع وكذلك آليات الوفاء بالثمن

ارجهـا، ويـشمل وتنقسم العقود الإلكترونية من حيث كيفية تنفيذها إلى نوعين، منها ما يبـرم عبـر شبكة الإنترنت وينفـذ خ

هذا النوع العقود التي يكون محلها الأشياء المادية التي يقتضي تسليمها في بيئة مادية، والنوع الآخر من هذه العقـود مـا يـبرم 

وينفذ عبـر شبكات الاتصال ذاتها، حيث يشمل العقود التـي يكـون محلهـا الأشـياء غـير الماديـة وتقـديم الخـدمات، ومنهـا 

ًنترنت وعقود الاشتراك في بنوك المعلومــات وعقـود الإعلانـات وغيرهـا، وغالبـا مـا يـتم دفـع مقابـل عقود الاشتراك في الإ

 .ًالسلعة أو الخدمة عبر هذه الشبكات أيضا

لذلك سـوف يقتصر حديثنا فيما يلي على دراسة التزام البائع على شبكة الإنترنت بتـسـليم الـسلعة أو أداء الخدمـة، والتـزام 

 : ًبدفع الثمن المقابل لها إلكترونيا، على النحو التاليالمتعاقد معه 

أو : داء ا أو ا  ا اا  
قد يكون محل التزام المتعاقد على شبكة الإنترنت تسليم سلعة ما، كما قد يكون محل الالتزام بـأداء خدمـة، ونتنـاول كـل 

 :منها فيما يلي

١_ ا اا ا   
الالتـزام بنقـل حـق عينـي يتـضـمن الالتـزام بتـسليم الـشيء ":  من القانون المدني المصري؛ على أن٢٠٦تنص المادة رقم 

 .ً، ويصدق هذا النص على كل العقود الناقلة لحق عيني، كعقد البيع مثلا)١("والمحافظة عليه حتى التسليم

زام بنقل الملكيـة، فـإن تبعـة الهـلاك مرتبطـة بالتـسليم ولـيس بانتقـال الملكيـة، ًونظرا لأن الالتزام بالتسليم يتفـرع عـن الالت

ًفالبائع في عقد البيع هو الذي يتحمـل تبعـة الهـلاك الـذي يحـدث قبـل التـسليم ولـو كانـت الملكيــة قــد انتقلـت فعـلا إلى 

ًكن الملكية قد انتقلت إليه فعـلا مـن المشتري، والمشتري هو الذي يتحمل تبعة الهلاك الذي يحـدث بعـد التسليم ولو لم ت

ًالبائع، ومرد ذلـك هـو أن الالتزام بالتسليم هو التزام بتحقيق نتيجة وليس فقط الالتزام ببذل عناية، فما لم يتم التسليم فعـلا لا 

 .يكون البائع قد نفذ التزامه

ان عليهـا وقـت البيـع، ومـن ثـم فـإن موضـوع وفي التسليم يلتزم البائع بتسليم الـشيء المبيـع للمـشتري في الحالـة التـي كـ

التسليم هو الشيء المبيع ذاته، والذي قـد يكـون سـلعة ذات كيـان مـادي محـسوس كالمعـدات والأجهـزة الكهربائيـة، وقـد 

تكون أشياء ذات كيانات معنوية أو اعتبارية لـيس لها وجود مادي ملموس، مثل برامج الكمبيوتر وقواعد البيانات أو القطـع 

                                                        
 .م١٩٤٨ لسنة ١٣١ من القانون المدني المصري رقم ٢٠٦المادة رقم ) ١( 



 )٢٦٩٨( و و  ومرة اد ا وا د اا  توا اا  رم دا مم درا  

وسـيقية وغيرها، فـيمكن في هـذه الحالـة أن يكـون التـسليم بالوسـائل الإلكترونيـة، بحيـث يمكـن نقـل هـذه البيانـات أو الم

 .)١(ًالمعلومات إلكترونيا إلى المتعاقد بدون اللجوء إلى الطرق التقليدية فـي التسليم

ن عليهــا وقـت البيـع، وعـلى ذلـك نـصت المـادة وفيما يتعلق بحالة المبيع، ينبغي أن يتم تسليم المبيع على الحالة التي كا

يلتـزم البـائع بتـسليم المبيـع للمـشتري بالحالـة التـي كـان عليهـا وقـت ":  مـن القـانون المـدني المـصري بقولهـا٤٣١ رقم

 .)٢("البيع

ًفإذا كانت السلعة ذات كيان مادي وكان المبيع شيئا معينـا بالـذات ينبغــي أن يـتم تـسليمه بذاتـه، أمـا إذا كـا ًن المبيـع معينـا ً

بنوعه فيرجع لاتفاق المتعاقدين على درجـة جودة الشيء، فإن لم يتفقا ولم يكن من الممكن استخلاص ذلك من العرف أو 

 .من ظرف آخر التزم البائع بتسليم صنف متوسط الجودة

 إذا لم يكـن _١": ا مـن القـانون المـدني المـصري في فقرتيهـا الأولى والثانيـة بقولهـ١٣٣ وعلى ذلك نصت المادة رقـم

ًمحل الالتزام معينا بذاته، وجب أن يكون معينا بنوعـه ومقـداره وإلا كـان العقـد بـاطلا،  ً ً ويكفـي أن يكـون المحـل معينـا _٢ً

ُبنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع بع تعيين مقداره، وإذا لم يتفـق المتعاقـدان عـلى درجـة الـشيء مـن حيـث جودتـه ولم 

 .)٣("ًك من العرف أو من أي ظرف آخر، التزم المدين بأن يسلم شيئا من صنف متوسطيمكن استخلاص ذل

ًأما إذا كانت السلعة ذات كيان معنوي كالمعلومات مثلا، فيشترط فيها أن تكـون حديثة وشاملة بحيـث يحـرص المتعاقـد 

ذي من أجله أقدم على إبرام العقـد، مـن على إضافة كل جديد من المعلومات التي تتعلـق بالمجال الذي يهتم به المتعاقد ال

ًجهة، كما عليـه أن يغطي تمامـا مجـال محـل العقـد، فالعقـد الـذي يكـون محلـه تقـديم معلومـات خاصـة بتطــورات قيمــة 

الأســـهم فـــي البورصــة، يلتــزم بموجبــه المــورد بــأن يقــدم كــل المعلومــات المتعلقــة بهــذا المجــال وفــق آخــر التطــورات 

 .)٤(المسجلة

يما يتعلق بمقدار المبيع، فقد عالجت التشريعات المختلفة حالة نقص المبيع أو الزيادة فيـه وتدور أحكامهـا في هـذا أما ف

ًالصدد حول أنه إذا عين في عقد البيع مقـدار المبيع كان البائع مسؤولا عما نقص منه بحسب ما يقضي به العرف، غـير أنـه لا 

 في البيـع إلا إذا أثبــت أن الـنقص يبلـغ مـن الأهميـــة درجـة لـو كـان يعلمهــا يجـوز للمـشتري أن يطلـب فــسخ العقـد لـنقص

ًالمشتري لما أتم البيع، وبالعكس إذا تبـين أن قـدر الـشيء المبيـع يزيـد عـلى مـا ذكـر بالعقـد، وكــان الــثمن مقـدرا بحـسب 

                                                        
وتكون معظم هذه الأشياء خاضعة لحماية خاصة في القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية والصناعية والأدبية، وتجدر الاشارة في هذا الصدد ) ١( 

جارة الالكترونية وتظهر هذه المـشاكل خاصـة في العقـود الإلكترونيـة الخاصـة بـرخص إلى أن مسألة الملكية الفكرية هي واحدة من تحديات الت

ًالمنتجات المباعة و المخزنة داخل النظم التقنية، وتثور أيضا مشكلة رخص الملكية الفكرية المغلفة مع المبيع، وكذلك حقوق الملكية الفكريـة 

لنسبة للعلامات التجارية للسلع والأسماء التجارية، وكذلك حقوق المؤلفين على محتوى في ميدان النشر الإلكتروني، وحقوق الملكية الفكرية با

البرمجيات التقنية، إن كل هذه المشاكل استلزمت مراجعة شاملة للقواعد القانونية الخاصة بالملكية الفكرية وربطهـا بالأنـشطة التجاريـة الدوليـة 

 ،  ٥٩د بوخليفي قويدر، النظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونية، مرجع سابق، صللمزيد محمد السعي. في ميدان البضائع والخدمات

 .م١٩٤٨ لسنة ١٣١ من القانون المدني المصري رقم ٤٣١المادة رقم ) ٢( 

 .م١٩٤٨ لسنة ١٣١ من القانون المدني المصري رقم ١٣٣ من المادة رقم ٢، ١الفقرتين ) ٣( 

 ، ٦٠ النظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونية، مرجع سابق، صمحمد السعيد بوخليفي قويدر،) ٤( 



  
)٢٦٩٩(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ًالوحدة وجب على المشتري إذا كان المبيع غير قابـل للتقـسيم أن يـدفع ثمنـا زائـدا إلا  إذا كانـت الزيـادة فاحـشة، وفي هـذه ً

 .)١(الحالة يجوز له أن يطلب فسخ العقد، كـل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه

أمـا عـن كيفيـة التـسليم في العقـود الإلكترونيـة فيـتم بوضــع المبيــع تحــت تـصـرف المتعاقـد بحيـث يـتمكن مـن حيازتــه 

ًوالانتفاع به دون عائق ولو لم يتسلمه تسليما ماديا، ً ما دام البائع قد أخبره بأنه مستعد لتسليمه، وغالبا ما يتم ذلك عبر البريد، ً

 .ومن المتصـور هنا أن تحدث بعض الصعوبات التي قد تتسبب في تأخر التسليم

والملاحظ بالنسبة للعقود المبرمة عن طريق الإنترنـت أن تسـليم الأشــياء ذات الطـابع المعنـوي يـتم بقيـام البـائع بتمكـين 

ًالمشتري من تحميل برامج الكمبيوتر محل العقد مثلا على القرص الصلب الخاص بـه أو قيامـه بعـرض الفـيلم الـذي يريـد 

 .المتعاقد مشاهدته على شبكة الإنترنت، بحيث يتمكن هذا الأخير من مشاهدته

ون ذلـك فـور إبـرام العقـد أو بعـد أما زمان التسليم، فقد ترك القانون الحرية للمتعاقدين في تحديد زمان التسليم، فقـد يكـ

إبرامه في أجل معين أو في آجال متتالية، فـإذا لـم يوجد اتفاق على زمان التـسليم، فيجـب أن يـتم التـسليم فـور الانتهـاء مــن 

 .إبـرام العقـد، ويمكن أن يتأخر التسليم بعض الوقت بحسب ما يقضي به العرف وطبيعة المبيع

إذا وجـب تـصدير المبيـع ":  من القانون المدني المصري على أنه٤٣٦صت المادة رقم وبخصوص مكان التسليم، فقد ن

ً، فطبقا لهذا النص فـإن التـسليم يـتم حيـث )٢("للمشتري، فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك

لاك أثنـاء الطريـق تكـون عـلى البـائع ولـيس علــى ًيوجد موطن البائع طبقـا للقواعـد العامة، ويترتـب عـلى ذلـك أن تبعـة الهـ

 .المشتري لأن التسليم لم يتم بعد

ًويمكن أن يتم التسليم بالنسبة للعقـود التـي يكـون محلها شيئا معنويا في صندوق البريد الإلكـتروني، كمـن يـشتري كتابـا  ً ً

 .تحميلها أو إرسالها فـي شـكل إلكترونيًأو مقالا أو قطعة موسيقية ويتم الاتفاق على أن التسليم يكون عن طريق 

وتكون نفقات تسليم المبيع على البائع في الأصل إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك، فـإذا أخـل البـائع بالتزامـه بتـسليم 

 المبيع وفقا لما اتفق عليـه، يجـوز للمشـتري أن يطلب فسخ البيع مع التعويض عـن الـضرر الـذي لحقـه جـراء ذلــك، كمــا

والذي يثير بدوره صعوبات كبيرة كون المتعاقدين عادة ما تفصل بينهما مـسافات ٢يسـتطيع أن يطالب البائع بالتنفيذ العيني،

 .بعيدة

٢_ا  ا اا   
ة مـن هناك العديد من الخدمات التي تقدم على شبكة الإنترنت ومن ذلك علـى ســبيل المثـال تقـديم الاستـشارات القانونيـ

ًقبل المحامين، أو الاشتراك في بنوك المعلومات، ويلاحظ أن هذا الالتـزام غالبـا مـا يكـون مـستمرا لفـترة مـن الـزمن، فعقـد  ً

                                                        
: م بقوله١٩٤٨ لسنة ١٣١ من القانون المدني المصري رقم ٤٣١ من المادة رقم ٢، ١ومن ذلك ما نص عليه المشرع المصري في الفقرتين ) ١( 

 ما يقضي به العرف ما لم يتفق على غير ذلـك، عـلى أنـه لا يجـوز إذا عين في العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولا عن نقص هذا القدر بحسب١"

 أما إذا تبـين أن _٢للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد، 

ً مقـدرا بحـساب الوحـدة، وجـب عـلى المـشتري إذا كـان المبيـع غـير قابـل القدر الذي يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر في العقد وكان الـثمن

 ."للتبعيض أن يكمل الثمن إلا إذا كانت هذه الزيادة جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وكل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه

 .م١٩٤٨ لسنة ١٣١ من القانون المدني المصري رقم ٤٣٦المادة رقم ) ٢( 



 )٢٧٠٠( و و  ومرة اد ا وا د اا  توا اا  رم دا مم درا  

ًالاشتراك مثلا في قواعد المعلومات عبر شبكة الإنترنت لا يمكن تنفيـذه في لحظـة واحـدة بـل يكـون تنفيــذه بـشكل متتـابع 

 .)١(على فترات زمنية مستمرة

طلب مثل هذه العقود تعاون الزبون والمورد قصد الاستعلام لتلقي النصائح الفنية التي تمكنه من الحصول على أفـضل وتت

خدمــة يحتـــاج إليهــا، ومثــال ذلــك أن ينــصح المتعاقــد الزبــون بــشراء المعــدات اللازمــة لإجـــراء عمليـــة البحــث في بنــك 

ً وبـين بنـك المعلومـات، ومـن الأمثلـة أيـضا إعـداد الزبـون فنيـا عـن المعلومات التي تسهل حدوث الاتصال والتفاعـل بينـه ً

 .طريق بث دورات تعليميـة مـن خلال شبكة الإنترنت

وكقاعدة عامة فإن التزام المورد بأداء خدمة هو التزام بتحقيق نتيجة أو غاية ما لم يتضح من نصوص العقد وطبيعة الالتـزام 

 يـستطيع المــورد الـتخلص مـن المـسئولية إلا بإثبـات الـسبب الأجنبـي المتمثـل في القـوة أن الأمر يتعلق ببذل عناية، لـذا لا

القـاهرة، أو خطـأ الغير أو خطأ المضرور، ويجب كما سبق القول، أن يلتزم مورد الخدمة بتوريد معلومات صحيحة شـاملة 

 .مع التزامه بالحفاظ على سرية مطالب الزبون بشأن الخدمات الموردة له

 م :ومإ ا ء ود اا  
يترتب عن التزام المنتج أو المورد بتسليم السـلعة أو بتقـديم الخدمـة، التـزام المشتري أو الزبون بـأداء ثمـن مقابـل الـسلعة 

نيـة أو التـي تحــل أو مقابل الخدمة، وتكون وسـائل الـدفع التـي يعتمـد عليهـا هـذا الأخـير سـائلة كـالنقود الورقيـة أو المعد

محلهـا مـن وسائل أخرى كالشيكات، غير أن الطابع المادي لهذه الوسائل لا يصلح لتسهيل التعامل الذي يـتم في بيئـة غـير 

مادية كالعقود الإلكترونية التي تتم في شـبكة الإنترنـت، حيث تزول المعاملات الورقية، ومن هنا كان لابـد مـن البحـث مـن 

ع طبيعة التجارة الالكترونيـة التـي تـتم عـبر الإنترنـت، ومـن هنـا ظهـر مـا يـسمى بأنظمــة الــدفع والـسداد وسيلة سداد تتفق م

 .الإلكتروني

ويتميز الدفع الإلكتروني بأنه من بين وسائل الوفاء التي تتم عن بعد، ويكون ذلـك بإعطاء أمـر الـدفع عـبر شـبكة الإنترنـت 

ال المباشر بين طرفي العقد، وبهذه الصفة يعتبر الـدفع الإلكـتروني وســيلة فعالــة ًوفقا لمعطيات إلكترونيـة تسـمح بالاتصـ

لتنفيـذ الالتزام بالوفاء في العقود الإلكترونية التـي تقتـضي تباعـد أطـراف العقـد، حيـث يغيــب التقـائهم المـادي عـلى مائـدة 

 .)٢(مفاوضات واحدة

يـات الوفـاء بـالثمن، حيـث أصـبح الوفـاء الإلكـتروني، والـدفع ومن ثم فقد عملـت التجـارة الإلكترونيـة عـلى تطـوير عمل

بالبطاقات الذكية، أو بطاقات الصراف الآلي، بعـد أن كـان يـتم بالوسـائل التقليديـة، كالـشيكات، والنقـد العـادي، فـالتطور 

 وعـدم تعرضـه التكنولوجي أوجد طرائق جديدة في عملية دفع الثمن، فما هي هذه الطرائق؟ وهل تحقق الأمـان للمـشترى،

 .للقرصنة، والاعتداء من قبل الغير من خلال تتبع الأرصدة عبر الشبكة، باعتبارها شبكة دولية مفتوحة

نتيجة لذلك أصبحت هناك ضرورة لوجود نظام مصرفي مسبق لدى طرفي التعامل يتيح عمليـة الـدفع بهـذه الوسـائل، أي 

ام بتـوفير الثقـة المتبادلـة بـين أطـراف العلاقـة المتعـاملين بالوسـائل تـوفير الجهـة التـي تقـوم بـإدارة عمليـات الـدفع مـع القيـ

                                                        
، دار الجامعـة -دراسة تطبيقية لعقود التجارة الدولية-روق الأباصيري، عقد الاشتراك في قواعد المعلومات عبر شبكة الإنترنتمحمد فا. د) ١( 

  وما بعدها، ٨٧م، ص٢٠٠٢الجديدة للنشر، الإسكندرية، دون طبعة، 

، مرجع سابق، -راسة تطبيقية لعقود التجارة الدوليةد-محمد فاروق الأباصيري، عقد الاشتراك في قواعد المعلومات عبر شبكة الإنترنت. د) ٢( 

 ، ١٠٠ص



  
)٢٧٠١(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
الإلكترونية، لذا تعتبر البنوك إحدى المؤسسات الخاصة التي تقوم بإدارة الدفع الإلكتروني، لتوثيق المعـاملات والعلاقـات 

 .نيةالتجارية، والمالية بين الأطراف، لتقليل عمليات السطو والاحتيال والقرصنة الالكترو

ومن ثم ظهرت البنوك الإلكترونية، وهي مؤسسات مصرفية إلكترونية تقدم الخـدمات المـصرفية دون فـروع، فمـن خـلال 

البنك الإلكتروني يستطيع العميل إدارة حساباته، وإنجاز أعمالـه المتـصلة بالبنـك مـن المكتـب، أو المنـزل، ودون الحاجـة 

 .للحضور المادي إلى البنك

نية لها أهمية كبرى للعميل والبنك في آن واحد فالبنك الإلكتروني يقلـل مـن كلفـة المقـر، والمـوظفين، والبنوك الإلكترو

والفروع، ويسهل على العملاء بقيامهم بأعمالهم دون الحاجة للحضور المادي إلى البنك، ما يوفر الوقـت والجهـد، حيـث 

ة الإنترنـت، أو خـط خـاص، بعـد تزويـده بالبرمجيـات إنه بإمكـان العميـل الـدخول إلى البنـك الإلكـتروني مـن خـلال شـبك

 .المناسبة من قبل البنك والتي تمكنه من تنفيذ العمليات مع البنك الإلكتروني عن بعد

ولتأمين عمليات الدفع الإلكتروني فإن البطاقة الآلية تكون مصحوبة بوسائل أمان فنية، تحدد المدين الـذي يقـوم بالـدفع، 

 .تم بطريقة مشفرة باستخدام برنامج معد لذلك، بحيث لا يظهر الرقم البنكي على الشبكةوالدائن المستفيد، وت

وهناك العديد من أنواع الدفع الإلكتروني تتمثل أهمها في الدفع ببطاقات الائتمان المصرفية الإلكترونية، والدفع بواسـطة 

 .فع بواسطة الشيكات الإلكترونيةالنقود الإلكترونية، الدفع بواسطة محفظة النقود الإلكترونية، والد



 )٢٧٠٢( و و  ومرة اد ا وا د اا  توا اا  رم دا مم درا  

اا ا 
وو  ومرة اا  تإ  

لقد أتاح التطور التقني لوسائل الاتصال الحديثة وتقنيات المعلومات، التعامل بنوع جديد مـن الـدعامات، وكـذلك خلـق 

ًهذا التطور نوعا جديدا من الكتابة والتوقيع اللذين أصبحا يت �مان إلكترونيا؛ إذ يتم تبادل رسائل البيانات وإبرام العقـود ومنهـا ً ّ
عقد التجارة الإلكترونية عـبر شـبكات اتـصالات، وتحميلهـا عـلى دعامـات غـير ورقيـة داخـل أجهـزة الكمبيـوتر وخارجهـا 

قليديـة ليـست هـي مصحوبة بتوقيع إلكتروني لصاحب الرسالة عن طريق التـشفير، ممـا جعـل الكتابـة الخطيـة بـصورتها الت

ًالوسيلة الوحيد في الإثبات بل أصبح يعتد أيضا بالكتابات التي تكون على دعامات غير ورقية ما دامت هذه التقنيات تـسمح 

 .بحفظ الكتابة وقراءتها

ة ًهذا ويختلف إثبات العقد الإلكتروني بحسب أطرافه؛ فإذا كان كـلا الطـرفين أو أحـدهما تـاجرا فيـتم إثبـات العقـد بكافـ

، )١(م١٩٦٨لـسنة ) ٢٥( من قانون الإثبات في المواد المدنيـة والتجاريـة المـصري رقـم ٦٠ًطرق الإثبات، ووفقا للمادة رقم 

�أما إذا كان أحد أطراف العقد مدنيا وهو المستهلك فإنه يجب إثبـات العقـد كتابـة متـى زادت قيمـة التعاقـد عـلى خمـسمائة 

 . )٢(جنيه في مصر

المصري بين الكتابة الورقية والكتابة الإلكترونية ومنحها ذات الحجية المقررة وتسري بـشأنها نفـس ولقد ساوى المشرع 

 مـن ١٧، ١٥قواعد إثبات صحة المحررات في قانون الإثبات في المـواد المدنيـة والتجاريـة، حيـث نـصت المـادتين رقـما 

للكتابة الإلكترونيـة والمحـررات الإلكترونيـة ": نًم صراحة على أ٢٠٠٤ لسنة ١٥قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم 

في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجيـة المقـررة للكتابـة والمحـررات الرسـمية والعرفيـة في أحكـام 

ط الفنيـة ًقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية متى استوفت الشروط المنـصوص عليهـا في هـذا القـانون وفقـا للـضواب

تـسري في شـأن إثبـات صـحة ":  أنـه١٧، وجاء في نص المادة رقـم )٣("والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

المحررات الإلكترونية الرسمية والعرفية والتوقيع الإلكتروني والكتابة الإلكترونية، فيما لم يرد بـشأنه نـص في هـذا القـانون 

؛ وعليه يتضح أن أهـم )٤("ة، الأحكام المنصوص عليها في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجاريةأو في لائحته التنفيذي

 .طرق الإثبات في العقد الإلكتروني هو الكتابة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني

ة الإلكترونيـة؟ أم أن التطـور وهنا يثور التساؤل عما إذا كانت الكتابة والتوقيع التقليديين يستجيبان لمتطلبـات عقـد التجـار

التكنولوجي قد أصاب كل شيء بحيث يمكن أن يكون هناك كتابة إلكترونية وتوقيع إلكتروني لهما من الحجيـة مـا للكتابـة 

والتوقيع التقليديين بحيث يمكن استخدامهما في إبرام عقد التجارة الإلكترونية، ومن ثم يتم تقـديم مـا يمكـن الاحتيـاج إليـه 

ًم هذا العقد من وثائق وبيانات إلكترونيا، ومدى سلامة وتوثيق هذه الوثائق إلكترونيـا، وهـو مـا نوضـحه تفـصيلا مـن في إبرا ً ً

 :خلال هذا المطلب في فرعين على النحو التالي

 .الكتابة الإلكترونية: الفرع الأول

                                                        
 ،٥ص، القاهرة، بدون سنة نشر، دار النهضة العربية، -الجزء الرابع العقود التجارية-قانون الأعمال، علي سيد قاسم.  د) ١(

(2)  Bochurberg (Lionel) – Internet et commerce Electronic - Premiere edition- Delmas- 1999 P, 

 .م٢٠٠٤ لسنة ١٥ من قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم ١٥ المادة رقم ) ٣(

 .م٢٠٠٤ لسنة ١٥ من قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم ١٧ المادة رقم ) ٤(



  
)٢٧٠٣(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
 .التوقيع الإلكتروني: الفرع الثاني

  اع اول
وما ا  

فإنـه يمكـن القـول بـأن الكتابـة في  ،"ًكل ما يخطه الإنسان ليثبت به أمرا له أو عليه": ًن المقصود بالكتابة عموما أنهاإذا كا

ًمفهومها الحديث لا تقتصر على المـستندات التقليديـة وإنـما تـشمل أيـضا الـسندات المرسـلة عـن طريـق وسـائل الاتـصال 

ــة كــالتلكس والفــاكس والمــصغرات الفيلميــة  ومخرجــات الكمبيــوتر والــشرائط الممغنطــة، ورســائل البيانــات الحديث

فلقد كـان مـن الـضروري التوسـع في ، الإلكترونية والخطابات الإلكترونية كأدوات للإثبات لا سيما في التجارة الإلكترونية

العقـد الإلكـتروني المفهوم التقليدي للكتابة ليستوعب التطور في عصر ثورة المعلومات والاتصالات وليتناسب مع طبيعة 

 .الذي ينفذ بذات الطريقة التي تم إبرامه بها إجراءاته أي على نحو إلكتروني

ــالمحررات  ــي أقرهــا المــشرع المــصري للاعــتراف ب ــة والــشروط الت ــة الإلكتروني ّوفــيما يــلي نتعــرف عــلى مفهــوم الكتاب

واردة عـلى هـذه الكتابـة في موضـوع التجـارة الإلكترونية بـشكل عـام وأعطـى لهـا الحجيـة القانونيـة، وكـذا الاسـتثناءات الـ

  :الإلكترونية، وذلك على النحو التالي

 .ًمفهوم الكتابة الإلكترونية وشروطها وفقا للقانون المصري: ًأولا

 .استثناءات مبدأ الإثبات بالكتابة: ًثانيا

أو : وطو وما ا   
وني حتـى يرتـب قيمـة المحـرر الكتـابي في الإثبـات، أن يتـضمن تقريـر حقـوق ينبغي للعمـل القـانوني في شـكله الإلكـتر

والتزامات أطرافه، وأن يتم توقيعه مـن قبـل هـؤلاء الأطـراف، ثـم أن يـتم كـل ذلـك بطريقـة جـديرة بالمحافظـة عـلى سـلامة 

سـتعادتها ثانيـة، ويقـع عـبء البيانات الواردة فيه، وذلك سواء عند صدورها من الشخص، أو عند إرسالها، أو تخزينها، أو ا

 .)١(إثبات ذلك على الطرف الذي يتمسك بالمحرر الإلكتروني في الإثبات

ّم بـشأن بـالتوقيع الإلكـتروني وأقـر فيـه بالكتابـة والمحـررات ٢٠٠٤ لـسنة ١٥وقد أصدر المشرع المصري القـانون رقـم 

 .)٢(الإلكترونية وأعطاها ذات الحجية التي للمحررات التقليدية

 لـسنة ١٥ المشرع المصري الكتابة الإلكترونية في الفقرة أ مـن المـادة الأولى مـن قـانون التوقيـع الإلكـتروني رقـم وعرف

كل حروف أو أرقام أو رموز أو أية علامات أخرى تثبت على دعامـة إليكترونيـة أو رقميـة أو ضـوئية أو أيـة ": م بأنها٢٠٠٤

 .)٣("وسيلة أخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك

:  منه عـلى أن١٥كما أكد قانون التوقيع الإلكتروني المصري على حجية الكتابة الإلكترونية من خلال نصه في المادة رقم 

للكتابــة الإلكترونيــة والمحــررات الإلكترونيــة في نطــاق المعــاملات المدنيــة والتجاريــة والإداريــة ذات الحجيــة المقــررة "

                                                        
جامعـة فيلادلفيـا الأردنيـة، دراسة حول بعض جوانب التوقيع الإلكتروني، مجلة فيلادلفيا، العدد العاشر، نيسان، تصدر عـن ،  أمجد منصور) ١(

 .١٠ص، م٢٠٠٤

 . ٩م، ص ٢٠٠٤جمال عبد الرحمن محمد علي، الحجية القانونية للمستندات الإلكترونية، دون ناشر، دون ط، . د) ٢( 

 .م الخاص بالتوقيع الإلكتروني٢٠٠٤ لسنة ١٥ من القانون المصري رقم ١الفقرة أ من المادة رقم ) ٣( 



 )٢٧٠٤( و و  ومرة اد ا وا د اا  توا اا  رم دا مم درا  

مية والعرفيـة في أحكــام قـانون الإثبــات المدنيـة والتجاريـة، متــى اسـتوفت الــشروط الرسـ-التقليديــة-للكتابـة والمحـررات

 .)١("ًالمنصوص عليها في هذا القانون وفقا للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

ًيـة انعكاسـا ومـسايرة منـه للتطـور  وعلى ذلك اعترف المـشرع المـصري بالكتابـة الإلكترونيـة في عقـود التجـارة الإلكترون ً

المستمر والمذهل في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونفـس الأمـر ذهـب إليـه المـشرع الـوطني العـربي لـدول 

 .)٢(م١٩٩٧ لسنة ٣٢ المعدلة بالقانون رقم ٤٨أخرى كالمشرع اليمني في قانون التحكيم اليمني النافذ في مادته رقم 

ً دولية بالكتابة الإلكترونية في عقود التجارة الإلكترونية متفقة في ذلـك مـع كثـير مـن القـوانين الوطنيـة، وقد اعترفت قوانين

م؛ ٢٠٠١ومن ذلك ما أقره القانون النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية للقانون التجاري الدولي اليونسيترال الصادر عـام 

 يتم إنـشاؤها أو إرسـاها أو اسـتلامها أو تخزينهـا بوسـائل إلكترونيـة أو رسالة البيانات تعني معلومات": حيث نص على أن

ــتلكس  ــتروني أو الــبرق أو ال ــد الإلك ــات أو البري ــادل الإلكــتروني للبيان ــال التب ــبيل المث ــشابهة عــل س ضــوئية أو بوســائل م

 . )٣("البرقي

 الإلكترونيـة في العقـود التجاريـة بطريقـة إلى غير ذلك مـن الاتفاقيـات والتـشريعات الدوليـة والوطنيـة التـي أقـرت الكتابـة

إلكترونية، ومن ثم فلا يوجد مانع من أن تكون الكتابة محـررة عـلى دعامـة إلكترونيـة طالمـا تحقـق ذات الهـدف؛ حيـث إن 

ًالمهم أن يتم حفظ البيانات المتداولة إلكترونيا بحيث يمكن اسـتخدامها والرجـوع إليهـا عنـد الخـلاف دون أن يطـرأ عليهـا 

ًي تعديل أو تحريف، وعليه فإنه يتم اسـتخدام الكتابـة الإلكترونيـة في عقـود التجـارة إلإكترونيـة والتوقيـع عليهـا إلكترونيـا أ

 .)٤(كبديلين للكتابة التقليدية والتوقيع اليدوي

ات للرسـائل  مـن قـانون الإثبـ١٦ولقد اعترفت العديد من التشريعات العربية ومن بينهـا المـشرع الكـويتي في المـادة رقـم 

العادية بحجية في الإثبات إذا تحققت فيها شروط معينة، والأمر ذاتـه ينطبـق عـلى البرقيـات إذا كـان لهـا أصـل محفـوظ في 

دائرة البريد، غير أنه لا يمكننا تطبيقها على الرسائل الإلكترونية؛ حيـث إنـه حـصر فهمـه لهـا بالكتابـة عـلى الـورق، واشـترط 

 .)٥(التوقيع بالاسم

ًلأمر الذي لا يمكن معه اعتبار المحرر الإلكـتروني دلـيلا يـنهض بمهمـة الإثبـات، وذلـك سـواء بـسواء مـع المحـرر وهو ا

ولـو أردنـا اللجـوء إلى ، المكتوب، في ظل النصوص الحالية واعتباره كالرسائل التي قصدها المشرع في حكم هذه المادة

                                                        
 .م الخاص بالتوقيع الإلكتروني٢٠٠٤ لسنة ١٥ القانون المصري رقم  من١٥المادة رقم ) ١( 

 .٣٧٦سند حسن صالح سالم، التحكيم الإلكتروني وإجراءاته، مرجع سابق، ص .  د) ٢(

 .م٢٠٠١ر عام  من القانون النموذجي لليونسيترال للتجارة الدولية الإلكترونية بشأن التوقيع الإلكتروني الصاد٢ الفقرة جـ من المادة رقم ) ٣(

منـير محمـد : ، المحاميـان١٨٩جعفر ذيب عبد بدر المعاني، دور القـاضي الـوطني في تفعيـل التحكـيم الإلكـتروني، مرجـع سـابق، ص .  د) ٤(

إيناس الخالدي، التحكيم الإلكتروني، مرجـع سـابق، ص . ، د١١٠الجنبيهي، ممدوح محمد الجنبيهي، التحكيم الإلكتروني، مرجع سابق، ص 

 .٥٠٣، ٥٠٠محمد حسن محمد علي، التحكيم الإلكتروني في منازعات التجارة الدولية، مرجع سابق، ص . ، د٤٤٩

م أنه عندما يشترط القانون أن تكون المعلومات مكتوبة تستوفي رسالة البيانات ذلك الشرط إذا تيسر الاطلاع ١٩٩٦ كما اشترط اليونسيترال ) ٥(

 ً.حو يتيح استخدامها بالرجوع إليه لاحقاعلى البيانات الواردة فيها على ن

ًم أنه عندما يشترط القانون أن يكون الخطاب أو العقد كتابيا أو ينص على عواقب لعدم وجود كتابة، يعتـبر ٢٠٠٥كما جاء باتفاقية الأمم المتحدة 

تيسرة على نحو يتيح استخدامها في الرجـوع إليهـا ذلك الاشتراط قد استوفي بالخطاب الإلكتروني إذا كان الوصول إلى المعلومات الواردة فيه م

 .ًلاحقا



  
)٢٧٠٥(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ر حجـة علـيهم، خاصـة وأن الغالـب الأعـم مـن المعـاملات تلـك التـي  من قانون الإثبات والتي تعتبر دفـاتر التجـا١٨المادة 

ًتجري فيها تكون بين التجار؛ فإننا سنصطدم أيضا بالشروط التي فرضها المشرع لـصحة وسـلامة هـذه الـدفاتر لتكـون دلـيلا  ً

 .)١(صالحة للإثبات

لعقود كعقـود الـشركات، والهبـة، وبيـع و كذلك فإنه لا بد من الإشارة إلى أن المشرع قد اشترط شكلية الكتابة في بعض ا

ًإيجار السفن؛ وذلك نظرا لأهميتها، كما قد تكون باتفاق الأطراف؛ فالأصل أن اشـتراط الكتابـة في العقـود الرضـائية يكـون 

لـه؛ لمجرد إثباتها، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع المتعاقدين من اشتراط تعليق انعقـاد العقـد عـلى التوقيـع عـلى المحـرر المثبـت 

ًحيث ليس في هذا الاتفـاق مـا يخـالف النظـام العـام، وهـذه الـشكلية سـواء القانونيـة أو الاتفاقيـة تقـف حـائلا أمـام الإثبـات 

بالوسائل الإلكترونية، وهذا أمر منطقي يتماشى مـع المـبررات التـي دفعـت المـشرع أو الأطـراف إلى اشـتراط الـشكلية مـن 

 .)٢(حيث هي شريطة انعقاد

 : في الكتابة الإلكترونية الشروط التاليةهذا ويشترط 

  : أن ن ن ا  دراك_١
والحقيقة أن هذا شرط بديهي إذ يجب أن تكون الكتابة التي يحتويها المحرر مفهومـة لمـن يقرأهـا أو يطلـع عليهـا سـواء 

ع عـلى المحـرر الإلكـتروني، ولقـد تنـاول من أطرافها أو من القاضي أو الخبـير أو الغـير ممـن تكـون لـه مـصلحة في الاطـلا

وتعطـي دلالـة قابلـة ... المشرع المصري هذا الشرط حينما عرف الكتابـة الإلكترونيـة بقولـه كـل حـروف أو أرقـام أو رمـوز

 .)٣(للإدراك

٢_ة ز ا  أن  :  
ًأيــضا يعــد هــذا الــشرط لازمــا للاعتــداد بالكتابــة الإلكترونيــة ذا الــشرط ضرورة حفــظ المحــرر الإلكــتروني أو ويعنــي هــ، ً

الخطاب الإلكتروني الحامل للكتابة مدة زمنية وهي التي يراها الباحث أن تكون سنة وهي مدة متمشية مع الحركـة الـسريعة 

 .للتجارة الإلكترونية؛ خاصة في ظل عدم تحديد مدة الحفظ للمحررات الإلكترونية في الاتفاقيات الدولية

لمــدة اللازمـة الحفـظ ضرورة لاحــتمال الحاجـة إليهـا عنــد وجـود أي نـزاع قــضائي، والفـصل في النزاعــات كـذلك فـإن ا

 .)٤(القضائية لموضوعات التجارة لاسيما التجارة الدولية الإلكترونية لابد أن تتسم بالسرعة اللازمة

٣_  أو  أي و  ا   :  
داد بالكتابة على المحررات الإلكترونية ألا تكون قابلة للتعديل أو المحو أو الكشط، بحيث إذا تم هـذا كذلك يجب للاعت

التعديل أو المحو أو الكشط يكون ظاهرة فلا يتم التعديل إلا بإتلاف المحرر أو بترك أثر واضح عليه وعلة ذلك الـشرط هـو 

 .)٥(إضفاء عنصر الثقة على ما هو مدون بالمحرر الكتابي

                                                        
 ويرى البعض أن الرسائل الإلكترونية يمكن الاعتداد بها كونها مبدأ ثبوت بالكتابة إذا ثبت صدورها عن الطرف المراد التمسك بها في مواجهته، وتجعل ) ١(

 .١٧، ص٢٠٠٧الإلكتروني، دار النهضة العربية، القاهرة، عقد البيع ، طاهر شوقي مؤمن. د. التصرف المدعى به قريب الاحتمال

 . ٢٢، ص٢٠١٠أصول التفاوض، دار الميسرة للنشر والتوزيع، عمان، ، نادر أحمد.  د) ٢(

 .م الخاص بالتوقيع الإلكتروني٢٠٠٤ لسنة ١٥ من القانون المصري رقم ١الفقرة أ من المادة رقم ) ٣( 

العـام ، كلية الحقـوق جامعـة القـاهرة، رسالة دكتوراه،  التوقيع الالكتروني في عقود التجارة الإلكترونيةمدى حجية، محمد أحمد محمد.  د) ٤(

 .١٧٤ص، م٢٠٠٥الجامعي 

 م الخاص بالتوقيع الإلكتروني٢٠٠٤ لسنة ١٥ من القانون المصري رقم ١٨ الفقرة ج من المادة رقم ) ٥(



 )٢٧٠٦( و و  ومرة اد ا وا د اا  توا اا  رم دا مم درا  

ومن ثم فهذا الشرط من الأهمية بمكان، إذ لو كان بالإمكان التغيير أو التعـديل في الكتابـة الإلكترونيـة لمـا كـان هنـاك ثقـة 

لدى أطراف عقد التجارة الإلكترونية في الرسائل أو المحررات التي يتبادلونها؛ لأن هذا يعني جواز أن يقوم المتطفلون مـن 

ه الرســائل والمحــررات ســواء بالتعــديل أو التغيــير أو التزويــر، وهــذا لا شــك يتنــافى مــع غــير الأطــراف بالتلاعــب في هــذ

مقتضيات التجارة الدوليـة التـي هـي في تقـدم مـستمر وأصـبح الأطـراف يقومـون باسـتخدام الكتابـة الإلكترونيـة في العقـود 

 .)١(لأمن والأمان والثقة بينهمٍوالاتفاقات وسائر الوثائق والمستندات التي يتبادلونها لتوفير قدر كاف من ا

وقد اشترط المشرع المصري لتمتع الكتابة الإلكترونية بالحجية في الإثبات إمكانية كشف أي تعديل أو تبديل في بيانـات 

 لــسنة ١٥ مــن قــانون التوقيــع الإلكــتروني المــصري رقــم ١٨المحــرر الإلكــتروني، وذلــك في الفقــرة جـــ مــن المــادة رقــم 

يتمتـع التوقيـع الإلكـتروني والكتابـة الإلكترونيـة والمحـررات الإلكترونيـة بالحجيـة في ":  عـلى أنـهم، والتي نـصت٢٠٠٤

 إمكانيـة كـشف أي تعـديل أو تبـديل في بيانـات المحـرر _، جــ....._، ب...._أ: الإثبات إذا ما توافرت فيه الشروط الآتيـة

 .)٢("الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني

ــشرط أ ــذا ال ــد ورد ه ــع وق ــد شروط التوقي ــأن تحدي ــاراتي في ش ــة الإم ــارة الإلكتروني ــاملات والتج ــانون المع ــضا في ق ًي

 .)٣(الإلكتروني المحمي

وهكذا يتضح أنه يـشترط في الكتابـة الإلكترونيـة التـي تـستخدم في إبـرام العقـود أو الاتفاقـات في مجـال التجـارة الدوليـة 

ًوقا بها، فإذا ما توافرت جميع هذه الـشروط عـلى النحـو الـسالف ذكـره فـإن الإلكترونية العديد من الشروط التي تجعلها موث

مختلف التشريعات تتجه إلى مساواتها بالكتابة اليدوية أو التقليديـة وتعطيهـا ذات الحجيـة والمكانـة القانونيـة التـي تحتلهـا 

 .)٤(الكتابة اليدوية أو التقليدية

صري ونظيريــه الإمــاراتي والكــويتي عــلى ســبيل المثــال قــد اعتــدوا ويتبــين للباحــث مــن خــلال مــا ســبق أن المــشرع المــ

بالسندات الإلكترونية التي تـشمل رسـائل الفـاكس، والـتلكس، والبريـد الإلكـتروني، ومخرجـات الحاسـوب المـصدقة أو 

قـع قـوة ثبوتيـة ؛ وعليه يكون للسند الإلكـتروني المو)٥(الموقعة، وأنهم قد جعلوا لها قوة السندات العادية من حيث الحجية

ًمن حيث مصدره، أي حجة توقيعه ممن نسب إليه، وأيضا تكون لـه القـوة الثبوتيـة مـن حيـث مـضمونه، أي صـدق البيانـات 

ًالتي وردت فيه، كل ذلك ما لم ينكر الشخص صراحة ما نسب إليه، فإن سكت لا يعد ذلك إنكارا، بل يعد إقرارا ً)٦(. 

                                                        
(1)  United Nations, Conference on Trade and Development, op. cit., p.20.; Juan EDUARDO and 

Figueroa VALDES, op. cit., p 14.  

 .م٢٠٠٤ لسنة ١٥ من قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم ١٨الفقرة جـ من المادة رقم ) ٢( 

 .م٢٠٠٢ لسنة ٢ من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الإماراتي رقم ٣٠المادة رقم ) ٣( 

الجوانـب ، إيمان مأمون أحمد. ، د٦٦، ٦٥جمال عبد الرحمن محمد علي، الحجية القانونية للمستندات الإلكترونية، مرجع سابق، ص . د) ٤( 

 .١٩٧.١٠١ص، م٢٠٠٦العام الجامعي ، جامعة المنصورة، رسالة دكتوراه، القانونية لعقد التجارة الإلكترونية

هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنـه، أو عـلى خاتمـة، أو بـصمة إصـبعه، : من قانون البينات) ١٠(ة  السند العادي حسب ما عرفته الماد) ٥(

 .وليست له صفة السند الرسمي

المطـروح أمامـه وفي تحديـد حجيتـه في -خاصـة إن كـان سـنده إلكترونيـة- ولا شك أن للقاضي سلطة تقديرية واسعة في تقدير قيمة الدليل) ٦(

اة توفير ما يتطلبه القانون من شروط في المحرر، والتأكد من أن الطريقة المتبعة في توقيعه طريقة مأمونة، وله أن يستعين بـرأي الإثبات، وفي مراع

 .أهل الخبرة في ذلك



  
)٢٧٠٧(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
م : تأ ا ءاتا: 

 : )١(يوجد استثناءات قانونية على وجود الكتابة في موضوع التجارة الإلكترونية وهي

١_ تأ ا :  
، وقـد نـص )٢(ويعد هذا المبدأ وسيلة تجيز للخصم أن يثبت بالبينة أو القرائن ما كان يجب بحـسب الأصـل إثباتـه بالكتابـة

م عـلى هـذا المبـدأ في المـادة ١٩٦٨لـسنة ) ٢٥(ارية المصري الصادر بالقانون رقم قانون الإثبات في المواد المدنية والتج

يجوز الإثبات بـشهادة الـشهود وفـيما كـان يجـب إثباتـه بالكتابـة إذا وجـد مبـدأ ثبـوت ":  منه؛ حيث نصت على أنه٩٢رقم 

 قريـب الاحـتمال تعتـبر مبـدأ بالكتابة، وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المـدعى بـه

 .)٣("ثبوت بالكتابة

ويشترط لتطبيق هذا المبدأ ثلاثة شروط هي وجود كتابة، وصدور الكتابة عن الخصم الذي يحتج بها عليـه أو مـن يمثلـه، 

 ًوأن تجعل هذه البينة وجود التصرف قريب الاحـتمال ممـا يـدل عـلى أنـه لا بـد مـن ألا يكـون الالتـزام مجـردا مـن الأسـاس

ًتجريدا تاما ً)٤(. 

٢_ ت أو ا دا ٥( ا(:  

م، حيـث ١٩٦٨لـسنة ) ٢٥(وقد نص على هذا الاستثناء في قـانون الإثبـات في المـواد المدنيـة والتجاريـة المـصري رقـم 

 يحـول دون الحـصول عـلى دليـل يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابـة إذا وجـد مـانع مـادي أو أدبي

 .)٦(كتابي

وقد اختلف الفقه في مـدى وجـود هـذه الاسـتحالة في مجـال التجـارة الإلكترونيـة فـذهب جانـب إلى وجـود الموانـع في 

 .)٧(العقود عن بعد، بينما ذهب جانب آخر إلى عدم وجود الموانع ونفى فكرة الاستحالة بوجود إرادة التعاقد

  :)٨(ت از اق  ا_٣

يجوز للأطراف الاتفاق على أي وسيلة للإثبـات حيـث إن قاعـدة الإثبـات بالكتابـة ليـست مـن النظـام العـام؛ وعليـه يجـوز 

 .للأطراف الاتفاق على ما يخالفها

                                                        
(1)  Breese (Pirre), Kaufman (Gautier)- guide juridique de l'entrenet et du commerce électronique- 

Librairie vuibert-2000,p 306. 

 .١٧٠مرجع سابق، ص، محمد أحمد محمد، مدى حجية التوقيع الالكتروني في عقود التجارة الإلكترونية.  د) ٢(

 م،١٩٦٨لسنة ) ٢٥( من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية المصري رقم ٩٢ المادة رقم ) ٣(

 .١٩٧ص، مرجع سابق، ة الإلكترونيةالجوانب القانونية لعقد التجار، إيمان مأمون أحمد.  د) ٤(

(5)  Breese (P), Kaufman (G) - op.cit - P. 307 

 .١٧٢مرجع سابق، ص، محمد أحمد محمد، مدى حجية التوقيع الالكتروني في عقود التجارة الإلكترونية.  د) ٦(

مرجـع سـابق، ، ني في عقـود التجـارة الإلكترونيـةمحمد أحمد محمد، مدى حجية التوقيع الالكـترو. ضياء أمين مشيمش، مذكور عند د.  د) ٧(

 .١٧٥ص

(8)  Breese (P), Kaufman (G) - op.cit - P. 307 



 )٢٧٠٨( و و  ومرة اد ا وا د اا  توا اا  رم دا مم درا  

٤_وما ا  :  
ة في نطـاق المعـاملات المدنيـة لقد جاء في القانون المـصري كـما تقـدم أن للكتابـة الإلكترونيـة وللمحـررات الإلكترونيـ

والتجاريــة والإداريــة ذات الحجيــة المقــررة للكتابــة والمحــررات الرســمية والعرفيــة في أحكــام قــانون الإثبــات في المــواد 

 .)١(المدنية والتجارية متى استوفت الشروط المقررة

ــة تخ ــات في المــسائل المدني ــانون الكــويتي فمــن المعــروف أن وســائل الإثب ــي في المــواد أمــا في الق تلــف عــن تلــك الت

؛ فقد أطلق المشرع مبدأ حرية الإثبات في المعاملات التجارية لاعتبارات عديدة مـن أهمهـا الطبيعـة التـي تحـيط )٢(التجارية

 .)٣(بالعمل التجاري من سرعة وبساطة، وما تقوم عليه من ثقة متبادلة بين التجار

م ليكـرس هـذا ١٩٨٠ لـسنة ٣٩لمـواد المدنيـة والتجاريـة الكـويتي رقـم  من قانون الإثبـات في ا٣٩وجاء نص المادة رقم 

 إذا كـان الالتـزام التعاقـدي في غـير المـواد التجاريـة تزيـد قيمتـه عـلى خمـسة _١": المبدأ، حيث تنص هذه المادة على أن

ه، مـا لم يوجـد اتفـاق أو نـص آلاف دينار أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز الشهادة في إثبات وجود الالتزام أو الـبراءة منـ

ًيقضي بغير ذلك، أما في الالتزامات التجارية إطلاقـا وفي الالتزامـات المدنيـة التـي لا تزيـد قيمتهـا عـلى خمـسة آلاف دينـار 

، وبالطبع يفرض ذلك علينا التحقق من أننا أمام التـزام تجـاري أم لا؟ وهـذا أمـر مـتروك لقواعـد )٤("فيجوز الإثبات بالشهادة

 .)٥(نون التجاريالقا

�وما يعنينـا في هـذا الأمـر أن نعلـم أنـه إذا كـان الالتـزام الناشـئ عـن عقـد إلكـتروني التزامـا تجاريـا فهـذا ممـا يجـوز إثباتـه  ً

ًبالشهادة؛ وبناء على ذلك فإن العقد في مجال التجارة الإلكترونية، لا نجـد صـعوبة كبـيرة في إثباتـه أمـام القـضاء مـن حيـث 

 .)٦(المبدأ

ا وقد يكون الاتفاق على وجوب الإثبات بالكتابة من صنع الأطراف أنفسهم، ولـيس مـا يمـنعهم مـن ذلـك حـسب نـص هذ

ــم  ــويتي رقــم ٣٩المــادة رق ــة الك ــة والتجاري ــواد المدني ــات في الم ــانون الإثب ــن ق ــسنة ٣٩ م ــد ، م١٩٨٠ ل ــإن العق ــذلك ف ك

�زاما مدنيا؛ وعليه لا يمكن الاسـتغناء عـن الـدليل الكتـابي ًالإلكتروني ليس حكرا على المجال التجاري، فقد يكون محله الت ً

بأنواعه، المحرر العادي أو الدفاتر التجارية، أو الرسائل، أو البرقيات، أو الأوراق المنزلية، في إثبـات الالتـزام المتولـد عـن 

 .)٧(العقد الإلكتروني

                                                        
 .م٢٠٠٤ لسنة ١٥ من قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم ١٧، ١٥ المادتان رقما ) ١(

 .١٣٨ص، المرجع السابق، رشيدة محمد الإدريسي.  د) ٢(

 .١٥ص، ٢٠١٠، ١مبادئ القانون التجاري، دار المسيرة، عمان، ط، حمبسام الطروانة وباسم مل.  د) ٣(

 .م١٩٨٠ لسنة ٣٩ من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الكويتي رقم ٣٩ المادة رقم ) ٤(

 .٤٤ص، م٢٠٠٩، ٨٦السنة ، ٢-١العددان ، جامعة الكويت، مجلة الحقوق، وسائل الإثبات الإلكتروني، حسن محمد أحمد.  د) ٥(

 إلا أن مبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية لا يؤخذ على إطلاقه، وتوجد في صلب قانون التجارة استثناءات كثيرة عليه، ونـذكر منهـا عـلى ) ٦(

 من ٥٦لمادة رقم  لا يجوز إثباتها إلا بالكتابة، كما هو عليه صريح نص الفقرة الأولى من ا-عدا المحاصة-سبيل المثال عقود الشركات التجارية 

 .م١٩٨٠قانون التجارة الكويتي لسنة 

 .٤٥٠ص، م٢٠١٠، ١ لزهر بن سعيد، النظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ط) ٧(



  
)٢٧٠٩(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
وة الإثبات الكتابة الإلكترونيـة مـثلما الحـال في الكتابـة وعليه يتضح للباحث أن القانون المصري منح الحجية القانونية وق

 .التقليدية سواء كانت على محررات رسمية أو عرفية

مع اا  
وما ا  

بعد إتمام الكتابة الإلكترونية والتي تتم كما تقدم في صورة مستند أو وثيقة إلكترونية مستوفاة لشروطها، فإنه ينبغي تـذييلها 

ًقيع الذي من خلاله يتم توثيق ما اتفق عليه طرفي التعاقد من بنود، ومن ثم أصبح التوقيع هو الآخـر يأخـذ شـكلا عـدديا بالتو ً

 .ًأو رقميا ليتناسب مع طبيعة السند أو الاتفاق الإلكتروني، أو ما يعرف بالتوقيع الإلكتروني

جيـة عـلى الأوراق العرفيـة الإلكترونيـة ويقـصد بـه بوجـه ويعتبر التوقيع الإلكتروني المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الح

عام كـل علامـة شخـصية خاصـة ومميـزة، يـضعها الـشخص باسـمه أو ببـصمته أو بـأي وسـيلة أخـرى عـلى مـستند أو وثيقـة 

 لا لـبس ًتعيـين صـاحبها تعيينـا: ، ومن ثم فإن كل علامة تقوم بوظيفتي التوقيع، وهمـا)١(إلكترونية لإقراره والالتزام بمضمونه

 .)٢(ًفيه ولا غموض، وانصراف إرادته نهائيا إلى الالتزام بما وقع عليه، فإنها تعد بمثابة توقيع

 :وفيما يلي نتعرف على التوقيع الإلكتروني، ومدى حجيته في الإثبات في عقود التجارة الإلكترونية على النحو التالي

 .مفهوم التوقيع الإلكتروني: ًأولا

 .وقيع الإلكتروني في الإثباتحجية الت: ًثانيا

أو : وما ا  A definition Of Electronic Signature  
عرف التوقيع الإلكتروني بتعاريف عديدة تتباين فيما بينها بحسب الزاوية التي ينظر منها إلى ذلك التعريـف، فبعـضها ركـز 

، ونـسوق )٣(فه والأمور التي يضطلع بهـا، أو بحـسب تطبيقاتـه العمليـةعلى شكل التوقيع، بينما ركز البعض الآخر على وظائ

  :ًفيما يلي بعضا من هذه التعاريف

كـل حـروف أو أرقـام أو رمـوز أو إشـارات أو صـوت أو غـيره توضـع عـلى محـرر ": فقد عرف التوقيـع الإلكـتروني بأنـه

تـه وتعـبر عـن رضـاء صـاحبها بمـضمون إلكتروني، ويكون لهـا طـابع متميـز يـسمح بتمييـز شـخص صـاحبها وتحديـد هوي

 .)٤("التصرف الذي يصدر التوقيع بمناسبته

َّمجموعــة مـن الرمـوز أو الأرقــام أو الحـروف أو الإشـارات أو الأصـوات المؤلفــة عـلى شـكل بيانــات ": كـما عـرف بأنـه

 .)٥(" مضمون هذه الرسالةِّإلكترونية تتصل بمحرر إلكتروني، تهدف إلى تحديد هوية الموقع وإعطاء اليقين بموافقته على

                                                        
 .٢٤٣ص، مرجع سابق، الجوانب القانونية لعقد التجارة الإلكترونية، إيمان مأمون أحمد.  د) ١(

 .٤٨منير محمد الجنبيهي، ممدوح محمد الجنبيهي، التحكيم الإلكتروني، مرجع سابق، ص : اميانالمح) ٢( 

، ، محمـد محمـود محمـد جـبران٢٦٩محمد حسن محمد علي، التحكيم الإلكتروني في منازعات التجارة الدوليـة، مرجـع سـابق، ص .  د) ٣(

، محمـد خالـد الحـضين، اتفـاق التحكـيم الإلكـتروني، ١٨٧ة، مرجع سـابق، ص التحكيم الإلكتروني كوسيلة لحل منازعات التجارة الإلكتروني

 .١١٦دراسة مقارنة بين القانونين الأردني والكويتي، مرجع سابق، ص 

ثــروت عبــد الحميــد، التوقيــع .  د،٨جمــال عبــد الــرحمن محمــد عــلي، الحجيــة القانونيــة للمــستندات الإلكترونيــة، مرجــع ســابق، ص .  د) ٤(

 .٥٠، ٤٩م، ص ٢٠٠٣_٢٠٠٢، ٢، مكتبة الجلاء الجديدة، مصر، المنصورة، ط الإلكتروني

م، ٢٠٠٩عادل الأبيوكي، التوقيع الإلكتروني في التشريعات الخليجية، دراسة مقارنة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، دون ط، .  د) ٥(

 .١٥ص 



 )٢٧١٠( و و  ومرة اد ا وا د اا  توا اا  رم دا مم درا  

ًملف رقمي صغير يصدر عن إحدى الهيئات المتخصصة والمـستقلة ومعـترف بهـا مـن الحكومـة تمامـا ": كما عرف بأنه

مثل نظام الـشهر العقـاري، وفي هـذا الملـف يـتم تخـزين الاسـم، وبعـض المعلومـات الهامـة الأخـرى مثـل رقـم التسلـسل 

 .)١("وتاريخ انتهاء الشهادة ومصدرها

 . )٢(وحدة مقيدة من البيانات التي تحمل علاقة رياضية مع البيانات الموجودة في محتوى الوثيقة: ًوعرف أيضا بأنه

عبارة عن حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات لها طابع منفرد تسمح بتحديد شخص صاحب التوقيع ": كذلك عرف بأنه

مجموعـة مـن الإجـراءات التقنيـة التـي تـسمح بتحديـد ": وعـرف بأنـه، "وتميزه عن غيره ويتم اعتماده من الجهة المختصة

رقـم أو "، وعـرف بأنـه "شخصية من تصدر عنه هذه الإجراءات، وقبوله بمضمون التصرف الـذي يـصدر التوقيـع بمناسـبته

تـشفير أو رمز سري أو شفرة خاصة مما لا يفهم معنـاه إلا صـاحبه ومـن يكـشف لـه عـن مفتـاح ذلـك الترقـيم أو الترميـز أو ال

إجراء معين يقوم به الشخص المراد توقيعه على المحرر سواء كان هـذا الإجـراء عـلى شـكل رقـم ": ، وعرف بأنه"التوكيد

أو إشارة إلكترونية معينة أو شفرة خاصة، غاية الأمر أن يحتفظ بالرقم أو الشفرة بشكل آمن وسري تمنـع اسـتعماله مـن قبـل 

ل رقمي مرفق أو متعلق بشكل منطقي بمجموعة من المعطيات المستخدمة عن طريـق توقيع في شك": ، وعرف بأنه"الغير

كل إشـارات أو رمـوز أو حـروف مـرخص بهـا ": ، وعرف بأنه"صاحب التوقيع لكي يبين موافقته على محتوى المعطيات

ًمن جانـب الجهـة المختـصة بـاعتماد التوقيـع ومرتبطـة ارتباطـا وثيقـا بالتـصرف القـانوني، تـسمح بتم ييـز شـخص صـاحبها ً

 .)٣("ًوتحديد هويته، وتتم دون غموض بناء على رضائه بهذا التصرف القانوني

َوهكذا يتضح من التعاريف السابق ذكرها من قبل الفقه القانوني أن كلها تدور في فلك تعريف التوقيع الإلكتروني، إلا أن 
ِ

ًمضمون كلا منها يتناول جانبا أو عدة جوانب من هذا التوقيـع ، فبعـضها يتنـاول في تعريفـه للتوقيـع الإلكـتروني الوسـيلة أو �

الشكل الـذي يـتم بـه ذلـك التوقيـع، وبعـضها يتنـاول إلى جانـب الوسـيلة بيـان حتميـة بيـان إرادة الأطـراف ومـوافقتهم عـلى 

 .محتويات العقد الذي يقومون بالتوقيع عليه

                                                        
عبـد . م، المستشار الدكتور٢١/٨/٢٠٠١ منشور بجريدة الاتحاد الإماراتية، عدد  علاء نقشبندي، التوقيع الإلكتروني خطوة للأمام، تحقيق) ١(

 .١٦الفتاح بيومي حجازي، التوقيع الإلكتروني في النظم القانونية المقارنة، مرجع سابق، ص 

دكتـوراه مـن كليـة الحقـوق، عايض راشد عايض المري، مدى حجية الوسائل التكنولوجيـة الحديثـة في إثبـات العقـود التجاريـة، رسـالة .  د) ٢(

 .٩٢، ٩١م، ص ١٩٩٨جامعة القاهرة، العام الجامعي 

ثـروت عبـد الحميـد، التوقيـع . ، د٤٩منير محمد الجنبيهي، ممدوح محمد الجنبيهي، التحكيم الإلكتروني، مرجع سـابق، ص : المحاميان) ٣( 

جعفـر . ، د٥٠م، ص ٢٠٠٣_٢٠٠٢ دار النهضة العربية، القاهرة، دون ط، الإلكتروني، ماهيته، مخاطره، وكيفية مواجهتها، وحجيتها في الإثبات،

محمـود ثابـت محمـود، حجيـة . ، د١٩٢، ١٩١ذيب عبد بدر المعاني، دور القاضي الوطني في تفعيـل التحكـيم الإلكـتروني، مرجـع سـابق، ص 

ــدد  ــاة، الع ــة المحام ــشور بمجل ــات، بحــث من ــتروني في الإثب ــع الإلك ــة ٢التوقي ــيم . ، د٦٢٢، ص م٢٠٠٢، طبع ــليمان، التحك ــأمون س ــد م محم

، محمد خالد الحضين، اتفاق ٢٢٤ إلى ٢٢٢الإلكتروني، التجارة الإلكترونية، اتفاق التحكيم، عملية التحكيم، حكم التحكيم، مرجع سابق، ص 

التحكــيم ، محمــود محمــد جــبران، محمــد ١١٨، ١١٧التحكــيم الإلكــتروني، دراســة مقارنــة بــين القــانونين الأردني والكــويتي، مرجــع ســابق، 

، محمـود محمـد يوسـف الـشيخ، القـانون واجـب التطبيـق ١٩٠، ١٨٩الإلكتروني كوسيلة لحل منازعات التجارة الإلكترونية، مرجع سابق، ص 

 .٤٩على اتفاق التحكيم الإلكتروني، دراسة مقارنة، مرجع سابق ص 



  
)٢٧١١(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
لة التي يتم بها التوقيع الإلكـتروني، وأنـه يجـب أن يكـون في حين يضيف بعض التعاريف إلى جانب بيان الشكل أو الوسي

ًمعبرا عن إرادة صاحبه، بل يتضمن بالإضافة إلى ذلك أمرا آخـر مهـما وهـو أن التوقيـع الإلكـتروني يـشترط أن يكـون مميـزا  ً ًً

 .ًلشخصية مصدره ومحددا لهويته

ًمفهوم التوقيع الإلكتروني بحيـث جـاء عامـا ثم جاءت تعاريف أخرى لتضم كل ما سبق وتضيف عليه كذلك التوسيع من 

ًشاملا لكل الوسائل التي يمكن عن طريقها إصدار ذلك التوقيع، وبذلك يكون قـد تـرك البـاب مفتوحـا أمـام مـا يـستجد مـن  ً

 .)١(وسائل في المستقبل حتى يستطيع أن يساير التطور المستمر في وسائل الاتصالات

أمــا بالنــسبة لتعريــف التوقيــع الإلكــتروني في التــشريعات الدوليــة، فمنهــا مــا أورده قــانون اليونــسيترال النمــوذجي بــشأن 

بيانات في شكل إلكتروني مدرجة في رسالة بيانات أو مـضافة أو ": م إذ عرفه بأنه٢٠٠١التوقيعات الإلكترونية الصادر عام 

ــستخدم لتع ــا، يجــوز أن ت ــان موافقــة الموقــع عــلى ًمرتبطــة بهــا منطقي ــسبة إلى رســالة البيانــات ولبي ــع بالن ــة الموق يــين هوي

 .)٢("المعلومات الواردة في رسالة البيانات

ًوقريبا جدا من ذلك التعريف ما ورد في القانون العربي النموذجي إذ عرفه بأنه بيانـات في شـكل إلكـتروني مدرجـة في ": ً

ِّا منطقيـا، يجـوز أن تـستخدم لتعيـين هويـة الموقـع بالنـسبة إلى رسـالة البيانـات، رسائل بيانات أو مضافة إليها أو متصلة بهـ ً

 .)٣(ولبيان موافقة الموقع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات

ِّويلاحـظ مـن التعريـف الـذي أورده القـانون النمـوذجي أنــه اشـترط أن يكـون التوقيـع الإلكـتروني محـددا لهويـة الموقــع،  ً

وافقته على البنود الواردة في رسالة البيانات، ويبدو أن القائمين على إعـداد هـذا القـانون كـانوا يهـدفون مـن وراء ًومؤكدا لم

ًذلك التعريف بأن يـشمل التوقيـع الإلكـتروني عـلى جميـع عنـاصر التوقيـع التقليـدي، والتـي بموجبهـا يحـدث أثـرا قانونيـا  ً

 موافقة الموقع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات التي قام بـالتوقيع ًويتضح ذلك جليا في تعيين هوية الموقع وبيان

ّعليها، وبهذا فإن هذا التعريف قد أقر بأن استخدام تكنولوجيا المعلومات ووسـائل الاتـصال الحديثـة في إنـشاء التوقيعـات 

 .)٤(ًالإلكترونية يمكن أن تستخدم أيضا لأهداف أخرى ذات طبيعة قانونية

م اقتراح توجيه يتعلق بالإطار العام للتوقيـع الإلكـتروني، وتـم إقـراره في ١٩٩٨ يونيو ١٦دمت اللجنة الأوروبية في وقد ق

وهـو الـذي : التوقيـع الإلكـتروني البـسيط: م، وميزت اللجنة فيه بين نوعين من التوقيع الإلكتروني، همـا١٩٩٩ ديسمبر ١٣

والـذي يتطلـب أن يكـون : ين وبطريقة معتمدة، والتوقيع الإلكـتروني المتقـدمًيتم إعطائه متصلا أو مرتبطة ببرمجيات الآخر

                                                        
 ٢٢٢رة الإلكترونية، اتفاق التحكيم، عمليـة التحكـيم، حكـم التحكـيم، مرجـع سـابق، محمد مأمون سليمان، التحكيم الإلكتروني، التجا. د) ١( 

 .٢٢٤إلى 

 .م٢٠٠١ من قانون اليونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية الصادر عام ٢ الفقرة أ من المادة رقم ) ٢(

القانون العربي النمـوذجي، دراسـة متعمقـة في القـانون المعلومـاتي، عبد الفتاح بيومي حجازي، مكافحة جرائم الكمبيوتر والإنترنت في .  د) ٣(

 .١٢٥خالد ممدوح إبراهيم، التحكيم الإلكتروني في عقود الاستثمارات الدولية، مرجع سابق، ص . ، د٧٢مرجع سابق، ص 

(4)  Alberto FORTUN, Alfonso IGLESIA and Alejandro CARBALLO, op. cit., pp. 18_19.; Juan 

EDUARDO and Figueroa VALDES, op. cit., p. 10.  



 )٢٧١٢( و و  ومرة اد ا وا د اا  توا اا  رم دا مم درا  

مرتبطة بالموقع مجردة وأن يسمح بإثبات شخـصية الموقـع ويكـون منـشأ بوسـائل الموقـع تحـت رقابتـه الخاصـة ويكـون 

 .)١(ًمرتبطا بمصدره بحيث يمكن معرفة كل تعديل لاحق

بيانـات في شـكل إلكـتروني متـصلة أو مرتبطـة ": ع الإلكتروني بأنه عبارة عن منه تعريف التوقي٢وقد جاء في المادة رقم 

 ًمنطقيا ببيانات إلكترونية أخرى وتخدم طريقة التوثيق

"Signature électronique, un donnée sous forme électronique qui est joint ou liée 
logiquement a d'autrs données électronique et sert de méthode d'authentification )٢("  

أما بالنسبة لتعريف التوقيع الإلكتروني في التشريعات الوطنية أو الداخليـة فنبـدأ منهـا بـما عرفـه بـه المـشرع البحرينـي في 

ًقانون التجارة الإلكترونية البحريني باعتبار دولة البحرين من أولى الـدول العربيـة التـي وضـعت تقنينـا للتجـارة الإلكترو نيـة، ُ

ًمعلومات في شكل إلكتروني تكون موجودة في سجل إلكتروني أو مثبتة أو مقترنة بـه منطقيـا، ويمكـن ": وقد عرفه فيه بأنه

بيانـات ": ، وقد جاء في ذات القانون تعريف بيانات التحقق من التوقيع الإلكتروني بأنهـا"للموقع استعمالها لإثبات هويته

 . )٣("تروني كالرموز أو مفاتيح التشفير العامةتستعمل للتحقق من صحة توقيع إلك

م ٢٠٠٤ لـسنة ١٥ مـن القـانون المـصري رقـم ١ًأيضا فقد عـرف المـشرع المـصري التوقيـع الإلكـتروني في المـادة رقـم 

ما يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ شـكل حـروف أو أرقـام أو رمـوز أو إشـارات أو غيرهـا ": المخصصة للتعاريف بأنه

، ثم عرف المـشرع المـصري التوقيـع الإلكـتروني )٤("بع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيرهويكون له طا

كل حروف أو أرقام أو رموز أو علامات تثبت على دعامة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أيـة وسـيلة أخـرى مـشابهة ": بأنه

  .)٥("وتعطى دلالة قابلة للإدراك

والتـي -كـما سـنرى-ًلصدد يساير حقيقـة التـشريعات الحديثـة الخاصـة بالتجـارة الإلكترونيـةوالمشرع المصري في هذا ا

  .)٦(ًوضعت غالبيتها تعريفا للتوقيع الإلكتروني

ومن التشريعات العربية التي عرفـت التوقيـع الإلكـتروني مـا عرفـه بـه المـشرع الإمـاراتي في قـانون المعـاملات والتجـارة 

توقيع مكون من حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو نظام معالجة ذي شكل إلكـتروني : عرفه بأنهالإلكترونية الإماراتي إذ 

 .)٧("ًوملحق أو مرتبط منطقيا برسالة إلكترونية وممهور بنية توثيق أو اعتماد تلك الرسالة

                                                        
(1)  Piette-Coudel (Thierry) - La Signature électronique-éd. Litec, 2001 -n 4 - P.2 

(2)  E. A. CAPRIOLI La directive européennes n1999/93/CE sur un cadre communautaire pour les 

signatures électroniques, Gaz. Pal,29-31 October 2000, p. 12. 

 .٥٠منير محمد الجنبيهي، ممدوح محمد الجنبيهي، التحكيم الإلكتروني، مرجع سابق، ص : المحاميان) ٣(

 .م الخاص بالتوقيع الإلكتروني٢٠٠٤ لسنة ١٥ من القانون المصري رقم ١ المادة رقم ) ٤(

 .٦١، ٦٠ النظم القانونية المقارنة، مرجع سابق، ص عبد الفتاح بيومي حجازي، التوقيع الإلكتروني في.  د) ٥(

 .١٢٤خالد ممدوح إبراهيم، التحكيم الإلكتروني في عقود الاستثمارات الدولية، مرجع سابق، ص .  د) ٦(

 .م٢٠٠٢ لسنة ٢ من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الإماراتي رقم ٢ الفقرة الرابعة عشر من المادة  رقم ) ٧(



  
)٢٧١٣(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
 إليـه، أو مرتبطـة بـه بيانـات إلكترونيـة مدرجـة في تعامـل إلكـتروني، أو مـضافة": كذلك فقد عرفه المنظم الـسعودي بأنـه

ِّمنطقيا تستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل الإلكتروني، واكتـشاف أي تعـديل يطـرأ عـلى هـذا التعامـل بعـد  ً

 .)١("التوقيع عليه

البيانـات التـي تتخـذ ": م التوقيـع الإلكـتروني بأنـه٢٠١٥ لـسنة ١٥كما عرف قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقـم 

شكل حـروف أو أرقـام أو رمـوز أو إشـارات أو غيرهـا، وتكـون مدرجـة بـشكل إلكـتروني أو أي وسـيلة أخـرى مماثلـة في 

السجل الإلكتروني، أو تكون مضافة عليه أو مرتبطة به بهدف تحديد هوية صاحب التوقيع وانفراده باستخدامه وتمييزه عـن 

 . )٢("غيره

يف في التشريعات الغربيـة، ومنهـا مـا عرفـه بـه القـانون الفيـدرالي الأمريكـي بـشأن ًأيضا فقد كان للتوقيع الإلكتروني تعار

ًأية أصوات أو إشارات أو رموز، أو أي إجـراء آخـر يتـصل منطقيـا بنظـام معالجـة المعلومـات ": التجارة الإلكترونية من أنه

ًإلكترونيا، ويقترن بتعاقد أو مستند أو محرر، ويستخدمه الشخص قاصدا التوقي ، وقد أصـدرت )٣(-المستند-ع على المحررً

 وجورجيـا California وكاليفورنيـا Utahعدة ولايات أمريكية قوانين أخرى تتعلق بالتوقيع الإلكتروني مثل ولايـة يوتـا 

Georgia  وفلوريدا Floridaأي رمز أو وسيلة بصرف النظر عن التقنيـة : تدور كلها حول أن التوقيع الإلكتروني يقصد به

 .)٤(تخدمة إذا ما تم نسبته إلى شخص رغب في توقيع مستندالمس

أما القانون المدني الفرنسي فقد تدخل المشرع فيـه بتعـديل بعـض نـصوصه لتتفـق مـع التوقيـع عـلى العقـود والمحـررات 

رس  مـا١٣ مـدني فرنـسي المـضافة بقـانون ١٣١٦الإلكترونية فتناول النص على تعريـف التوقيـع الإلكـتروني بالمـادة رقـم 

عندما يتم التوقيع في شكل إلكتروني فإنه يجـب أن يـتم باسـتخدام طريقـة موثـوق بهـا ...": م؛ حيث نصت على أنه٢٠٠٠

 .)٥("..لتمييز هوية صاحبه، وضمان ارتباطه بالعمل القانوني المقصود

كل علامـة صـادرة ":  عنًوأيضا القانون المدني في لوكسمبورج تناول تعريف التوقيع الإلكتروني؛ حيث عرفه بأنه عبارة

من شخص تدل على اسمه أو على أي خاصية من خصائصه تعبر عـن رضـائه بالتعاقـد أو التـصرف؛ لأنـه يجمـع بـين أمـرين 

 .)٦(هما تحديد شخصية الموقع وتعبير عن إرادته

                                                        
 .ه١٤٢٨ من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي ١الفقرة الرابعة عشر من المادة رقم  ) ١(

 .م٢٠١٥ لسنة ١٥ من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم ٢ المادة رقم ) ٢(

 . الأول من أكتوبر لنفس العامم بشأن التجارة الإلكترونية، ودخل حيز النفاذ في٢٠٠٠ يونيو ٣٠ القانون الفيدرالي الأمريكي الصادر في ) ٣(

خالد ممدوح إبراهيم، التحكيم الإلكتروني في عقود التجارة الدولية، . ، د٤١٥إيناس الخالدي، التحكيم الإلكتروني، مرجع سابق، ص . د) ٤( 

 .٤٠٤مرجع سابق، ص 

 إدخـال تعـديلات تتعلـق بتكنولوجيـا المعلومـات م بـشأن٢٠٠٠ مارس ١٣ من القانون المدني الفرنسي المضافة بقانون ١٣١٦ المادة رقم ) ٥(

 . ٨جمال عبد الرحمن محمد علي، الحجية القانونية للمستندات الإلكترونية، مرجع سابق، ص . د. والتوقيع الإلكتروني

(6)  "La signature consiste dans l'apposition par une personne de son nom ou de toute autre marque 

l'individualisant par laquelle elle manifeste son consentement" 



 )٢٧١٤( و و  ومرة اد ا وا د اا  توا اا  رم دا مم درا  

مـرتبط بـسجل أي حروف أو كتابـة أو أرقـام أو رمـوز أخـرى في شـكل رقمـي ملحـق أو ": كما عرفه قانون سنغافورة بأنه

ًإلكتروني ارتباطا منطقيا بينة توثيق هذا السجل أو الموافقة عليه ً)١(. 

 ٩٣وقد قامت معظم الدول الأوروبية في تعريفها للتوقيع الإلكتروني بنقل التعريف الـوارد بتوجيـه اللجنـة الأوروبيـة رقـم 

 بـالتوقيع الإلكـتروني في الأول مـن ينـاير م، ونذكر من بين تلك الدول، منها النمسا؛ حيث صـدر قـانون خـاص١٩٩٩لسنة 

 ٣١ بتـاريخ ٤١٧م، وفي الـدنمارك صـدر القـانون رقـم ٢٠٠١ نـوفمبر ٣٠م، وفي بلجيكا حيث صدر قـانون في ٢٠٠٠عام 

م الخاص بالتجارة الإلكترونية، ٢٠٠٠ لسنة ٢٧م، كذلك الأمر في أيرلندا فقد تم نقل هذا التوجيه بالقانون رقم ٢٠٠٠مايو 

 .)٢(نقلت إنجلترا التوجيه بالقانون الخاص بالتجارة الإلكترونيةًأيضا 

ًويرى الباحث مع بعض الفقه أن المشرع الأردني حقيقة هو من وفـق تمامـا مـن بـين التـشريعات سـالفة الـذكر في تعريفـه  ِّ ًُ

 :للتوقيع الإلكتروني؛ حيث إنه

ًعرفه تعريفا واسعا شاملا؛ حيث يشمل كل الوسائل ا: ً أولا ً لإلكترونية التـي بواسـطتها يمكـن التوقيـع الإلكـتروني، ولـيس ً

ًهذا فقط بل أيضا ترك الباب مفتوحا لما يستجد مستقبلا من وسائل حديثة يمكـن بواسـطتها أيـضا التوقيـع الإلكـتروني، أي  ً ًً

 .أنه يتسع ليشمل جميع صور التوقيع الإلكتروني التي يفرزها التقدم التكنولوجي

 .Identificationًط أن يكون التوقيع الإلكتروني محددا لهوية صاحبه أنه اشتر: ًثانيا

أنه يؤكد أن الموقع قد اطلع على الرسالة الإلكترونية بما تضمنته من بنود الاتفاق وموافقته على الشروط الـواردة بهـا : ًثالثا

  .)٣(Authenticationيه مما دفعه إلى التوقيع عليها، مما يدل على انصراف إرادته للالتزام بما وقع عل

م :تا  وما ا   
إن التوقيع الإلكتروني يجب أن تتوافر فيه شروط معينة تعزز من موقفه وتوفر له الثقة المطلوبة مـن جانـب الأطـراف حتـى 

ًاما كما هـو التوقيـع التقليـدي وعـلى يستعينون به في إبرام عقود التجارة الإلكترونية وفي تنفيذها ويؤدي الدور المنوط به تم

 .قدم المساواة معه

ًومن خلال تعاريف التوقيع الإلكتروني التي أوردناها سلفا لكل من الفقه والتشريع الدولي والوطني يمكن القول بأنه لابـد 

البيانـات أو الخطابـات ًمن توافر عدة شروط لضمان صلاحية التوقيع والاعتداد به قانونا كدليل يلتزم به موقعـه عـلى رسـالة 

 :الإلكترونية، ومن هذه الشروط ما يلي

                                                        
خالد ممدوح إبراهيم، التحكيم الإلكتروني في عقود التجارة الدولية، . ، د٤١٥إيناس الخالدي، التحكيم الإلكتروني، مرجع سابق، ص . د) ١( 

 .٤٠٤مرجع سابق، ص 

 الإلكترونية، اتفـاق التحكـيم، عمليـة التحكـيم، حكـم التحكـيم، مرجـع سـابق، ص محمد مأمون سليمان، التحكيم الإلكتروني، التجارة. د) ٢( 

 .٢٧٣محمد حسن محمد علي، التحكيم الإلكتروني في منازعات التجارة الدولية، مرجع سابق، ص . ، د٢١٩

 محمد مأمون سليمان، التحكيم .، د٢٧٥محمد حسن محمد علي، التحكيم الإلكتروني في منازعات التجارة الدولية، مرجع سابق، ص . د) ٣( 

 .٢٢٢الإلكتروني، التجارة الإلكترونية، اتفاق التحكيم، عملية التحكيم، حكم التحكيم، مرجع سابق، ص 



  
)٢٧١٥(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
  . أن ن ا اوم   وه دون ه، أي ا وداُِ  ره_١

أن وهذا الشرط يعد من أهم الشروط التي يجب توافرها في التوقيع بصفة عامة والتوقيع الإلكتروني بصفة خاصة، إذ لابـد 

ًيكون التوقيع دالا على شخصية صاحبه دون ثمة لبس أو غموض، بحيث لا يـضع مجـالا للـشك في نـسبته لـشخص موقعـه  ً

 .)١(وتمييزه به عن غيره

ًومن ثم فإذا لم يكن التوقيع الإلكتروني المزيل به عقود التجارة الإلكترونيـة كاشـفا عـن هويـة صـاحبه ومحـددا لشخـصه  ً

 .)٢(به أو الاعتماد عليهبالذات فلا يمكن الأخذ 

ولم تغفل التشريعات والقوانين الوطنية عن ذكر اشتراط هذا الشرط صراحة في نصوصها، ومـن ذلـك المـشرع المـصري 

م بـشأن تنظـيم التوقيـع الإلكـتروني حـين ٢٠٠٤ لـسنة ١٥ من القانون رقم ١حينما عرف التوقيع الإلكتروني في المادة رقم 

محرر إلكتروني ويتخذ شكل حـروف أو أرقـام أو رمـوز أو إشـارات أو غيرهـا ويكـون لـه طـابع ما يوضع على ": عرفه بأنه

 مـن ذات ٢، ويتأكـد ذلـك مـن تعريـف الفقـرة ه مـن المـادة رقـم )٣("متفرد يسمح بتحديد شخص الموقـع ويميـزه عـن غـيره

عــن نفــسه أو عمــن ينيبــه أو يمثلــه الــشخص الحــائز عــلى بيانــات إنــشاء التوقيــع ويوقــع ": القــانون للموقــع، إذ عرفتــه بأنــه

ً، وهو ذات التعريف تقريبا الذي عرفه به قـانون اليونـسيترال النمـوذجي بـشأن التوقيعـات الإلكترونيـة الـصادر عـام )٤("ًقانونا

ًالموقع يعني شخصا حائزا على بيانات إنشاء توقيع ويتـصرف إمـ":  منه إذ عرفته بأنه٢م في الفقرة د من المادة رقم ٢٠٠١ ا ً

 .)٥("بالأصالة عن نفسه وإما بالنيابة عن الشخص الذي يمتلكه

٢_و  ة ة ا  و ،ومإ   وما ن ا أن   
ًلا منه، بما ويعني هذا الشرط أن لا يكون لأحد أن يقلد رموز هذا التوقيع إلا الموقع نفسه بحيث لا يستطيع أحد التوقيع بد

ًيعني أن التوقيع الإلكتروني ينبغي أن يتم عبر وسائل تخضع خضوعا كاملا للسيطرة المباشرة لصاحب التوقيع ً)٦(.  

                                                        
(1)  Juan EDUARDO and Figueroa VALDES, op. cit., p. 14.; Chandru GANESH, op. cit.; Amy-Lynne 
WILLAMS, op. cit., p. 10 

، محمد خالد الحضين، اتفـاق ١٩٤ عبد بدر المعاني، دور القاضي الوطني في تفعيل التحكيم الإلكتروني، مرجع سابق، ص جعفر ذيب.  د) ٢(

التحكيم الإلكـتروني ، ، محمد محمود محمد جبران١١٩التحكيم الإلكتروني، دراسة مقارنة بين القانونين الأردني والكويتي، مرجع سابق، ص 

 .١٩٣، ١٩٢رة الإلكترونية، مرجع سابق، ص كوسيلة لحل منازعات التجا

 .م الخاص بالتوقيع الإلكتروني٢٠٠٤ لسنة ١٥ من القانون المصري رقم ١ المادة رقم ) ٣(

 .م الخاص بالتوقيع الإلكتروني٢٠٠٤ لسنة ١٥من القانون المصري رقم ٢ الفقرة ه من المادة رقم ) ٤(

 .م٢٠٠١يترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية الصادر عام من قانون اليونس٢ الفقرة د من المادة رقم ) ٥(

جعفـر ذيـب . ، د٢٣١م، ص ٢٠٠٥ لورنس محمد عبيدات، إثبات المحرر الإلكتروني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، دون ط، ) ٦(

التحكــيم ، ، محمــد محمــود محمــد جــبران١٩٤ق، ص عبــد بــدر المعــاني، دور القــاضي الــوطني في تفعيــل التحكــيم الإلكــتروني، مرجــع ســاب

 :، وفي الفقه الغربي١٩٣الإلكتروني كوسيلة لحل منازعات التجارة الإلكترونية، مرجع سابق، ص 

_ Alberto FORTUN, Alfonso IGLESIA and Alejandro CARBALLO, op. cit., p.26.; BENSOUSSAN 

(A.), op. cit., p. 43. 



 )٢٧١٦( و و  ومرة اد ا وا د اا  توا اا  رم دا مم درا  

م بشأن التوقيع الإلكتروني على هذا الشرط، وذلك في الفقـرة ٢٠٠٤ لسنة ١٥وقد نص المشرع المصري في القانون رقم 

تع التوقيـع الإلكـتروني والكتابـة الإلكترونيـة والمحـررات الإلكترونيـة بالحجيـة في يتم":  منه بقولها١٨ب من المادة رقم 

 .)١(" سيطرة الموقع وحده دون غيره على الوسيط الإلكتروني_، ب.........._أ: الإثبات إذا توافرت فيها الشروط الآتية

 .م٢٠٠٢ لسنة ٢ والتجارة الإلكترونية رقم  من قانون المعاملات٢٠ًوهو ما أقره أيضا المشرع الإماراتي في المادة رقم 

   أن ن ا اوم ا  إرادة ُِره_٣
ًوبمقتضى هذا الشرط يجب أن يكون التوقيع الإلكتروني معبرا تعبيرا حقيقيا عن نية الأطراف في التعاقـد، بحيـث يـستظهر  ً ً

 . إلا بتوفير الوسائل الإلكترونية والتقنية الملائمةإرادتهم ونسبة هذه الإرادة إلى أشخاصهم ولا يتحقق ذلك

ِومـن ثـم يجـب أن يكـون التوقيـع دالا عــلى أن مـصدره قـد اطلـع عـلى رسـالة البيانــات الإلكترونيـة بـما تحتـوي عليـه مــن 
ُ ً

ا يـضع الموقـع معلومات، وأنه قد رغب في إتمام هذا العقد أو الاتفاق بإصداره لرسالة إلكترونية تتضمن قبوله، إذ أنه عندم

توقيعه على عقد التجارة الإلكترونية فإن هذا بمثابة تعهده والتزامـه بمـضمون المحـرر الإلكـتروني الـذي يحمـل بـين طياتـه 

ًالعقد أو الاتفاق وإقراره له، وقد جرت العادة أن يوضع التوقيع في نهاية المحرر حتى يكـون منـسحبا عـلى جميـع البيانـات 

رر، وللاطمئنان على أنه لن يوضع أو يضاف شيء إلى المحرر بعد التوقيـع عليـه دون علـم الموقـع، المكتوبة الواردة بالمح

 .)٢(ًفإذا ما تمت إضافة بعلمه فيتم توقيعها هي الأخرى قطعا للشك

ًوقد نصت القوانين الدولية والوطنية أيـضا عـلى هـذا الـشرط، فمـن القـوانين الدوليـة التـي نـصت عليـه القـانون النمـوذجي 

عندما يشترط القـانون ":  منه والتي نصت على أنه٧م وذلك في المادة رقم ١٩٩٦لليونسيترال بشأن التجارة الدولية الصادر 

 اسـتخدمت طريقـة لتعيـين هويـة ذلـك _١: وجود توقيع من شخص، يستوفى ذلـك الـشرط بالنـسبة إلى رسـالة البيانـات إذا

 .)٣("......علومات الواردة في رسالة البياناتالشخص، والتدليل على موافقة ذلك الشخص على الم

م حيـنما ٢٠٠١ًكما نص على هذا الـشرط أيـضا قـانون اليونـسيترال النمـوذجي بـشأن التوقيعـات الإلكترونيـة الـصادر عـام 

التوقيـع الإلكـتروني يعنـي بيانـات في شـكل ":  منـه بقولهـا٢عرف التوقيع الإلكـتروني في الفقـرة الأولى مـن المـادة رقـم 

ًلكتروني مدرجة في رسالة بيانات أو مـضافة أو مرتبطـة بهـا منطقيـا، يجـوز أن تـستخدم لتعيـين هويـة الموقـع بالنـسبة إلى إ

 .)٤("رسالة البيانات ولبيان موافقة الموقع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات

م والـذي ٢٠١٥ لـسنة ١٥ترونية الأردني رقم ومن التشريعات العربية التي نصت على هذا الشرط، قانون المعاملات الإلك

البيانـات التـي ":  منه والتي نصت عـلى أن التوقيـع الإلكـتروني هـو٢اشترطه حين عرف التوقيع الإلكتروني في المادة رقم 

تتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها، وتكون مدرجة بشكل إلكتروني أو أي وسيلة أخـرى مماثلـة في 

                                                        
 .م بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني٢٠٠٤ لسنة ١٥ من القانون المصري رقم ١٨ادة رقم  الفقرة ب من الم) ١(

محمد مأمون سليمان، التحكيم الإلكتروني، التجارة الإلكترونية، اتفاق التحكيم، عملية التحكيم، حكم التحكيم، المرجع سابق الإشارة . د) ٢( 

 .٢٣٤، ٢١٣إليه، ص 

(3)  See, Art, 7 of UNCITRAL Model Law on electronic-commerce of 1996 (http//www.uncitral.org/en-

index.htm) 

 .م٢٠٠١ من قانون اليونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية الصادر عام ٢ الفقرة الأولى من المادة رقم ) ٤(



  
)٢٧١٧(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ل الإلكتروني، أو تكون مضافة عليه أو مرتبطة به بهدف تحديد هوية صاحب التوقيع وانفراده باستخدامه وتمييزه عـن السج

 .)١("غيره

ًفنصوص التشريعات العربية سالفة الذكر وغيرها توضـح اشـتراط أن يكـون التوقيـع الإلكـتروني معـبرا تعبـيرا حقيقيـا عـن  ً ً

ونية لما تتضمنه، وأن إرادته اتجهـت لإبـرام هـذا الاتفـاق أو العقـد بعـد الاطـلاع عليـه قبول صاحب التوقيع للرسالة الإلكتر

 .وعلى بنوده

٤_و ا  ب وا ومر ان ا  وما ن ا أن   
ًويقصد بهذا الشرط أن يكون التوقيـع موجـودا ضـمن المحـرر بحيـث يكـون كـلا و ًاحـدا لا يتجـزأ، ومرتبطـا ارتباطـا كليـا ً ً ً ً

ًبمضمون ولفظ المحرر الإلكتروني ومتصلا به اتصالا مباشرا لا يقبل التجزئة، وذلك حتـى يمـنح المحـرر قيمتـه القانونيـة،  ً ً

 .)٢(ًويكون التوقيع عليه دالا على رضاء موقعه بمضمون المحرر دلالة لا لبس فيها ولا غموض

ن المستقر عليـه وضـع التوقيـع في نهايـة الكتابـة التـي تـضمنها المحـرر، وذلـك حتـى يكـون التوقيـع وقد سبق القول إنه م

ًمنسحبا على جميع البيانات المكتوبة الواردة بالمحرر، وبمثابة إعلان من الموقع عن الموافقة على كـل مـا كتـب والالتـزام 

الموقـع عـلى مـضمون الاتفـاق أو العقـد في حالـة وجـود بمضمونه، لكنه ومع ذلك ليست هناك إشكالية في استفادة موافقة 

 .)٣(التوقيع في أي مكان آخر من المحرر غير نهايته

ِّوفي الحالة التي تتعدد فيها أوراق المحرر واقتصار الشخص الموقع على توقيع الورقة الأخيرة منه، فإن تحديد ما إذا كان 

َلة يرجع فيها عند التنـازع إلى المحكمـة أو هيئـة التحكـيم، فـإذا مـا التوقيع ينسحب إلى جميع أوراق المحرر من عدمه مسأ ُ

ًوجدت أن هناك ترابطا ماديا وفكريا يجعل منه محررا واحدا، فلا يشترط إذا توقيع كل ورقة منه بل يصح التوقيع مرة واحـدة  ً ً ً ً ً

يل على اتـصال الأوراق ببعـضها فـلا يجـوز في ذيل الورقة الأخيرة، أما إذا استخلصت المحكمة أو هيئة التحكيم انتفاء الدل

 .)٤(الاحتجاج بالأوراق التي لم يوقع في ذيلها

٥_وما ا  أو ا ن اا  ن أ  
وهذا الشرط من الأهمية بمكان إذ لو كـان بالإمكـان التغيـير أو التعـديل في التوقيـع الإلكـتروني لمـا كـان هنـاك ثقـة لـدى 

ًراف العقود والاتفاقات في الرسائل أو المحررات التي تضمن توقيعا إلكترونيا؛ لأن هذا يعني جواز أن يقـوم المتطفلـون أط ً

من غير الأطراف بالتلاعب في هـذه الرسـائل والمحـررات سـواء بالتعـديل أو التغيـير أو التزويـر، وهـذا لا شـك يتنـافى مـع 

                                                        
 .م٢٠١٥نة  لس١٥ من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم ٢ المادة رقم ) ١(

(2)  Alberto FORTUN, Alfonso IGLESIA and Alejandro CARBALLO, op. cit., p26.  

 وعلى ذلك ورد قضاء محكمة النقض الفرنسية؛ حيث قضت باعتماد التوقيع حتى وإن كان الموقع قد وضعه في أعـلى الـصفحة مـا دام يـدل ) ٣(

محمد مأمون سليمان، التحكيم الإلكتروني، التجارة الإلكترونيـة، اتفـاق التحكـيم، عمليـة . د. دلالة واضحة على إقرار الموقع بمضمون المحرر

 .٢٣٦التحكيم، حكم التحكيم، مرجع سابق، ص 

محمد مأمون سليمان، التحكيم الإلكتروني، التجارة الإلكترونية، اتفـاق التحكـيم، عمليـة التحكـيم، حكـم التحكـيم، مرجـع سـابق، ص .  د) ٤(

 .١٩٥، ١٩٤ر ذيب عبد بدر المعاني، دور القاضي الوطني في تفعيل التحكيم الإلكتروني، مرجع سابق، ص جعف. ، د٢٣٦



 )٢٧١٨( و و  ومرة اد ا وا د اا  توا اا  رم دا مم درا  

م مستمر وأصبح الأطراف يقومون بالتوقيع الإلكتروني على هذه الرسـائل لتـوفير مقتضيات التجارة الدولية التي هي في تقد

 .)١(ٍقدر كاف من الأمن والأمان والثقة بينهم

ًبيد أن هذا التوقيع نظرا لارتباطه بالكتابة الإلكترونية المزيل بها فهو أيضا يواجه ذات المخاطر التي تحاصر هـذه الكتابـة،  ً

مكانيــة التعــديل أو التغيــير، ونتيجــة لــذلك أصــبح يــشترط في التوقيــع الإلكــتروني العديــد مــن وهــي عــدم الثقــة والأمــان لإ

المواصفات الفنية والتقنية العالية التي تجعـل مـن الـصعب عـلى الغـير تزويـره أو تعديلـه أو التلاعـب فيـه، دون أن يـترك أثـر 

َيكتشف به هذا التلاعب َ ُ)٢(. 

ًتروني أصبح متفوقا على التوقيع التقليدي ذاته في هذا المجال من حيـث تـوفير الأمـن وبهذا يمكن القول إن التوقيع الإلك

 .)٣(والأمان والثقة بين أطراف عقود التجارة الدوية الإلكترونية

ــانون  ــة ق ــة والوطنيــة، فمــن القــوانين الدولي ــد مــن القــوانين الدولي ولأهميــة هــذا الــشرط فقــد نــصت عــلى اشــتراطه العدي

م الـذي اشـترط في التوقيـع الإلكـتروني حتـى يكـون ٢٠٠١موذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية الصادر سـنة اليونسيترال الن

ًصحيحا وقابلا للتعويل عليه عدم قابليته للتعديل أو التغيير؛ حيث نص في الفقرة الثالثة من المادة رقـم  يعتـبر ":  عـلى أنـه٦ً

 _ ، ....._ب، ...._أ :فاء بالاشتراط المشار إليه في الفقـرة الأولى إذاًالتوقيع الإلكتروني قابلا للتعويل عليه لغرض الو

 كـان الغـرض مـن اشـتراط التوقيـع _دًكان أي تغيير في التوقيع الإلكتروني يجري بعـد حـدوث التوقيـع قـابلا للاكتـشاف، 

ًالمعلومات بعد وقت التوقيع قـابلا ًقانونا هو تأكيد سلامة المعلومات التي يتعلق بها التوقيع وكان أي تغيير يجري في تلك 

 .)٤("للاكتشاف

 ٢م؛ حيث اشترط في الفقرة الثانية مـن المـادة رقـم ١٩٩٩ لسنة ٩٣ًوهو الأمر الذي ذهب إليه أيضا التوجيه الأوروبي رقم 

 .)٥("عدم قابلية التوقيع الإلكتروني للتعديل أو التغيير، وأنه في حالة حدوث ذلك فإنه يتم اكتشاف التعديل

م في الفقـرة جــ ٢٠٠٤ لـسنة ١٥ومن القوانين الوطنية التي اشترطت هذا الشرط قانون التوقيع الإلكـتروني المـصري رقـم 

يتمتـع التوقيـع الإلكـتروني والكتابـة الإلكترونيـة والمحـررات الإلكترونيـة ":  منه والتـي نـصت عـلى أنـه١٨من المادة رقم 

 إمكانية كشف أي تعديل أو تبديل في بيانـات _، جـ....._، ب...._أ: شروط الآتيةبالحجية في الإثبات إذا ما توافرت فيه ال

ً، وقـد ورد هـذا الـشرط أيــضا في قـانون المعـاملات والتجـارة الإلكترونيــة )٦("المحـرر الإلكـتروني أو التوقيـع الإلكــتروني

 .)٧(الإماراتي في شأن تحديد شروط التوقيع الإلكتروني المحمي

                                                        
(1)  United Nations, Conference on Trade and Development, op. cit., p.20.; Juan EDUARDO and 

Figueroa VALDES, op. cit., p 14.  

(2)  COSTES (L.), ASPECTS juridiques du commerce électronique aux Etats-Unis, op. cit., p. 38.; 

BENSOUSSAN (A.), op. cit., p.43. 

عبد الفتاح بيومي حجازي، التجارة الإلكترونية العربية، شرح قانون المبادلات والتجارة الإلكترونيـة التونـسي، الكتـاب الأول، دار الفكـر .  د) ٣(

 . ٧٦، ٧٥م، ص ٢٠٠٣الجامعي، الإسكندرية، دون ط، 

 .م٢٠٠١ من قانون اليونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية الصادر عام ٦ البند جـ من الفقرة الثالثة من المادة رقم ) ٤(

 .م١٩٩٩ لسنة ٩٣ من التوجيه الأوروبي رقم ٢الفقرة الثانية من المادة رقم ) ٥( 

 .م٢٠٠٤ لسنة ١٥التوقيع الإلكتروني المصري رقم  من قانون ١٨الفقرة جـ من المادة رقم ) ٦( 

 .م٢٠٠٢ لسنة ٢ من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الإماراتي رقم ٣٠المادة رقم ) ٧( 



  
)٢٧١٩(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
يشترط لصحة التوقيع الإلكتروني على المحرر الإلكتروني الذي يشمل العقـود أو الاتفاقـات في مجـال وهكذا يتضح أنه 

ًالتجارة الدولية الإلكترونية العديد مـن الـشروط التـي تجعلـه موثوقـا بـه، فـإذا مـا تـوافرت جميـع هـذه الـشروط عـلى النحـو 

 اليـدوي وتعطيـه ذات الحجيـة والمكانـة القانونيـة التـي السالف ذكره فـإن مختلـف التـشريعات تتجـه إلى مـساواته بـالتوقيع

 .)١(يحتلها التوقيع العادي أو التقليدي

أما عن حجية التوقيع الإلكتروني فإنه يجب التنويه على أنه متى ما توافرت شروط صحة التوقيع الإلكتروني فـإن المحـرر 

وقع على صحة ما جاء بـالمحرر مـن بيانـات يجـب الالتـزام ًالمثبت للتوقيع يكون له حجية في الإثبات ويعتبر إقرارا من الم

 .بها

 ٥١/١٦٢فعلى صعيد المجتمـع الـدولي تـم الاعـتراف بـالتوقيع الإلكـتروني مـن قبـل لجنـة اليونـسيترال في القـرار رقـم 

 .ًم؛ حيث اعترف بحجية التوقيع الإلكتروني والسند الموقع إلكترونيا١٦/١/١٩٩٦والصادر في 

م بهـدف تـشجيع التعامـل بـالتوقيع الإلكـتروني، ١٢/١٢/١٩٩٩ًان الأوروبي حين أصدر توجيهـا في كذلك فعل البرلم

ًفاعترف به ووضع لذلك إطارا قانونيا، كما أكد على ضرورة اهتمام الدول الأعضاء بإقرار التوقيع الإلكـتروني في قـوانينهم  ً

 .)٢(م٨/٦/٢٠٠٠الداخلية، وذلك في التوجيه الصادر منه في تاريخ 

ًوعلى الصعيد الوطني فقد أقر المشرع المصري صراحة بأن للتوقيع الإلكتروني في نطاق المعاملات المدنيـة والتجاريـة 

والإدارية نفس الحجيـة المقـررة للتوقيعـات في أحكـام قـانون الإثبـات في المـواد المدنيـة والتجاريـة إذا روعـي في إنـشائه 

هـذا القـانون والـضوابط الفنيـة والتقنيـة التـي تحـددها اللائحـة التنفيذيـة لهـذا وإتمامه كافـة الـشروط المنـصوص عليهـا في 

 .)٣(القانون

للتوقيـع الإلكـتروني، في ":  من قانون التوقيـع الإلكـتروني المـصري عـلى أن١٤وفي هذا الخصوص نصت المادة رقم 

 في أحكــام قــانون الإثبــات في المــواد نطــاق المعــاملات التجاريــة والمدنيــة والإداريــة، ذات الحجيــة المقــررة للتوقيعــات

المدنية والتجارية إذا روعي في إنشائه وإتمامه الـشروط المنـصوص عليهـا في هـذا القـانون والـضوابط الفنيـة والتقنيـة التـي 

  .٤("(تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

م بـأن التوقيـع ٢٠١٥ لـسنة ١٥ية الأردني رقم  من قانون المعاملات الإلكترون١٧كما أقر المشرع الأردني في المادة رقم 

 يكـون للـسجل الإلكـتروني المـرتبط _أ": الإلكتروني معادل وظيفي للتوقيع الخطي؛ حيـث نـصت هـذه المـادة عـلى أنـه

 _ب. ّبتوقيع إلكتروني محمي الحجية ذاتهـا المقـررة للـسند العـادي ويجـوز لأطـراف المعاملـة الإلكترونيـة الاحتجـاج بـه

ل الإلكتروني المرتبط بتوقيع إلكتروني موثق الحجية ذاتها المقررة للـسند العـادي ويجـوز لأطـراف المعاملـة يكون للسج

مـن هـذه المـادة يكـون ) ب(و ) أ( في غير الحـالات المنـصوص عليهـا في الفقـرتين _. الإلكترونية والغير الاحتجاج به

ًللــسجل الإلكــتروني الــذي يحمــل توقيعــا إلكترونيــا الحجيــة  ذاتهــا المقــررة للــسند العــادي في مواجهــة أطــراف المعاملــة ً

                                                        
 .١٠١، ٦٦، ٦٥جمال عبد الرحمن محمد علي، الحجية القانونية للمستندات الإلكترونية، مرجع سابق، ص . د) ١( 

 .٦٦في الهامش السابق، ص المرجع المشار إليه ) ٢( 

 .م٢٠٠٤ لسنة ١٥ من قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم ١٤ المادة رقم ) ٣(

 .١٧٧م، ص ٢٠٠٥، ١أحكام عقود التجارة الإلكترونية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، ط ، نضال إسماعيل برهم.  د) ٤(



 )٢٧٢٠( و و  ومرة اد ا وا د اا  توا اا  رم دا مم درا  

 يكـون للـسجل الإلكـتروني غـير _د. الإلكترونية، وفي حال الإنكار يقع عبء الإثبات على من يحتج بالسجل الإلكتروني

الوسـائل  يجوز إصدار أي سـند رسـمي أو تـصديقه ب_ه. المرتبط بتوقيع إلكتروني حجية الأوراق غير الموقعة في الإثبات

 .)١("الإلكترونية شريطة ارتباط السجل الإلكتروني الخاص به بتوقيع إلكتروني موثق

ــة   فقــد أقامــت هــذه المــادة الحكــم الــرئيس الــذي يحقــق أهــداف القــانون ويحقــق خطــة الاعــتراف بالتجــارة الإلكتروني

عامـل أهـم حاجـة قانونيـة للإقـرار بوجـود وتعاملاتها؛ لأن الاعتراف بصلاحية التوقيع الإلكتروني للدلالة على شخص المت

 .)٢(التجارة الإلكترونية ومقبولية وسائلها في التعاقد والإثبات

فكما هو ظاهر من نصها أنهـا اعترفـت بـالتوقيع الإلكـتروني كمعـادل وظيفـي لـه ذات الأثـر للتوقيـع الخطـي عـلى الـسند 

لـصلاحية والحجيـة للوثـائق والتوقيعـات الإلكترونيـة العادي من حيث الحجية وصحة الإثبـات، كـما عـززت هـذه المـادة ا

َفأكدت على عدم جواز الدفع بانتفاء الصلاحية لمجرد أن التعاقد أو التراسل أجري بطريق إلكتروني ِ ُ. 

ويلاحظ الباحـث ممـا تقـدم أن معظـم الـدول العربيـة تـسارع بإصـدار قـوانين تـنظم حجيـة الإثبـات للتوقيـع والمحـررات 

ــة، و ــستقبل الإلكتروني ــة ويجــب الاســتعداد لهــذا الم ــدة إذ أن المــستقبل الرقمــي آت لا محال ــور الجي ــبر هــذا مــن الأم يعت

 .والاستعداد للعمل على التأثير فيه وليس التأثر به فقط

 وما ا  ا  
المحـرر؛ حيـث تـتم نـسبته إلى يعرف التصديق أو التوثيق الإلكتروني بأنه وسيلة فنيـة آمنـة للتحقـق مـن صـحة التوقيـع أو 

 .)٣(شخص معين أو جهة معينة أو طرف محايد يطلق عليه مقدم خدمات التصديق أو جهة التوثيق

ومن ثم فالتصديق الإلكتروني عبارة عن  شهادة يقصد منها توثيـق التوقيـع الإلكـتروني ونـسبته إلى شـخص معـين، أي أن 

 التوقيع يعود بالفعل إلى صاحبه؛ حيث يظـل المحـرر الإلكـتروني في هـذه تلك الشهادة تعمل على تأكيد هوية الموقع وأن

ًالحالة محررا إلكترونيا عرفيا، طالما أنه كان صادرا من ذوي الشأن وليس من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ً ً ً)٤(. 

تعريـف الـشهادة المعتمـدة  منـه عـلى ١وقد ورد تعريف شهادة التصديق في التوجيه الأوروبي؛ حيث نص في المادة رقـم 

 :)٥(ٌسجل إلكتروني يتسم بأنه": بأنه

  يربط ببيانات التحقق من التوقيع بشخص معين_١

 . يثبت هوية ذلك الشخص_٢

 .ً يكون صادرا من قبل مزود خدمة شهادات معتمد_٣

ًي تصدر اسـتنادا إلى أحكـام ٍ مستوف للمعايير المتفق عليها بين الأطراف المعنية أو المنصوص عليها في القرارات الت_٤

 .هذا القانون

                                                        
 .م٢٠١٥ لسنة ١٥ من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم ١٧م  الفقرات أ، ب، ج، د، ه من المادة رق) ١(

 .  ٢٠٣ محمد محمود محمد جبران، التحكيم الإلكتروني كوسيلة لحل منازعات التجارة الإلكترونية، مرجع سابق، ص ) ٢(

 .١٤٣ ص مرجع سابق،، المحكمة الإلكترونية، دراسة تأصيلية مقارنة، عبدالعزيز بن سعد الغانم.  د) ٣(

 .٧١جمال عبد الرحمن محمد علي، الحجية القانونية للمستندات الإلكترونية، مرجع سابق، ص .  د) ٤(

 .٨٠م، ص ٢٠٠٩حسن محمد بودي، التعاقد عبر الإنترنت، دراسة فقهية مقارنة، دار الكتب القانونية، مصر، المحلة الكبرى، دون ط، .  د) ٥(



  
)٢٧٢١(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
-Certificationًوعلى ذلك يحتاج التوقيع الإلكتروني لكـي يكـون مـصدقا إلى توثيقـه لـدى جهـة التوثيـق الإلكـتروني 

Authority وصدور شهادة تصديق خاصة به من قبل هذه الجهة التـي تتـولى تلـك المهمـة، كـما يتطلـب تـصديق التوقيـع 

ٍع إجراءات معينة حتى يتم ذلكالإلكتروني اتبا ٍ. 

وتتنـوع التــسميات المطلقـة عــلى الجهــة المختـصة بتــصديق التوقيــع الإلكـتروني مــن جهــة التـصديق إلى مقــدم أو مــزود 

إلى سلطة المصادقة على التواقيع الإلكترونيـة أو جهـة التوثيـق Certification Service Providerخدمات التصديق  

Certification Authority وقد ظهرت جهـة التـصديق للتحقـق مـن صـحة التوقيـع الإلكـتروني؛ حيـث إنـه لا بـد مـن ،

ٍوجود جهة موثوق بها لربط شخص أو كيان بعينه بالتوقيع، وذلك يكون باللجوء إلى طرف ثالث محايد وموثوق به؛ حيـث  ٍٍ ٍ ٍ ٍٍ ٍ

ًونية، بـل تقـوم فـضلا عـن ذلـك بـالتحقق مـن لا يقتصر دور جهة التصديق على تحديد هوية المتعاملين في المعاملة الإلكتر

 .)١(مضمون التعامل وسلامته، وكذلك جديته وابتعاده عن الاحتيال

ْولقد بين التوجيه الأوروبي الخاص بالتوقيع الإلكتروني السلطة المختصة بتصديق التوقيع الإلكتروني، إذ عرفـت الفقـرة 

ٍكل شخص قانوني طبيعي أو معنوي يصدر شهادات توثيـق ":  على أنه منه مقدم خدمات التصديق١١الثانية من المادة رقم 

 .")٢(بالتوقيع الإلكتروني) متعلقة(التوقيع الإلكتروني أو يؤمن خدمات أخرى متصلة 

ًويتضح للباحث من المادة السابقة أن مقدم خدمة التصديق قد يكـون فـردا طبيعيـا أو شخـصا اعتباريـا  ً ً ؛ )هيئـة أو مؤسـسة(ً

 مهمة تصديق التوقيـع الإلكـتروني عـبر إصـدار شـهادة التـصديق الإلكـتروني المؤكـدة لهويـة الموقـع وصـحة حيث يتولى

ًتوقيعه، مما يدفع المتعاقدين إلى التعاقد بثقة واطمئنان نظرا إلى تيقنهم من شخصية المتعاقد معهم وسلامة توقيعه، وذلـك 

 .)٣( مقدم خدمة التصديق الإلكترونيعبر رجوعهم إلى شهادة التصديق الإلكتروني الصادرة عن

 منـه مقـدم ٢م في الفقـرة ه مـن المـادة رقـم ٢٠٠١كما عرف قانون اليونسيترال النموذجي للتوقيع الإلكتروني الصادر عام 

، )٤("ًشخصا يصدر الشهادات ويجوز أن يقدم خـدمات أخـرى ذات صـلة بالتوقيعـات الإلكترونيـة": خدمات التصديق بأنه

 .)٥(ًقدمو خدمات التصديق بدور مهم وفعال في ضمان التوقيعات والاعتراف بها قانوناولذلك يقوم م

ًم فقـد جـاء خاليـا مـن ثمـة تعريـف لجهـة التـصديق والتوثيـق ٢٠٠٤ لـسنة ١٤أما قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم 

 بعد الحصول على ترخيص بذلك مـن الإلكتروني، وإن كان قد حظر مزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق الإلكتروني إلا

                                                        
رامـي . ، د١٥٤م، ص ٢٠١٠قـد التجـارة الإلكترونيـة، منـشورات الحلبـي الحقوقيـة، لبنـان، بـيروت، دون ط، فادي عماد الدين توكل، ع.  د) ١(

، الـسنة ٤محمد علوان، التعبير عن الإرادة عن طريق الإنترنت وإثبات التعاقد الإلكتروني، بحث منشور بمجلة الحقوق، جامعـة الكويـت، العـدد 

 .٢٤١م، ص ٢٠٠٢

ي أبو الليل، التوقيـع الإلكـتروني ومـدى حجيتـه في الإثبـات، دراسـة مقارنـة، بحـث منـشور في مجلـة الحقـوق، جامعـة إبراهيم الدسوق.  د) ٢(

 .١٢٥م، ص ٢٠٠٥، السنة ٣الكويت، ملحق العدد 

(3)  Article 2- Definitions: 11 – ''Certification-Service-Provider '' means an entity or a legal or natural 

person who issued certificates or provides other services related to electronic signatures. 

 م٢٠٠١ من قانون اليونسيترال النموذجي للتوقيع الإلكتروني الصادر عام ٢ الفقرة ه من المادة رقم ) ٤(

 .٤١٥رجع سابق، ص خالد ممدوح إبراهيم، التحكيم الإلكتروني في عقود التجارة الدولية، م.  د) ٥(



 )٢٧٢٢( و و  ومرة اد ا وا د اا  توا اا  رم دا مم درا  

ً وذلــك وفقـا للقواعــد والإجــراءات والــضمانات التــي )١(الهيئـة المختــصة وهــي هيئــة تنميـة صــناعة تكنولوجيــا المعلومــات

 . وضع عقوبة جنائية في حالة مخالفة ذلك٢٣ من اللائحة التنفيذية، كما تم في المادة رقم ١٩تحددها المادة رقم 

 Certification Service Provider أو مقـدم خـدمات التـصديق Certification-Authorityوجهة التوثيق هذه 

ًهي هيئة عامة أو خاصة تعمل تحت إشراف السلطة التنفيذية، وغالبا مـا تتكـون مـن ثلاثـة مـستويات مـن الـسلطة، تـأتي في 

عـلى تكنولوجيـا وممارسـات جميـع  وهـي تخـتص بالتـصديق "الـسلطة الرئيـسية"المرتبة العليا أو المـستوى الأول منهـا 

الأطــراف المــرخص لهــم بإصــدار أزواج مفــاتيح التــشفير أو شــهادات تتعلــق باســتخدام تلــك المفــاتيح، تليهــا في المرتبــة 

 وهي جهة خاصـة بعمليـة التـصديق عـلى أن المفتـاح العـام لأحـد المـستخدمين ينـاظر بالفعـل المفتـاح "سلطة التصديق"

 وهـذه مهمتهـا تلقـي الطلبـات مـن الأشـخاص "سـلطة تـسجيل محليـة"مستوى أدنـى تـأتي الخاص لذلك المستخدم، ثم 

والتأكد من هوية وشخـصية هـؤلاء المـستخدمين ومـنح -العام والخاص-الراغبين في الحصول على أزواج مفاتيح التشفير

 .)٢(شهادات تصديق تفيد صحة توقيع العملاء

صديق الإلكتروني كالمنظم السعودي الـذي تناولـه بـالتعريف في نظـام وقد عرفت بعض الأنظمة العربية مقدم خدمات الت

شخص مرخص لـه بإصـدار شـهادات التـصديق ":  بأنههـ٨/٣/١٤٢٨ وتاريخ ١٨/التعاملات الإلكترونية السعودي رقم م

 .)٣("ًالرقمي، أو خدمة أو مهمة متعلقة بها والتوقيعات الإلكترونية وفقا لهذا النظام

ودي المركز الوطني للتصديق الرقمي في المملكة العربية الـسعودية هـو المخـتص بإصـدار شـهادات وجعل المنظم السع

التصديق الرقمي وإدارتها، بالإضافة إلى اعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من الجهـات الأجنبيـة خـارج المملكـة، 

 :وأوجب عليه بعض الالتزامات منها

ًوتسليمها وحفظها وفقا للترخيص الـصادر مـن الهيئـة والـضوابط والإجـراءات التـي  إصدار شهادات التصديق الرقمي _١

 .تحددها الأنظمة واللوائح

 استعمال وسائل موثوق بهـا لإصـدار الـشهادات وتـسليمها وحفظهـا واتخـاذ الوسـائل اللازمـة لحمايتهـا مـن التزويـر _٢

 .والتدليس والتلف

ها المركز، وحفظ تلك البيانات ومـا يطـرأ عليهـا مـن تعـديل، بـما في ذلـك  إنشاء قاعدة بيانات للشهادات التي أصدر_٣

 .ًالشهادات الموقوفة والملغاة، وأن يتيح الاطلاع إلكترونيا على تلك البيانات بصفة مستمرة

                                                        
 تكـون "هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومـات"تنشأ هيأة عامة تسمى بـ ": م على أن٢٠٠٤ لسنة ١٥ من القانون رقم ٣ تنص المادة رقم ) ١(

ْلها الشخصية الاعتبارية العامة، وتتبع الوزير المخـتص ويكـون مقرهـا الرئيـسي محافظـة الجيـزة، ولهـا فـروع في جميـع أنحـاء  جمهوريـة مـصر َ

 ."العربية

 إصـدار _أ: أن تباشر الهيئة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أغراضها، ولها على الأخص ما يأتي":  من ذات القانون على٤كما نصت المادة رقم 

ية وصناعة تكنولوجيا وتجديد التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة خدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها من الأنشطة في مجال المعلومات الإلكترون

 تحديد معايير منظومة التوقيـع الإلكـتروني بـما يـؤدي إلى ضـبط مواصـفاتها _ًالمعلومات، وذلك وفقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة له، ب

 . ٧٢جمال عبد الرحمن محمد علي، الحجية القانونية للمستندات الإلكترونية، مرجع سابق، ص . د. "....الفنية

خالـد . ، د٦٢، ٦١ود محمد يوسف الشيخ، القانون واجب التطبيق على اتفاق التحكيم الإلكتروني، دراسـة مقارنـة، مرجـع سـابق ص  محم) ٢(

 .٤١٥، ٤١٤ممدوح إبراهيم، التحكيم الإلكتروني في عقود التجارة الدولية، مرجع سابق، ص 

 .ه٨/٣/١٤٢٨ وتاريخ ١٨/لسعودي رقم م من نظام التعاملات الإلكترونية ا١ من المادة رقم ٢١ البند ) ٣(



  
)٢٧٢٣(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
 محافظة المركز ومن يتبعه من العاملين على سرية المعلومات التي حصل عليها بسبب نـشاطه، باسـتثناء المعلومـات _٤

ًلتي سمح صاحب الشهادة كتابيا أو إلكترونيا بنشرها أو الإعلام بها في الحالات المنصوص عليها نظاماا ً ً. 

 أخذ المعلومات ذات الصفة الشخصية من طالب الشهادة مباشرة أو غيره بشرط أخذ موافقة كتابية من طالـب الـشهادة _٥

 .على ذلك

 اللائحة، ومطابقة لشروط أمن الأنظمـة وحمايتهـا وقواعـد الأنظمـة  إصدار الشهادات متضمنة البيانات الموضحة في_٦

 .وحمايتها وقواعد شهادة التصديق الرقمي التي يضعها المركز

ً تسليم المعلومات والوثائق التي في حوزته إلى الهيئة، وذلك في جميع حالات وقف نشاطه ليـتم التـصرف بهـا وفقـا _٧

 .حةللأحكام والمعايير التي وضحتها اللائ

ُّ عـلى تحمـل مقـدم خـدمات التـصديق هـ٨/٣/١٤٢٨ وتاريخ ١٨/كما نص نظام التعاملات الإلكترونية السعودي رقم م

َّمسئولية ضمان صحة المعلومات المصدقة التـي تـضمنتها الـشهادة وقـت تـسليمها، وصـحة العلاقـة بـين صـاحب الـشهادة 

 .يحدث لأي شخص وثق بصحة ذلكوبياناتها الإلكترونية، وتقع عليه مسئولية الضرر الذي 

كما أوجـب النظـام عـلى مقـدم خـدمات التـصديق إلغـاء الـشهادة أو إيقـاف العمـل بهـا عنـد طلـب صـاحبها ذلـك، أو في 

ًالحالات التي تحددها اللائحة، كما يجب عليه إبـلاغ صـاحب الـشهادة فـورا بالإلغـاء أو الإيقـاف وسـبب ذلـك، ورفـع أي 

ًب، ويكون مقـدم خـدمات التـصديق مـسئولا عـن الـضرر الـذي يحـدث لأي شـخص حـسن النيـة، ًمنهما فورا إذا انتفى السب

 .)١(نتيجة لعدم وقف العمل بالشهادة أو إلغائها

                                                        
 .١٤٤، ١٤٣مرجع سابق، ص ، المحكمة الإلكترونية، دراسة تأصيلية مقارنة، عبدالعزيز بن سعد الغانم.  د) ١(



 )٢٧٢٤( و و  ومرة اد ا وا د اا  توا اا  رم دا مم درا  

اا ا  
  أ ارة اوم وا ا  اد ا وره

سيطر والمهـيمن عـلى الاقتـصاد، وبعـدها ظهـرت الـصناعة قبل قرن من الزمن كانت الزراعة والمجتمع الزراعـي هـي المـ

وأصبحت هي القوة الاقتصادية المهيمنة، أما الآن ومع ظهور تقنيـة المعلوماتيـة أصـبحت المعلومـات هـي الاقتـصاد بعينـه 

 .والمجتمع المعلوماتي هو القوة الاقتصادية القادمة بل والقائمة لدول العالم

التقليدي إلى اقتصاد جديـد يطلـق عليـه اقتـصاد المعلومـات، ومـع دخـول وسـائل الاتـصال وبالتالي فقد تحول الاقتصاد 

ًالجديدة مثل الإنترنت وتطبيق التجارة الإلكترونية مـن خـلال شـبكة الإنترنـت أصـبحت تلعـب دورا هامـا مـن خـلال الآثـار  ً

 .قطاع الأعمال، أو مستوى الاقتصاد ككلوالفوائد الناتجة عن تطبيقها، وهذا سواء على مستوى الأفراد المستهلكين، أو 

ًومن هنا يمكن القول بأن التجارة الإلكترونية قد قلبت موازين التجارة التقليدية رأسا على عقـب بـشكل لم يـسبق لـه مثيـل 

في التاريخ الاقتصادي التجاري العالمي، وازدادت أهميتها واتضحت بـشكل كبـير في الآونـة الأخـيرة لا سـيما بعـد ظهـور 

 .ً والتي فرضت أنماطا حياتية مختلفة-١٩كوفيد -ئحة كوروناجا

ًوقد تأثر الاقتصاد العالمي سواء على المستوى الوطني أو الدولي تأثرا إيجابيـا كبـيرا بالتجـارة الإلكترونيـة التـي كـان لهـا  ً ً

بعـد أن عـرف العـالم الثـورة بالغ الأثر في دفع عجلة الاقتـصاد والتنميـة، وذلـك بـالتوازي مـع كـل مـن الزراعـة والـصناعة، ف

الزراعية ثم الثورة الصناعية كما سبق القول وما كان لهـما مـن أثـر بـالغ في دفـع عجلـة اقتـصاديات دول العـالم نحـو الرقـي 

والتطور، ظهرت بعدهما الثورة المعلوماتية التي أثرت في مجمل الحياة والتي من بينها التجـارة الإلكترونيـة التـي أصـبحت 

 . لاستمرار الاقتصاد العالمي في النمو والتطورمطلب أساسي

ّوبخاصة بعد الوضع الذي عرفه العالم من جراء مخلفات جائحة كورونا التي حولت العـالم إلى نقطـة سـكون، سـاهمت 

فيه برفع معدل الوعي بأهمية تطوير أساليب وتقنيـات التجـارة وتحويلهـا مـن تقليديـة إلى إلكترونيـة، وهـو المطلـب الـذي 

ت منه اقتصاديات دول العالم، ومن ثم يظهر ما للتجارة الإلكترونية مـن العديـد مـن الآثـار التـي تـنعكس بـشكل إيجـابي عان

 .على الاقتصاد العالمي سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي

تـي أثـرت بهـا عـلى الاقتـصاد العـالمي ًويمكن لنا أن نعدد بعضا من الفوائد والمزايا التي تتمتع بها التجارة الإلكترونيـة وال

ًوطنيا ودوليا، وذلك من خلال مطلبين من هذا المبحث على النحو التالي ً: 

 .أثر التجارة الإلكترونية على الاقتصاد الوطني: المطلب الأول

 .أثر التجارة الإلكترونية على الاقتصاد الدولي: المطلب الثاني



  
)٢٧٢٥(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
 ا اول

ومرة اا أطد اا    
ًإن للتجارة الإلكترونية آثارا إيجابية تنعكس على الاقتصاد المحلي أو الوطني، لعل أهمها المتمثل فيما لهـا مـن مـساهمة 

كبيرة من خلال مزاياها في تحقيق الاقتصاد في التكاليف والوقت والجهد عند إنجاز العملية التجارية، فمن حيث الخفـض 

بة تكاليف ونفقات التعاملات التجارية سواء على مستوى المنتج في إنتاجه للسلع والخـدمات أو بالنـسبة والتخفيف من نس

للمستهلك، فذلك نتيجة لاسـتخدام التقنيـات الحديثـة في التبـادل التجـاري وذلـك مـن خـلال خفـض تكـاليف الاتـصالات 

 الالكترونيـة كالعاملـة بالتـسويق والمبيعـات وخدمـة وخفض كلفة الأيدي العاملة بتقليل حجمها والاستعانة عنها بالوسائل

ــادي  ــشاء الم ــاض شروط الإن ــواق، وانخف ــاذ إلى الأس ــائل النف ــة والإعــلان ووس ــة الدعاي ــض تكلف ــي خف ــما يعن ــائن، ب الزب

 .للشركات، وانخفاض تكلفة التوزيع

بـل المـستهلك، لاسـيما وأن وهو الأمر الذي ينعكس بدوره على زيـادة الـربح للمنـتج، وانخفـاض الـثمن المـستحق مـن ق

 . )١(الممارسة التجارية الإلكترونية تلغي من سلسلة الاستهلاك طائفة الوسطاء التجاريين والسماسرة

أما من حيث الوقت فمن الواضح أن الصفقات في نطاق التجارة الإلكترونية أصـبحت تـتم في زمـن قيـاسي، حيـث يتبـادل 

ٍ عنـد إبـرامهم للـصفقات التجاريـة بــأسرع وقـت وقـد لا يـستغرق ذلـك إلا ثــوان المتعـاملون عـبر شـبكة الإنترنـت إراداتهــم

 .)٢(معدودة

ًأيضا فإن التجارة الإلكترونية تساهم إلى حد كبير في تنوع وتوسع نطاق الأسواق من خلال تـوفير معلومـات متكاملـة عـن 

عالميـة، ممـا يتـيح لأطـراف العمليـة التجاريـة الأسواق في كافة أنحاء العالم، وإتاحة المجال لـدخول الأسـواق الدوليـة وال

التعامل فيما بينهم بسهولة ويسر، بغض النظر عن اختلاف مواقعهم وبعد المسافات فيما بينهم، كما يتـيح للأطـراف إمكانيـة 

سلع مقارنة أسعار السلع والخدمات داخل حدود الدولة، وخارج حدود الدولة، وبالتـالي زيـادة المنافـسة مـا بـين منتجـي الـ

 .)٣(ومقدمي الخدمات مما يؤدي إلى خفض الأسعار

كما تساهم التجارة الإلكترونية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل حرة، الأمر الـذي يـساهم في التقليـل 

يـة من نسبة البطالـة في المجتمـع، وذلـك بإتاحـة فـرص للعمـل لـدى المـشاريع التجاريـة الـصغيرة والمتوسـطة ودعـم التنم

ًالاقتصادية لها بحيث تعد محورا أساسيا في التنمية، خاصة لكل ذوي خـبرة فنيـة وتقنيـة في عمليـة إنـشاء البرمجيـات التـي  ً

 .تجتاح السوق العالمية بمجرد النقر والولوج إليها

ا لأدوات ووسـائل وتعد التجارة الإلكترونية أداة لزيـادة القـدرة التنافـسية، ودعـم التجـارة الخارجـة للدولـة، حيـث توفيرهـ

تضيف إلى القدرة التنافسية للمنتجين، مما يؤدي إلى فرص زيادة معدلات الـصادرات، وذلـك مـن خـلال سـهولة الوصـول 

                                                        
 ، ٩٨، مرجع سابق، ص The Legal Nature Of Electronic Contractsرباحي أحمد، الطبيعة القانونية للعقد الإلكتروني، . د) ١( 

 ،  وما بعدها٤٨انج رحيم أحمد، التراضي في العقود الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت، مرجع سابق، صآم) ٢( 

، مرجـع -الواقـع والتحـديات-عبد العظيم عبد الواحد الشكري، ميامي صلال صـاحب، التجـارة الإلكترونيـة ودورهـا في الاقتـصاد العـربي) ٣( 

 ٣١٩سابق، ص



 )٢٧٢٦( و و  ومرة اد ا وا د اا  توا اا  رم دا مم درا  

ًإلى مراكز الاستهلاك الرئيسية، وإمكانية التسويق للسلع والخدمات عالميا، وبتكلفة بسيطة ومحـدودة، والقـدرة عـلى عقـد 

 .)١( تحليل الأسواق والاستجابة لتعزيز متطلبات المستهلكينالصفقات وإنهائها، والقدرة على

ًأيضا فإن التجارة الإلكترونية تعمل على سهولة التواصل الفعال مـا بـين أطـراف العمليـة التجاريـة، وإتاحـة حريـة الاختيـار 

 .للسلع والخدمات من قبل المشتري أو متلقي الخدمة، وتبسيط إجراءات دفع أثمان السلع والخدمات

كما تعمل التجارة الإلكترونية على إتاحة الفرصة للمنشئات التجارية الـصغيرة والمؤسـسات الفرديـة الـدخول في منافـسة 

المنشئات التجارية الكبيرة المحلية منها والعالمية، وخلق أسـاليب جديـدة في العمـل، وإعـادة ترتيـب خطـوات العمـل بـما 

 على تقنية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتشجع على ظهور وسـطاء يتناسب وأساليب العمل الجديدة، والتي تعتمد

جدد، ففي ظل عدم وجود كوادر بشرية مدربة بالقدر الكاف على مستوى الشركات أو المشروعات التجاريـة، فـإن التجـارة 

 مـستوى شـبكة الإلكترونية تعمل على ظهور فئة جديـدة مـن الوسـطاء، هـم عبـارة عـن شركـات تتبنـى مواقـع تجاريـة عـلى

 .)٢(الإنترنت، مهمتها هو تجميع بالمعلومات المتعلقة بالسلع والخدمات، وتلبية طلبات المستهلكين

تعمل التجارة الإلكترونيـة كـذلك عـلى تلبيـة خيـارات المـستهلكين بيـسر وسـهولة، وذلـك بتمكينـه مـن معرفـة الأصـناف 

نـتج موضـوع الـشراء مـن حيـث مـدى تلبيتـه لرغبـة وخيـارات والأسعار، وميزات كل صـنف والمفاضـلة بينهـا، وتقيـيم الم

ًالمشتري، وهذا طبعا يتحقق بفـضل إمكانيـة عـرض أفـضل الخـدمات وأجـود البـضائع، وتفهـم احتياجـات العمـلاء وبـذل 

 .)٣(الجهود لإشباع رغباتهم

ًوأخيرا فإن التجارة الإلكترونية باتت نظاما من النظم التي تساعد على تقريب وجهات ال نظر بـين المتعـاملين فيهـا، وتـؤدي ً

إلى سرعة التفاوض والتسويق وإبرام الصفقات التجارية مـن خـلال الإنترنـت، وتـرتبط بأنظمـة المعلومـات التـي بـدأت في 

العديد من المؤسسات الكبرى في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، حيـث نـشأت مـن خـلال شـبكات إلكترونيـة مغلقـة 

 يعرفـون بعـضهم الـبعض، وكـان هـؤلاء في حاجـة إلى أكثـر مـن حـل لإرسـال الرسـائل والمعلومـات بين شركاء تجاريين

ًالخاصة بهم، عن طريق ما يسمى بتبادل البيانات إلكترونيا، أما الآن فقـد أصـبحت تلـك التجـارة غـير مقتـصرة عـلى أنـشطة 

ا الحكومـات أو المـستهلكين عـلى الــشبكة ًالـشركات التجاريـة فقـط، بـل امتـدت لتغطــي كثـيرا مـن الأنـشطة التـي تقــوم بهـ

 .الإلكترونية العالمية في مختلف المجالات

                                                        
 ، ١١٥١ية التجارة الإلكترونية وآثارها الاقتصادية، مرجع سابق، صقاشي علال، عشير جيلالي، حتم) ١( 

  ، ٦٤٤نسيمة عطار، التكريس الدولي للتجارة الإلكترونية وأثرها على الاقتصاد العالمي، مرجع سابق، ص. د) ٢( 

 ومـا ٣٢م، ص٢٠٠٠، ١العلميـة، الأردن، طالفرد القاحوش، العمـل المـصرفي عـبر الإنترنـت، الـدار العربيـة للعلـوم، مكتبـة الرائـد نادر . د) ٣( 

 بعدها، 



  
)٢٧٢٧(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ما ا  

ود اا  ومرة اا أ  
لقد أصبحت التجارة الإلكترونية ضرورة حتميـة تفـرض وجودهـا عـلى جميـع الـدول في ظـل عـصر الرقمنـة، وإن وضـع 

رة الإلكترونية يساهم بلا شك في إرساء الثقة وتعميم تطوير المبـادلات الإلكترونيـة الاقتـصادية منظومة تشريعية تؤطر التجا

 .من أجل تطوير الاقتصاد الرقمي ومواكبة الدول المتطورة والسير على خطاها

المـستوى وبالإضافة إلى ما سبق الحديث فيه عن مـا للتجـارة الإلكترونيـة مـن آثـار إيجابيـة تـنعكس عـلى الاقتـصاد عـلى 

 :ًالوطني، فإن لها آثارا إيجابية كذلك على مستوى الاقتصاد العالمي أو الدولي، وتتمثل أهم هذه الآثار فيما يلي

  : أ ارة اوم  ادرات_١
ً تعد التجارة الإلكترونية عاملا مشجعا ومحفزا في زيادة حجـم التجـارة الخارجيـة وبخاصـة الـصادرات، إذ تمثـل ً ً دخـولا ً

ًمباشرا إلى الأسواق العالمية وكسر قيود الحدود الجغرافية، وذلك من خلال تقنية تسهيل الوصول إلى الأسـواق العالميـة، 

وعقد صفقات تجارية بسهولة وسرعة، ودون أية قيود إدارية أو تجارية، الأمر الذي يجعـل العـالم عبـارة عـن سـوق مفتـوح 

 .)١(قع الجغرافي للبائع أو المشتريأمام المستهلك بغض النظر عن المو

مـن إجمـالي الإنتـاج % ٦٠هذا وتعمل التجـارة الإلكترونيـة عـلى زيـادة تجـارة الخـدمات بـين الـدول، والتـي تمثـل نـسبة 

 .العالمي

 : أ ارة اوم  رأس ال_٢
 يـتم إبـرام عقـد الـشراء والبيـع لـلأوراق الماليـة تعمل التجارة الإلكترونية على زيادة فاعلية أسواق الأوراق الماليـة، حيـث

المتداولة في البورصة وإمكانية الحصول على المعلومـات عـن هـذه الأوراق المتداولـة بـسهولة وسرعـة، ومـن ثـم إصـدار 

 .أوامر بالبيع أو بالشراء للسماسرة، وكل هذه العمليات تتم بطريقة إلكترونية عن طريق شبكة الإنترنت

  :ة اوم   ارات أ ار_٣
تعمل التجارة الإلكترونية على تشجيع إنشاء المشروعات الاستثمارية خاصة في مجال قطاع الخدمات لنقل التكنولوجيا 

ًووسائل الاتصال، لأنها تؤدي دورا هاما في البنية التحتية للتجارة الإلكترونية ً. 

داث أنــواع جديــدة مــن الأعــمال التجاريــة، فبــدأنا نعــرف مــا يــسمى بالمتــاجر وقــد أدت التجــارة الإلكترونيــة إلى اســتح

 الافتراضية، والشركات الافتراضية التي أتاحت مجال التسوق والبيع والشراء من

خلال موقع إلكتروني مفـترض عـلى الـشبكة، كـما ظهـرت البنـوك الإلكترونيـة التـي تعتمـد عـلى أسـاليب متنوعـة للوفـاء 

 .)٢(وراق التجارية الإلكترونيةالإلكتروني، كالأ

توافق عصر المعلومات الحديث، عن طريق خلق أنماط مـستحدثة  وهي بذلك تساهم في إحداث أو إيجاد وسائل إتجار

 .)٣(من وسائل إدارة النشاط التجاري، كالبيع عبر الوسائل الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية بين قطاعات الأعمال

                                                        
  ،٣٧م، ص٢٠٠٥ط، . أسامة أحمد بدر، حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، د. د) ١( 

 دها،  وما بع٤٩آمانج رحيم أحمد، التراضي في العقود الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت، مرجع سابق، ص) ٢( 

 ، ٩٨ مرجع سابق، ص،The Legal Nature Of Electronic Contractsرباحي أحمد، الطبيعة القانونية للعقد الإلكتروني، . د) ٣( 



 )٢٧٢٨( و و  ومرة اد ا وا د اا  توا اا  رم دا مم درا  

ا ا  
اومرة اا ا ت ات وا  

مع الأهمية الكبيرة والمميزات التي تتمتع بها التجارة الإلكترونية وأثرها الإيجابي الكبير على الاقتصاد العـالمي، إلا أنهـا 

طورهـا ونموهـا ومع ذلك تواجهها العديد من التحديات والعقبات والعوائق التي تحـد مـن انتـشارها ورواجهـا، وتـؤثر في ت

 .بشكل سريع

ًوتتنوع هذه المعوقات أو العقبات ما بين معوقات تقنية أو تكنولوجية إلى معوقات تشريعية أو قانونية، وأخيرا المعوقـات 

 . المتمثلة في رفض الخروج من أسلوب التجارة النمطي العادي أو التقليدي

 . مطلب مستقل من هذا المبحث على النحو التالي ونتناول فيما يلي هذه الأنواع من المعوقات كل منها في

 .المعوقات الفنية أو التقنية التكنولوجية: المطلب الأول

 .المعوقات التشريعية أو القانونية: المطلب الثاني

 .معوقات رفض الخروج من أسلوب التجارة التقليدية: المطلب الثالث

  ا اول
ا أو ا ت اا  

تواجه التجارة الإلكترونية عقبات أو عوائق من الناحية الفنية أو التقنية والتكنولوجية، ويتمثل هذا النوع مـن المعوقـات في 

ضعف البنى التحتية الإلكترونية من جهـة، ونقـص الـوعي التكنولـوجي والـنقص الحـاد كـذلك في الكـوادر التقنيـة المـاهرة 

 .)١(والاتصالات من جهة أخرىالمتخصصة في تكنولوجيا المعلومات 

ويقـصد بـضعف البنـى التحتيـة الإلكترونيـة الإهمـال الـذي يطـال تطـوير نوعيـة الأجهـزة الإلكترونيـة لرفـع سرعـة وسـائل 

الاتصال ونقل المعلومات، ومدى توافر القطع التقنية لنقل المعلومات مثل الحواسيب والأقـراص الرنـة وأجهـزة الهواتـف 

تــي تعــد مــن الوســائل الأساســية التــي تــسهل عمليــة الولــوج إلى شــبكة الإنترنــت واســتعمالها أحــسن الرقميــة وغيرهــا، وال

 .)٢(استعمال

ٍيضاف إلى ذلك أن ضعف البنـى التحتيـة الإلكترونيـة وضرورة النهـوض بهـا يـرتبط بـه تحـد آخـر يتمثـل في ضرورة بنـاء 

اتيجيات إدارة مـشاريع المعلوماتيـة، مـن خـلال تطلـب وتطوير الكـوادر البـشرية في حقـل المعرفـة التقنيـة وتحـديات اسـتر

التجارة الإلكترونية للخـبرات اللازمـة في مجـال تـصميم مواقـع التجـارة الإلكترونيـة ونظـم الـدفع الإلكترونيـة وغيرهـا مـن 

نطـاق تقنيات الإلكترونية، وهـو الأمـر الـذي يـؤدي بـدوره لا محالـة إلى تـشكيل قاعـدة أساسـية مـساعدة في اتـساع ورواج 

 .)٣(المعاملات الإلكترونية بشتى مجالاتها

                                                        
، مرجـع -الواقـع والتحـديات-عبد العظيم عبد الواحد الشكري، ميامي صلال صـاحب، التجـارة الإلكترونيـة ودورهـا في الاقتـصاد العـربي) ١( 

 ، ٣٢٩سابق، ص

  ، ٦٤٥نسيمة عطار، التكريس الدولي للتجارة الإلكترونية وأثرها على الاقتصاد العالمي، مرجع سابق، ص) ٢( 

، مرجـع -الواقـع والتحـديات-عبد العظيم عبد الواحد الشكري، ميامي صلال صـاحب، التجـارة الإلكترونيـة ودورهـا في الاقتـصاد العـربي) ٣( 

 ، ٣٢٩سابق، ص



  
)٢٧٢٩(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
كذلك فإن ضعف الثقافة التقنية والوعي الإلكتروني بـين أفـراد المجتمـع، لا سـيما مـع ضـعف اسـتعمال اللغـة العربيـة في 

 .مجال الانترنت، والنقص الحاد كذلك في الكوادر التقنية الماهرة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

ًذلــك حيــث تلعــب الثقافــة والمعرفــة بالتجــارة الإلكترونيــة دورا هامــا في انتــشارها وتطورهــا، لا ســيما بــن المؤســسات و ً

ــتخدام  ــة والاس ــشر الثقاف ــة في ن ــيلة مهم ــد وس ــيم في أي بل ــة التعل ــستوى ونوعي ــد م ــة، ويع ــات الإنتاجي ــة والقطاع التجاري

 .)١(الإلكتروني

لاتصالات والانترنت كذلك ارتفاع تكلفة الاتـصالات وخـدمات تزويـد الانترنـت، هذا ويضاف إلى ضعف البنية التحتية ل

 .وبنفس الوقت انخفاض مستوى الدخل في كثير من الدول العربية

ما ا  
ممأو ا ت اا  

ليـة للتطـور الـسريع الحاصـل يأتي ضمن معوقات التجارة الإلكترونية وتحدياتها كذلك، عدم مواكبة النظم القانونية الحا

في مجال التجارة الإلكترونية وعقودهـا؛ وضـعف البنيـة القانونيـة الفاعلـة، حيـث لا يـزال هنـاك عـدم كفايـة في التـشريعات 

والقوانين التي تحكـم التعـاملات التجاريـة الإلكترونيـة والـدفع الإلكـتروني، فغالبيـة هـذه الـنظم لا تـشرع هـذه المعـاملات 

 .كترونية في قوانينهاوالتجارة الإل

هذا بالإضافة إلى جمود القواعد القانونية الموجودة في كثير من دول العـالم بـشأن بعـض متعلقـات التجـارة الإلكترونيـة، 

ًكإجراءات التقاضي والتحكيم والمفاوضة والوساطة وغيرها من وسائل حـل المنازعـات الناشـئة عنهـا إلكترونيـا، وكـذلك 

لقائمة بالفعل لضمان تنفيذ ما يـصدر عـن الوسـائل الإلكترونيـة سـالفة الـذكر مـن أحكـام وقـرارات عدم تعديل التشريعات ا

للفصل في الخصومات، فلا يزال هناك إشكاليات بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الإلكترونية، ومـن هنـا ثـار التـساؤل عـن 

عن عمليات التجـارة الإلكترونيـة، ومنهـا عـلى سـبيل مدى صحة إجراءات التسوية بالوسائل الإلكترونية للمنازعات الناشئة 

 .)٢(المثال مدى الاعتراف بالحكم التحكيمي الإلكتروني

ولعل من أهم المعوقات التي تعترض انتـشار التجـارة الإلكترونيـة، تلـك المتمثلـة في ضـعف الثقافـة القانونيـة لـدى كثـير 

نهم تجهل ماهية الوسائل الإلكترونية البديلة للقيـام بعمليـات التبـادل المواطنين في دول العالم الثالث، إذ الغالبية العظمى م

التجاري التقليدي، وتخشى اللجـوء إليهـا كوسـيلة بديلـة للتجـارة التقليديـة، نتيجـة عـدم الثقـة بالأنـشطة الإلكترونيـة أو في 

 .حقيقة الأمر وجود الموقع أو البضاعة أو الخدمة

ة وتثقيف قانوني لأفراد المجتمـع بخـصوص قواعـد وأحكـام التجـارة الإلكترونيـة الأمر الذي يستوجب عمل برامج توعي

ًمن جهة ووسائل فض المنازعات الناشئة عنها إلكترونيا أيضا من جهة أخرى ً)٣(. 

                                                        
  ، ٦٤٥ريس الدولي للتجارة الإلكترونية وأثرها على الاقتصاد العالمي، مرجع سابق، صنسيمة عطار، التك) ١( 

جمال محمود الكردي، مدة ملاءمة الاختصاص القضائي الدولي التقليدي لمنازعات الحيـاة العـصرية، منـشأة المعـارف، الإسـكندرية، . د) ٢( 

لكتروني في عقود التجارة الدولية، دار الفكـر الجـامعي، الإسـكندرية، دون ط، خالد ممدوح إبراهيم، التحكيم الإ. ، د١٦١م، ص ٢٠٠٥دون ط، 

 .٢٥٤م، ص ٢٠٠٨

 .٢٥٣خالد ممدوح إبراهيم، التحكيم الإلكتروني في عقود التجارة الدولية، مرجع سابق، ص . د) ٣( 



 )٢٧٣٠( و و  ومرة اد ا وا د اا  توا اا  رم دا مم درا  

فـلا شــك أن أسـاس تنظــيم أي معاملــة في مجتمـع يــسوده النظــام والأمـن هــو ضرورة إحاطتــه بمجموعـة مــن التنظــيمات 

ضفي الطمأنينة والثقة لدى المتعاملين بهذا النوع من المعاملات، وعليه فإن الأطر القانونية المتعلقـة بتنظـيم والقوانين التي ت

 .التجارة الإلكترونية تشكل أحد أهم البنى التحتية

لتنظـيم ًوبالنظر للطابع الحديث نـسبيا لنـشأة التجـارة الإلكترونيـة فـإن معظـم دول العـالم وخاصـة الناميـة منهـا تفتقـر إلى ا

القانوني لها، وحتى وإن نصت قوانينهـا عـلى إيجـاز هـذا النـوع مـن المعـاملات، إلا أنهـا تبقـى ناقـصة مـن حيـث الإحاطـة 

بجميع مجرياتهـا ومتطلباتهـا وبعـد متعلقاتهـا كـما سـبق القـول، وهـذا عـلى الـرغم مـن تأكيـد الاتفاقيـات الدوليـة وجهـود 

انوني بالتجارة الإلكترونيـة، وضرورة إحاطتهـا بـالقوانين اللازمـة لحمايـة كـل المنظمات الدولية على تكريس الاعتراف الق

 .)١(معاملاتها

ًومن هذا المنطلق فقـد وجـب التركيـز عـلى اعتبـار الوثـائق المنقولـة إلكترونيـا مـن قبيـل الوثـائق التـي يعتـد بهـا للإثبـات 

ــبق القــول ــة كــما س ــك أن أهــم عــائق في التجــارة الإلكتروني ــدان القــانوني، ذل  هــو عــدم اعــتراف المحــاكم في بعــض البل

بمصداقيتها، أضف إلى ذلك مسألة التحكيم الإلكتروني كما تقدم والافتقار إلى التنظيمات والقـوانين المنظمـة لـه باعتبـاره 

 .ًالأسلوب الأكثر توافقا خاصة مع التجارة الإلكترونية الدولية

ربية التي أصدرت قوانين وأنظمة خاصة بالتجـارة الإلكترونيـة عـلى ُويجدر في هذا الصدد أن يحمد لبعض التشريعات الع

ًوجه الخصوص، ومن ذلك المشرع السعودي الذي نظم التجارة الإلكترونية تنظيما خاصا وأصـدر لهـا تـشريعا خاصـا بهـا  ً ً

 .هـ٧/١١/١٤٤٠وتاريخ ) ١٢٦/م( الصادر بالمرسوم الملكي رقم هـ١٤٤٠نظام التجارة الإلكترونية السعودي هو 

                                                        
  ، ٦٤٦ مرجع سابق، صنسيمة عطار، التكريس الدولي للتجارة الإلكترونية وأثرها على الاقتصاد العالمي،) ١( 



  
)٢٧٣١(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ا ا 

رة اب اأ  وجا ت ر  
ًيعد موضوع الاستعمال والاعتماد على التجـارة الإلكترونيـة كبـديل للتجـارة التقليديـة أمـرا بعيـد المنـال لـدى الكثـير مـن 

لاتـصالات الإلكترونيـة لا سـيما المؤسسات والمشروعات التجارية في كثير من دول العالم، فضعف البنية التحتيـة لقطـاع ا

ًبالـدول الناميـة عــلى النحـو سـالف الإشــارة إليـه عنــد الحـديث عـن المعوقــات التقنيـة أو الفنيــة قـد ولـد لــديها شـعورا بــأن  َّ

ًالمعاملات الإلكترونية تمثل خطرا يواجه اقتصاداتها، وهـو الأمـر الـذي أوجـد بـدوره تفاوتـا تقنيـا هـائلا بينهـا وبـين الـدول  ً ً ً

 .لمتقدمة التي تتعامل بنظام التجارة الإلكترونيةا

ًفكثـير مـن الـشركات التجاريـة في الدولــة العربيـة لا تـزال مرتبطـة ارتباطـا وثيقــا منـذ نـشأتها بـأنماط التجـارة التقليديــة في  ً

ًعملياتها التجارية محليا وخارجيا، نتيجة عدم وجـود القناعـة الكافيـة والـوعي الكـافي بأهميـة التجـارة  الالكترونيـة، وعـدم ً

ًترسيخ الثقـة في المعـاملات الالكترونيـة، وهـو الأمـر الـذي يجعـل التحـول إلى أسـلوب التجـارة الإلكترونيـة يتطلـب أولا 

 .قناعتها بأهميتها وفائدتها

 :ويتجسد تخوف الشركات من التحول إلى نمط التجارة الإلكترونية في العديد من الأسباب يتمثل أهمها فيما يلي

ضعف الثقة والأمان بـشبكة الإنترنـت نتيجـة عـدم معرفـة أشـخاص كثـيرة بنظـام المعلوماتيـة وعـدم الإلمـام باللغـات  _١

الأجنبية، بالإضافة إلى عدم التحقق من شخصية المتعاملين بالوسائل الإلكترونية نتيجة اختراق المواقع الإلكترونيـة بـشبكة 

 وهـو مـا يهـدد العمليـة التجاريـة برمتهـا، كـذلك صـعوبة Crackersين  أو المخـربHackersالإنترنت من قبـل القراصـنة 

التأكد من مصداقية تداول الوثائق والمستندات والكتابـة والتوقيـع الإلكـتروني عـبر الوسـائط الإلكترونيـة عنـد إبـرام العقـود 

 .)١(التجارية والتوقيع عليها لا سيما الدولية منها والتي تجرى بشكل كامل عبر شبكة الإنترنت

 . نقص وضعف الخبرات التجارية والفنية المشجعة على ضرورة التحول إلى الأعمال التجارية الإلكترونية_٢

 محدودية حجم التجارة الإلكترونية سواء بـين الـشركات التجاريـة نفـسها، أو بينهـا وبـين مورديهـا المحليـين أو حتـى _٣

كثير من المتاجر الإلكترونية هي متاجر غير مكتملـة، أي أنهـا تقـوم بينها وبين المستهلكين المحليين، أضف إلى ذلك أن ال

 .)٢(بعمليات العرض والإعلان فقط، أو أن عمليات الدفع والتحصيل تتم بوسائل أخرى

وعلى الرغم مما سبق مـن عوائـق يـرى الباحـث أن المـؤشرات الحاليـة مـن التطـور التكنولـوجي في وسـائل الاتـصال الحديثـة 

ية المخلصة تشير إلى أنه في المستقبل القريب ستزول وتختفي حدة تلك العقبات والمعوقات، كما أن الغالبية من والجهود العلم

دول العالم تتجه نحو الاعتراف بالتقنيات الحديثة والتعامل معها بمصداقية بعد توثيقها، خاصة وأن قواعد التجارة الإلكترونية حديثة 

 . ت تحتاج إلى تطوير مستمر يتناسب مع التطور التكنولوجيالنشأة وفي طور التكوين ولا زال

كما أن نجاح التجارة الإلكترونية والحال هكذا، يقتضي رفع أية قيود تشريعية موضـوعية وإجرائيـة تعـوق التعامـل بهـا مـن 

تجـارة الإلكترونيـة جانب السلطات العامة في الدول المختلفة، وذلك على غرار ما تتبادله دول العالم مـن توصـيات بتبنـي ال

ًطريقــا ســهلا وسريعــا للتبــادل التجــاري الــدولي وتعزيــز الجهــود للنهــوض بالاقتــصاد العــالمي عــلى المــستويين الــدولي  ًً

 .)٣(والوطني

                                                        
خيري عبد الفتاح السيد البتاتوني، فض المنازعات بالتحكيم الإلكتروني عبر وسائط الاتصال الإلكترونية، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، . د) ١( 

 .٢٨م، ص ٢٠١٢، ٢ط 
  وما بعدها، ٦٤٥ع سابق، صنسيمة عطار، التكريس الدولي للتجارة الإلكترونية وأثرها على الاقتصاد العالمي، مرج) ٢( 
 .٤٨م، ص ٢٠٠٤، دار النهضة العربية القاهرة ، -دراسة مقارنة-سامي عبد الباقي أبو صالح، التحكيم التجاري الإلكتروني. د) ٣( 



 )٢٧٣٢( و و  ومرة اد ا وا د اا  توا اا  رم دا مم درا  

ا  
ِ الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولـين والآخـرين محمـد بـن عبـد االله وعـلى آلـه وأصـحابه وأتباعـه 

 .أجمعين

  و؛
عقـود التجـارة الإلكترونيـة حاضرهـا ومـستقبلها وتأثيرهـا عـلى الاقتـصاد المحـلي " ففي ختام الحـديث حـول موضـوع 

، والــذي تعرفنــا مــن خلالــه عــلى مفهــوم التجــارة الإلكترونيــة وخصائــصها "-دراســة قانونيــة اقتــصادية مقارنــة-والعــالمي

ًي محليا وإقليميا ودوليا وكذا العقبات والعوائـق التـي تمثـل تحـديا أمـام وأشكالها ومستوياتها وأثرها على الاقتصاد العالم ً ً ً

انتشارها، فقد تم التوصل إلى مجموعة من النتائج التي نود أن نـدلي بهـا، كـما تـم التوصـل إلى مجموعـة مـن التوصـيات، 

 :ونورد كلاهما فيما يلي على النحو التالي

أو :ا :  

  :حثه إلى عدد من النتائج، يتمثل أبرزها فيما يليتوصل الباحث في ختام ب

 أن التجارة الإلكترونية أصبحت ضرورة حتميـة فرضـت وجودهـا عـلى جميـع الـدول في ظـل عـصر الرقمنـة وبخاصـة _

، وإن وضع منظومة تشريعية تـؤطر التجـارة الإلكترونيـة يـساهم بـلا شـك في إرسـاء الثقـة وتعمـيم ١٩بظهور جائحة كوفيد 

 .بادلات الإلكترونية الاقتصادية من أجل تطوير الاقتصاد الرقمي ومواكبة الدول المتطورة والسير على خطاهاتطوير الم

ــة الأخــرى باســتثناء وســيلة _ ــات وطبيعــة الأنــشطة التجاري ــة لا تختلــف عــن مكون  مكونــات وطبيعــة التجــارة الإلكتروني

 .مباشرتها من حيث الوسائل الإلكترونية

ًنية أثرا إيجابيا كبيرا في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية على كـل المـستويات محليـا وإقليميـا ودوليـا،  للتجارة الإلكترو_ ً ً ً ً

ًوقــد أصــبحت حقيقــة قائمــة وضرورة لا بــد منهــا وليــست خيــارا اقتــصاديا، وأن آفاقهــا وإمكاناتهــا لا تقــف عنــد حــد وأن  ً

تجاهلها لا يـؤدي إلى التهمـيش الاقتـصادي فحـسب، بـل يـؤدي إلى المؤشرات متفائلة بمستقبل التجارة الإلكترونية، وأن 

 .المزيد من التدهور والتأخر الاقتصادي

 عقد التجارة الإلكترونية من عقود التجارة ويخضع في ذلـك إلى الخـصائص ذاتهـا التـي تخـضع لهـا العقـود التجاريـة، _

ًومن ذلك اعتباره عقدا رضائيا ينعقد بمجرد الإيجـاب والقبـول ك قاعـدة عامـة كـما أنـه مـن عقـود المعاوضـة والـذي يـترب ً

 .التزامات على طرفي العقد

 إن المستهلك العربي ليس لديه الكثير من الوعي الكامل عن هذا النـوع مـن التجـارة، والتـي أصـبحت لهـا أهميـة كبـيرة _

 .لإنترنتبالإضافة إلى عدم وجود الثقة الكافية في الوثائق الرقمية والتعامل من خلال شبكة ا

ً إن انتشار التجارة الإلكترونية والتعامل بها لدى دول العالم المختلفة لا يعدو أن يكون مسألة وقت، ويعتـبر أمـرا طبيعيـا _ ً

نتيجة نمو الوعي بضرورة الاستفادة من المزايا التي تحققها التكنولوجيا في عالمنا المعاصر، وتعتبر هذه الوسيلة من خلـق 

ي ابتدع هذه الآلية الجديدة لتلافي الصعوبات الناجمة عن التعامل بوسيلة التجارة التقليديـة لا سـيما عـلى الواقع العملي الذ

 .مستوى التجارة الدولية



  
)٢٧٣٣(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
 تعتبر التجارة الإلكترونية إحدى ثمار التطور الهائل في عالم الاتصالات والمعلومات التـي شـهدها العـالم في النـصف _

حيث أصبحت هذه التجارة الإلكترونية حقيقـة واقعيـة ، بلغت ذروتها في العقدين الأخيرين منهو، الأخير من القرن العشرين

وحـث ، وإنما العمل على الاندماج فيها والاستفادة منها، ليس بمقدور المتعاملين في مجال المبادلات الاقتصادية تجاهلها

شريعات التـي تـنظم هـذا النـوع مـن التجـارة بـشكل أكثـر وذلـك بإصـدار التـ، القائمين عليها لتذليل العقبات التي تنشأ عنهـا

 .ًتفصيلا ودقة

 أنه وعلى الرغم من نمو استخدام شبكة الإنترنت والتجـارة الإلكترونيـة عـلى المـستوى العـالمي إلا أن النـصيب النـسبي _

 مـدى تـوافر البنيـة الأساسـية ًللمنطقة العربية ما زال محدودا بمعدلات النمو الإلكتروني، ويكفي النظر في هذا المجـال إلى

 .للمعلومات وشبكة الاتصالات ونوعية العنصر البشري المؤهل للتعامل مع هذه التكنولوجيا الحديثة

ً إن الحيـاة الاقتــصادية في تطــور مــستمر، وكـذلك العلاقــات التجاريــة والماليــة بـين النــاس، وبــما أن العقــد وخــصوصا _ ّ ّ ّّ

ّلعلاقــات والمعــاملات الماليـة التــي هـي عــصب الحيـاة الاقتــصادية في أي مجتمــع ّالإلكـتروني بــات يـشكل محــور هـذه ا ّ ّ

ّإنساني، فإن التجارة هي من الأنشطة الاقتـصادية المهمـة في العـالم، إذ إنهـا تعـد وسـيلة لكـسب الـرزق، وتحقيـق الأربـاح  ّ ّ ّّ ُ ّّ ِ ُ ّ

 .ّبطريقة مشروعة قائمة على عمليات البيع والشراء

كترونيــة مــن عقــود الاتــصال عــن بعــد فــلا حــضور مــادي بــين المتعاقــدين، ولــذا لا يــتمكن كــل مــن  عقــد التجــارة الإل_

المتعاقدين من التأكد من شخصية الآخر وسلامة البضاعة محل التعاقد مما يرتب نتائج عديدة على ذلك وفي سبيل تطـوير 

 .جية الرسائل والبيانات الإلكترونيةالتجارة الإلكترونية وتوفير مناخ آمن لها اعترفت التشريعات المختلفة بح

 التوقيع الإلكتروني يقوم بذات الأهداف والوظائف التي يقوم بها التوقيع العادي وقد اعترفت أغلب التشريعات العربيـة _

 .والغربية بهذا التوقيع ورتبت عليه نفس الآثار المترتبة على التوقيع العادي



 )٢٧٣٤( و و  ومرة اد ا وا د اا  توا اا  رم دا مم درا  

م :تا :  

 :ُّلتوصيات التي أود أن أوصي بها في ختام هذا البحث يتمثل أبرزها فيما يأتيفيما يلي عدد من ا

 يجب الإسراع في إنشاء بنية تحتية إلكترونية لدى دول العالم المختلفة لأجل المساهمة بانتـشار التجـارة الإلكترونيـة، _

إدخال البرامج والتطبيقات الإلكترونيـة في والعمل على تشجيع التعامل الإلكتروني وجعله أمر وجوبي في الحياة اليومية، و

 .جوانب الحياة الإدارية للمواطن من أجل التعود والتمرس عليها

ّ حتى تتحقق الثقة والأمان التام للتعامل بنظام التجارة الإلكترونية فإنه ينبغي تأمين البيانات المتداولة عبر شبكة الإنترنـت _

ن منــع هجــمات الحرمــان مــن الخدمــة والقرصــنة ووضــع أنظمــة قويــة لتــشفير المتعلقــة بــالأمن المعلومــاتي وتــأمين ضــما

 .المعلومات المرسلة عن الصفقة أو العملية التجارية محل الإبرام أو التنفيذ

 يتوجب على المشرع الوطني تشجيع فكرة التعامل بنظام التجـارة الإلكترونيـة وتـدعيم المعـاملات الإلكترونيـة، وذلـك _

ًة تحكمهـا بـشكل أكثـر تفـصيلا ودقـة، نظـرا للخـصائص العديـدة التـي تجعلهـا أكثـر ملائمـة للتبـادل بوضع نصوص نظاميـ ً

 .ًالتجاري والتجارة الدولية على وجه الخصوص، إضافة إلى تدعيمها بجملة من الضمانات والتسهيلات الإثباتية قضائيا

التجـارة الإلكترونيـة يثـير العديـد مـن التحـديات بما أن اتجاه أغلب الحكومات العربية نحـو الأخـذ بمقومـات وأنـشطة  _

حول أثـر اسـتخدام الوسـائل الإلكترونيـة في تنفيـذ الأنـشطة التجاريـة لهـذه الحكومـات، فـإن مـن الـضروري التوجـه لهـذه 

ًالسياسات وفق أبحاث ودراسات وندوات متخصصة في هذا المجال تمهيدا لاعتماد سياسات فعليـه وتطبيقهـا عـلى أرض 

ًضروري أيضا عقد الندوات والمـؤتمرات القانونيـة والتجاريـة للتعريـف بـدور وأهميـة ومزايـا التجـارة ويجعل من الالواقع 

 .الإلكترونية وأثرها على الاقتصاد العالمي

 ضرورة سن تشريعات وإصدار أنظمة قانونية وتقنية متطورة تحكم استخدام وسـائل وأجهـزة الاتـصال الحديثـة، بـصفة _

اسب الآلي والإنترنت، كذلك إصدار قوانين تنظم حجية الإثبات للتوقيع والمحـررات الإلكترونيـة، فهـذا خاصة جهاز الح

ٍلا شك يعتبر من الأمور الجيدة التي تسهم في انتشار التجـارة الإلكترونيـة، إذ أن المـستقبل الرقمـي آت لا محالـة، ومـن ثـم 

التـأثير فيـه ولـيس التـأثر بـه فقـط، وبـشكل عـام سـن التـشريعات يجب الاستعداد لهـذا المـستقبل والاسـتعداد للعمـل عـلى 

والقوانين التي تعمل على انتشار أعمال التجارة الإلكترونية بإيجاد البنيـة التـشريعية وتطـوير الأطـر القانونيـة لتعزيـز الثقـة في 

 .ية الفكريةالاقتصاد الشبكي من خلال حماية المستهلكين وتأمين الاتصالات الإلكترونية وحقوق الملك

 يجب عقد ندوات تدريبيـة لرجـال القـضاء، وذلـك بهـدف إعـداد كـوادر قـضائية تتمتـع بمعرفـة معلوماتيـة واسـعة، مـن _

 .خلالها يستطيعون مسايرة المستجدات الأخيرة في مجال تقنيات الاتصال الحديثة والتجارة الإلكترونية

مشاركة في التجارة الإلكترونية بتنمية التدريب والخـبرة الفنيـة  وضع برامج دعم وتحفيز لمساعدة الأفراد والشركات لل_

 .اللازمتين للاشتراك بفاعلية في التجارة الإلكترونية

 العمل على تطوير التشريعات والقوانين الوطنيـة وتطويـع الاتفاقيـات الدوليـة القائمـة بـما يـتلاءم مـع الظـروف الخاصـة _

 .بالتجارة الإلكترونية



  
)٢٧٣٥(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
عي لـدى دارسي القـانون بأهميـة موضـوع التجـارة الإلكترونيـة وأثرهـا عـلى الاقتـصاد العـالمي، وذلـك  رفع مستوى الو_

 .ضمن المناهج الدراسية لكليات الحقوق والقانون بالجامعات المختلفة

 زيـادة الاســتثمار في مجــال تأهيــل المــوارد البــشرية في مجــال تكنولوجيــا المعلومــات والــشبكات والاتــصال وتطــوير _

 .حث العلميالب

 التعامل مع التجارة الإلكترونية بشكل واع يحقق المـصلحة العامـة والخاصـة للجميـع، ولـذا فإنـه يتوجـب عـلى الـدول _

العربية أن تقوم بالاتحاد والنهوض الاقتصادي ورفع التحدي الذي تفرضه تكنولوجيات الاتـصال، لـذا وكـون مـصر إحـدى 

ال للتجارة الإلكترونية، وأن تخطـو خطـوات مدروسـة إلى الأمـام لتـساهم في فـتح دول العالم العربي فعليها أن تفتح المج

آفاق واسعة أمام المؤسسات الاقتصادية المصرية إلى اختراق الأسواق العالمية، وكـذلك تحـديث المؤسـسات المـصرفية 

 .خاصة فيما يتعلق بأساليب الدفع الإلكترونية

 .الإلكترونية ضرورة حماية المستهلك من خلال التجارة _

 . ضرورة وضع نظام قانوني يمكن من تحصيل الضرائب على التجارة الإلكترونية مهما كان شكلها_



 )٢٧٣٦( و و  ومرة اد ا وا د اا  توا اا  رم دا مم درا  

    اا وادر
  :أو ا وات

 .م٢٠٠٠دون طبعة، ، القاهرة، دار النهضة العربية، خصوصية التعاقد عبر الإنترنت،  أسامة أبو الحسن مجاهد_

 .م٢٠٠٨ط، . هيم بختي، مفاهيم واستراتيجيات التطبيق في المؤسسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د إبرا_

ــالم الكتــب، ط  _ ــل، ع ــق عم ــاصرة، بمــساعدة فري ــة المع ــة العربي ــم اللغ ــد عمــر، معج ــد الحمي ــار عب ــد مخت ، ١أحم

 .م٢٠٠٨_ـهـ١٤٢٩

، ١بر شبكة الإنترنت، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن، عـمان، ط  آمانج رحيم أحمد، التراضي في العقود الإلكترونية ع_

 .م٢٠٠٦

 .م٢٠٠٩ إيناس الخالدي، التحكيم الإلكتروني، دار النهضة العربية، القاهرة، دون ط، _

 بلال عبد المطلـب بـدوي، التحكـيم الإلكـتروني كوسـيلة لتـسوية منازعـات التجـارة الإلكترونيـة، دار النهـضة العربيـة، _

 .م٢٠٠٦لقاهرة، دون ط، ا

 .م٢٠٠٦ط، .  بلعيد عاشور شافع، العولمة التجارية والقانونية للتجارة الإلكترونية، دار هومة، الجزائر، د_

ــشأة _  جمــال محمــود الكــردي، مــدة ملاءمــة الاختــصاص القــضائي الــدولي التقليــدي لمنازعــات الحيــاة العــصرية، من

 .م٢٠٠٥المعارف، الإسكندرية، دون ط، 

خالد رزيقات، عقود التجارة الإلكترونية، عقد البيع عبر الإنترنت، دراسة تحليلية، دار الحامد للنشر والتوزيـع، الأردن،  _

 .م٢٠٠٧دون ط، 

 خالــد ممــدوح إبــراهيم، التحكــيم الإلكــتروني في عقــود التجــارة الدوليــة، دار الفكــر الجــامعي، الإســكندرية، دون ط، _

 .م٢٠٠٨

 .م٢٠٠٨يم، إبرام العقد الإلكتروني، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، دون ط،  خالد ممدوح إبراه_

 خيري عبد الفتاح السيد البتاتوني، فض المنازعات بالتحكيم الإلكتروني عبر وسائط الاتصال الإلكترونيـة، دار النهـضة _

 .م٢٠١٢، ٢العربية، القاهرة، ط 

، ٢، التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القـاهرة، ط  سمير حامد عبد العزيز الجمال_

 .م٢٠٠٧

 .م٢٠٠٤، دار النهضة العربية القاهرة ، -دراسة مقارنة- سامي عبد الباقي أبو صالح، التحكيم التجاري الإلكتروني_

لإلكترونيـة، دار الجامعـة الجديـدة للنـشر، الإسـكندرية،  صالح المنزلاوي، القانون واجب التطبيق على عقـود التجـارة ا_

 .م٢٠٠٦دون ط، 

عبـد الفتـاح بيـومي حجـازي، مكافحــة جـرائم الكمبيـوتر والإنترنـت في القــانون العـربي النمـوذجي، دراسـة متعمقــة في _

 .م٢٠٠٧ون ط، القانون المعلوماتي، دار شتات للنشر والبرمجيات، دار الكتب القانونية، مصر، المحلة الكبرى، د

 .م٢٠٠٢ط، .  عبد الفتاح بيومي حجازي، مقدمة في التجارة الإلكترونية العربية، دار الفكر العربي، الإسكندرية، د_

، مطبعـة نهـضة مـصر، -دراسـة معمقـة ومقارنـة بالفقـه الإسـلامي- عبد الفتاح عبد الباقي، نظرية العقد والإرادة المنفردة_

 .م١٩٨٤ط، . القاهرة، د



  
)٢٧٣٧(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ل محمد كـمال عبـد العزيـز، الحمايـة القانونيـة لعقـود التجـارة الإلكترونيـة، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، دون ط،  فيص_

 .م٢٠٠٨

 م١٩٩٩ فاروق حسين، البريد الإلكتروني، الهيئة العامة المصرية للكتاب، دون ط، _

 . ت مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، دار الدعوة، دون ط، دون_

 .م٢٠٠٨ط، .  منير محمد الجنبيهي، الطبيعة القانونية للعقد الإلكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، د_

 . ت. ط، د.  منير محمد الجنبيهي، الشركات الإلكترونية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، د_

 .م٢٠٠١ة، دار النهضة العربية، القاهرة، دون ط،  مدحت رمضان، الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية، دراسة مقارن_

 .م٢٠٠٠، ١الفرد القاحوش، العمل المصرفي عبر الإنترنت، الدار العربية للعلوم، مكتبة الرائد العلمية، الأردن، ط نادر _

ــاهرة،_ ــت، دار النهــضة العربيــة، الق  دون ط،  هــدى حامــد قــشقوش، الحمايــة الجنائيــة للتجــارة الإلكترونيــة عــبر الإنترن

 م٢٠٠١

م :ت اوطوا ا 

ًالــين عبــاس يوســف الطويــل، التجــارة الإلكترونيــة والجــرائم الواقعــة عليهــا، بحــث مقــدم اســتكمالا لمــساق الجــرائم  _

لوطنيـة، الإلكترونية في برنامج الدراسات العليا، الماجستير المتخصص في القانون الجنائي، كلية القانون جامعـة النجـاح ا

 .م٢٠١٦نابلس فلسطين، الفصل الصيفي 

، أطروحة مقدمـة لنيـل درجـة الـدكتوراه في القـانون -دراسة مقارنة- صـالح شنين، الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية_

 .م٢٠١٣الخاص، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، العام الجامعي 

م الإلكــتروني في ظــل التجــارة الإلكترونيــة، مــذكرة مقدمــة لنيــل شــهادة  صــابرية بــن دحمــان، أمينــة لطــروش، التحكــي_

الماستر، قسم القانون الخاص كلية الحقـوق والعلـوم الـسياسية جامعـة عبـد الحميـد بـن بـاديس مـستغانم، الجزائـر، العـام 

 .م٢٠١٩_٢٠١٨الجامعي 

يـستير، كليـة الحقـوق، جامعـة سـعيد دحلـب،  طنجاوي مراد، النظـام القـانوني لعقـود التجـارة الإلكترونيـة، مـذكرة ماج_

 .م٢٠٠٧البليدة، العام الجامعي 

كريم بوديسة، التحكيم الإلكتروني كوسيلة لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية، مـذكرة لنيـل شـهادة الماجـستير في  _

 .م٢٠١٢ الجامعي العام، القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر

 محمد السعيد بـوخليفي قويـدر، النظـام القـانوني لعقـود التجـارة الإلكترونيـة، مـذكرة مكملـة لنيـل شـهادة الماسـتر في _

الحقوق تخصص قانون الأعمال، قسم الحقوق كلية الحقـوق والعلـوم الـسياسية جامعـة محمـد خيـضر بـسكرة، الجزائـر، 

 .م٢٠١٥/٢٠١٦العام الجامعي 

 :اءات اوات واوا ت اورت واا  رةث ا:  
 أسامة أبو الحسن مجاهد، خصوصية التعاقد عبر الإنترنت، بحث مقدم لمؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنـت، جامعـة _

 .م٢٠٠٠ مايو ٣ إلى ١الإمارات العربية المتحدة، المنعقد في الفترة من 



 )٢٧٣٨( و و  ومرة اد ا وا د اا  توا اا  رم دا مم درا  

 الكريم سلامة، حماية المستهلك في العقود الدوليـة الإلكترونيـة، بحـث منـشور في المـؤتمر العلمـي الأول  أحمد عبد_

 .م٢٠٠٣ أبريل ٢٨ إلى ٢٦حول الجوانب القانونية والأمنية للعلميات الإلكترونية، أكاديمية شرطة دبي، في الفترة من 

 مجلة دورية، أمينة ثقافية، تصدر عن المديريـة العامـة للأمـن ، الشرطة،" بلفرد لطفي لمين، عقود الخدمات الإلكترونية_

 .م٢٠٠٨، جوان ٨٧الوطني، الجزائر، العدد 

 إلياس بن ساسي، التعاقد الإلكتروني والمـسائل القانونيـة المتعلقـة بـه، مقـال منـشور بمجلـة الباحـث، جامعـة قاصـدي _

 .م٢٠٠٣، السنة ٢مرباح، ورقلة الجزائر، العدد 

، بحـث The Legal Nature Of Electronic Contractsد، الطبيعة القانونيـة للعقـد الإلكـتروني،  رباحي أحم_

منـشور بمجلـة الأكاديميـة للدراسـات الاجتماعيـة والإنـسانية، قـسم العلـوم الاقتـصادية والقانونيـة، كليـة الحقـوق والعلــوم 

 .م٢٠١٣ن ، جوا١٠السياسية، جامعة حسيبة بن بو علي، الشلف، الجزائر، العدد 

 .م١٩٩٩ رأفت رضوان، عالم التجارة الإلكترونية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بحوث ودراسات، دون ط، _

 سمير برهان، إبرام العقد في التجارة الإلكترونية، الندوة الدولية حول التجـارة الإلكترونيـة ومنازعاتهـا، جامعـة القـاهرة، _

 .م٢٠٠٦القاهرة، 

الواقـع -عبد الواحـد الـشكري، ميـامي صـلال صـاحب، التجـارة الإلكترونيـة ودورهـا في الاقتـصاد العـربي عبد العظيم _

، بحــث منــشور في مجلــة كليــة الإدارة والاقتــصاد للدراســات الاقتــصادية والإداريــة والماليــة، جامعــة بابــل، -والتحــديات

 .م٢٠١٠، ٢، العدد ٢العراق، المجلد 

، مداخلة ضمن الندوة الدوليـة حـول )ضوابطها_أركانها_طبيعتها(قود التجارة الإلكترونية عبد العزيز علي الطويلعي، ع_

 .م٢٠٠٧المعاملات القانونية الإلكترونية وعقود التجارة الدولية، جامعة الإمارات العربية المتحدة، دبي، 

 The Inevitability Of Electronicقاشي علال، عشير جيلالي، حتمية التجارة الإلكترونيـة وآثارهـا الاقتـصادية _

Commerce and its Economic effect بحــث منــشور بمجلــة الحقــوق والحريــات، كليــة الحقــوق والعلــوم ،

 .م٢٠٢١، ٢، العدد ٩السياسية جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، المجلد 

سابق للاقتـصاديين والـزراعيين،  مصطفى سعيد أحمد، التجارة الإلكترونية في القرن القادم، مداخلـة ضـمن المـؤتمر الـ_

 .م١٩٩٩التكنولوجيا والزراعة، جامعة القاهرة، القاهرة 

 محمد البنان، العقود الإلكترونيـة، مداخلـة ضـمن النـدوة الدوليـة حـول عقـود التجـارة الإلكترونيـة ومنازعاتهـا، جامعـة _

 .م٢٠٠٦القاهرة، القاهرة، 

لكــتروني، بحــث مقــدم إلى مــؤتمر المعــاملات الإلكترونيــة، التجــارة  نزيــه محمــد الــصادق المهــدى، انعقــاد العقــد الإ_

 .م٢٠٠١ مايو ٢٠ إلى ١٩الإلكترونية والحكومة الإلكترونية، مركز الإمارات للدراسات والبحوث، المنعقد في الفترة 

جلــة أبحــاث  نــسيمة عطــار، التكــريس الــدولي للتجــارة الإلكترونيــة وأثرهــا عــلى الاقتــصاد العــالمي، بحــث منــشور بم_

 .م٢٠٢٣، السنة ١، العدد ١٧اقتصادية وإدارية، الجزائر، المجلد 

سليم بشير، حل مشكلة تنـازع الاختـصاص الجنـائي الـدولي في مجـال مكافحـة جـرائم التجـارة .  وردة شرف الدين، د_

ــسنة  ــات ل ــة المعلوم ــرائم تقني ــة ج ــة لمكافح ــة العربي ــا للاتفاقي ــة وفق ــشو٢٠١٠ًالإلكتروني ــث من ــوق م، بح ــة الحق ر بمجل

 . م٢٠١٩، إبريل ١، العدد ٥والحريات، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، المجلد 



  
)٢٧٣٩(  مموا ث اا  دوا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
 طوا وارات ات واوا اما را  

 .م٢٠٠١قانون اليونسيترال النموذجي بشأن التوقيع الإلكتروني لسنة  _

 .م٢٠٠٠  لسنة ٣١ية رقم  التوجيه الأوروبي المتعلق بالتجارة الإلكترون_

 .م٢٠٠٥ اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية _

 .م١٩٩٦ قانون اليونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية مع دليل تشريعي لسنة _

 .م٢٠٠١ ديسمبر ٣١ م الصادر في٢٠٠١ لسنة ٨٥ردني رقم  قانون المعاملات الإلكترونية الأ_

 .م١٥/٤/٢٠١٥م الصادر بتاريخ ٢٠١٥ لسنة ١٥ قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم _

ـــسعودي _ ـــة ال ـــارة الإلكتروني ـــام التج ــــ١٤٤٠ نظ ـــم م٢٠١٩_ه ـــي رق ـــوم الملك ـــصادر بالمرس ـــاريخ ) ١٢٦/م( ال وت

 .هـ٧/١١/١٤٤٠

 .هـ٨/٣/١٤٢٨  وتاريخ١٨/ نظام التعاملات الإلكترونية السعودي رقم م_

 .م بشأن المعاملات الإلكترونية٢٠٠٢ لسنة ٢ قانون إمارة دبي رقم _

  .م٢٠٠٠ لسنه ٨٣قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي رقم  _ 



 )٢٧٤٠( و و  ومرة اد ا وا د اا  توا اا  رم دا مم درا  
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• _ samir hamid eabd aleaziz aljamali, altaeaqud eabr tiqniaat aliaitisal alhadithati, dirasat 
muqaranati, dar alnahdat alearabiati, alqahirati, t 2, 2007m.  
• _ sami eabd albaqi 'abu salihi, altahkim altijariu al'iilikturuni-dirasat muqaranati-, dar 
alnahdat alearabiat alqahirat , 2004m.  
• _ salih almanzilawi, alqanun wajib altatbiq ealaa euqud altijarat al'iiliktruniati, dar 
aljamieat aljadidat lilnashri, al'iiskandiriati, dun ta, 2006m.  
• _eabd alfataah biumi hijazi, mukafahat jarayim alkumbiutir wal'iintirnit fi alqanun 
alearabii alnamudhajii, dirasat mutaeamiqat fi alqanun almaelumati, dar shatat lilnashr 
walbarmajiaati, dar alkutub alqanuniati, masir, almahalat alkubraa, dun ta, 2007m.  
• _ eabd alfataah biumi hijazi, muqadimat fi altijarat al'iilikturuniat alearabiati, dar alfikr 
alearabii, al'iiskandiriati, da. tu, 2002m.  
• _ eabd alfataah eabd albaqi, nazariat aleaqd wal'iiradat almunfaridati-dirasat mueamaqat 
wamuqaranatan bialfiqh al'iislamii-, matbaeat nahdat masiri, alqahirat, da. ta, 1984m.  
• _ faysal muhamad kamal eabd aleaziza, alhimayat alqanuniat lieuqud altijarat 
al'iilikturuniati, dar alnahdat alearabiati, alqahirati, dun ta, 2008m.  
• _ faruq husayn, albarid al'iilikturuniu, alhayyat aleamat almisriat lilkitabi, dun ta, 1999m  
• _ majmae allughat alearabiat bialqahirati, almuejam alwasiti, dar aldaewati, dun ta, dun 
ti.  
• _ munir muhamad aljanbihii, altabieat alqanuniat lileaqd al'iilikturunii, dar alfikr 
aljamieii, al'iiskandiriata, da. tu, 2008m.  
• _ munir muhamad aljunbihii, alsharikat al'iiliktiruniata, dar alfikr aljamieii, 
al'iiskandiriata, da. ta, du. t.  
• _ midahat ramadan, alhimayat aljinayiyat liltijarat al'iilikturuniati, dirasat muqaranati, 
dar alnahdat alearabiati, alqahirati, dun ta, 2001m.  
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• _ nadir alfard alqahush, aleamal almasrifiu eabr al'iintirnti, aldaar alearabiat lileulumi, 
maktabat alraayid aleilmiati, al'urduni, ta1, 2000m.  
• _ hudaa hamid qashqush, alhimayat aljinayiyat liltijarat al'iilikturuniat eabr al'iintirnti, 
dar alnahdat alearabiati, alqahirata, dun ta, 2001m  
2: alrasayil wal'utruhat aljamieia  
• _ alyin eabaas yusif altawili, altijarat al'iiliktruniat waljarayim alwaqieat ealayha, bahath 
muqadam astkmalaan limasaq aljarayim al'iiliktruniat fi barnamaj aldirasat aleulya, 
almajistir almutakhasis fi alqanun aljinayiyi, kuliyat alqanun jamieat alnajah alwataniati, 
nabulus filastin, alfasl alsayfii 2016m.  
• _ saalih shinin, alhimayat aljinayiyat liltijarat al'iiliktruniati-dirasat muqaranatin-, 
'utruhat muqadimat linayl darajat aldukturah fi alqanun alkhasi, jamieat 'abu bakr bilqayd 
tilmisani, aljazayir, aleam aljamieia 2013m.  
• _ sabariat bin dahman, 'aminat liturush, altahkim al'iiliktruniu fi zili altijarat 
al'iiliktruniati, mudhakiratan muqadimatan linayl shahadat almastir, qism alqanun alkhasi 
kuliyat alhuquq waleulum alsiyasiat jamieat eabd alhamid bin badis mustaghanim, 
aljazayir, aleam aljamieii 2018_2019m.  
• _ tanjawi muradi, alnizam alqanunii lieuqud altijarat al'iiliktruniati, mudhakirat majistir, 
kuliyat alhuquqi, jamieat saeid dahalabi, albalidat, aleam aljamieii 2007m.  
• _ karim budisat, altahkim al'iiliktruniu kawasilat litaswiat munazaeat euqud altijarat 
alduwaliati, mudhakiratan linayl shahadat almajistir fi alqanuni, kuliyat alhuquq 
waleulum alsiyasiat jamieat mawlud maemiri, tizi wazaw, aljazayar, aleam aljamieii 
2012m.  
• _ muhamad alsaeid bukhlifi quydar, alnizam alqanuniu lieuqud altijarat al'iiliktruniati, 
mudhakiratan mukamilatan linil shahadat almastir fi alhuquq tukhasis qanun al'aemali, 
qism alhuquq kuliyat alhuquq waleulum alsiyasiat jamieat muhamad khaydar bisikrat, 
aljazayar, aleam aljamieia 2015/2016m.  
3: al'abhath almanshura fi almajalaat waldawriaat aleilmia walnadawat walliqa'at 
aleilmia:  
• _ 'usamat 'abu alhasan mujahid, khususiat altaeaqud eabr al'iintirnti, bahath muqadim 
limutamar alqanun walkumbuyutir wal'iintirnti, jamieat al'iimarat alearabiat almutahidati, 
almuneaqad fi alfatrat min 1 'iilaa 3 mayu 2000m.  
• _ 'ahmad eabd alkarim salamat, himayat almustahlik fi aleuqud alduwaliat 
al'iiliktruniati, bahath manshur fi almutamar aleilmii al'awal hawl aljawanib alqanuniat 
wal'amniat lileilmiaat al'iiliktruniati, 'akadimiat shurtat dibi, fi alfatrat min 26 'iilaa 28 
'abril 2003m.  
• _ bilifard lutfi limin, euqud alkhadamat al'iiliktruniati", alshurtat, majalat dawriatun, 
'aminat thaqafiatun, tasdur ean almudiriat aleamat lil'amn alwatanii, aljazayar, aleadad 87, 
jwan 2008m.  
• _ 'iilyas bin sasi, altaeaqud al'iiliktruniu walmasayil alqanuniat almutaealiqat bihi, maqal 
manshur bimajalat albahithi, jamieatan qasidi mirbah, waraqlat aljazayir, aleadad 2, 
alsanat 2003m.  
• _ rabahi 'ahmadu, altabieat alqanuniat lileaqd al'iiliktruni, The Legal Nature Of 
Electronic Contracts, bahath manshur bimajalat al'akadimiat lildirasat alaijtimaeiat 
wal'iinsaniati, qism aleulum alaiqtisadiat walqanuniati, kuliyat alhuquq waleulum 
alsiyasiati, jamieat hasibat bin bu eulay, alshalf, aljazayar, aleadad 10, jwan 2013m.  
• _ rafat ridwan, ealim altijarat al'iiliktiruniati, almunazamat alearabiat liltanmiat 
al'iidariati, buhuth wadirasati, dun ta, 1999m.  
• _ samir burhan, 'iibram aleaqd fi altijarat al'iiliktruniati, alnadwat alduwliat hawl altijarat 
al'iiliktruniat wamunazaeatiha, jamieat alqahirati, alqahirati, 2006m.  
• _ eabd aleazim eabd alwahid alshukari, mayami salal sahibi, altijarat al'iiliktruniat 
wadawruha fi alaiqtisad alearbi-alwaqie waltahadiyati-, bahath manshur fi majalat kuliyat 
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al'iidarat walaiqtisad lildirasat alaiqtisadiat wal'iidariat walmaliati, jamieat babli, aleiraqi, 
almujalad 2, aleadad 2, 2010m.  
• eabd aleaziz eali altuwiluei, euqud altijarat al'iiliktruniati (tabieutiha_'arkanha 
_dawabituha) , mudakhalat dimn alnadwat alduwliat hawl almueamalat alqanuniat 
al'iiliktruniat waeuqud altijarat alduwaliati, jamieat al'iimarat alearabiat almutahidati, dibi, 
2007m.  
• _qashi ealal, eashir jilali, hatmiat altijarat al'iiliktiruniat wathariha aliaqtisadiat The 
Inevitability Of Electronic Commerce and its Economic effect, bahth manshur bimajalat 
alhuquq walhuriaati, kuliyat alhuquq waleulum alsiyasiat jamieat muhamad khaydar 
bisikrati, aljazayar, almujalad 9, aleadad 2, 2021m.  
• _ mustafaa saeid 'ahmad, altijarat al'iiliktruniat fi alqarn alqadimi, mudakhalat dimn 
almutamar alsaabiq lilaiqtisadiiyn walziraeiayni, altiknulujia walziraeati, jamieat 
alqahirat, alqahirat 1999m.  
• _ muhamad albanan, aleuqud al'iiliktruniati, mudakhalat dimn alnadwat alduwaliat hawl 
euqud altijarat al'iiliktruniat wamunazaeatiha, jamieat alqahirati, alqahirati, 2006m.  
• _ nazih muhamad alsaadiq almahdaa, aineiqad aleaqd al'iiliktruni, bahath muqadam 
'iilaa mutamar almueamalat al'iiliktruniati, altijarat al'iiliktruniat walhukumat 
al'iiliktruniati, markaz al'iimarat lildirasat walbuhuthi, almuneaqad fi alfatrat 19 'iilaa 20 
mayu 2001m.  
• _ nasimat eatar, altakris alduwliu liltijarat al'iiliktruniat wa'athariha ealaa alaiqtisad 
alealami, bahath manshur bimajalat 'abhath aiqtisadiat wa'iidariati, aljazayar, almujalad 
17, aleadad 1, alsanat 2023m.  
• _ wardat sharaf aldiyn, du. salim bashir, hala mushkilat tanazue alaikhtisas aljinayiyi 
alduwalii fi majal mukafahat jarayim altijarat al'iiliktruniat wfqaan lilaitifaqiat alearabiat 
limukafahat jarayim taqniat almaelumat lisanat 2010m, bahth manshur bimajalat alhuquq 
walhuriaati, jamieat muhamad khaydar, bisakrati, aljazayar, almujalad 5, aleadad 1, 'iibril 
2019m.  
4: alqawanin waltashrieat walqararat alduwlia walwatania  
• _ qanun alyunisitiral alnamudhajiu bishan altawqie al'iiliktrunii lisanat 2001m.  
• _ altawjih al'uwrubiyu almutaealiq bialtijarat al'iilikturuniat raqm 31 lisanat 2000m.  
• _ aitifaqiat al'umam almutahidat almutaealiqat biaistikhdam alkhitabat al'iiliktruniat fi 
aleuqud alduwliat 2005m.  
• _ qanun alyunisitiral alnamudhajiu bishan altijarat al'iiliktruniat mae dalil tashrieiin 
lisanat 1996m.  
• _ qanun almueamalat al'iilikturuniat al'aradaniu raqm 85 lisanat 2001m alsaadir fi 31 
disambir 2001m.  
• _ qanun almueamalat al'iilikturuniat al'urduniyu raqm 15 lisanat 2015m alsaadir bitarikh 
15/4/2015m.  
• _ nizam altijarat al'iilikturuniat alsueudiu 1440hi_2019m alsaadir bialmarsum almalakii 
raqm (m/126) watarikh 7/11/1440hi.  
• _ nizam altaeamulat al'iilikturuniat alsueudii raqm ma/18 watarikh 8/3/1428hi.  
• _ qanun 'iimarat dubayi raqm 2 lisanat 2002m bishan almueamalat al'iilikturuniati.  
• _ qanun almubadalat waltijarat al'iilikturuniat altuwnusiu raqm 83 lisnih 2000m. 
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 س ات

ا........................................................................................................٢٦٤٩  

ا ٢٦٤٩..................................................................................................أ  

اف ا٢٦٥٠.................................................................................................أ  

ؤو ا إ....................................................................................٢٦٥٠  

ا ...................................................................................................٢٦٥١  

ا ...................................................................................................٢٦٥١  

  ٢٦٥٢................................................. اوم وأ وا اول  ارة

ومرة اا  ولا ٢٦٥٢......................................................................ا  

ا  ومرة اا  ولع ا٢٦٥٣............................................................ا  

مما ا  ومرة اا  مع ا٢٦٥٣.................................................ا  

امت واا  ومرة اا  ع ااووا ط٢٦٥٥....................... ا  

و اوأم روام ر رو ومرة ار اظ ما ٢٦٥٧.......................ا  

  ٢٦٥٧..............................................................ارة اوم وراع اول ظر 

وأ ومرة ااع ار وأم مع ا٢٦٥٩.......................................................ا  

  ٢٦٦٠.........................................م وأ وت اع ا ت ارة او

ومرة اا  اع ا٢٦٦٢....................................................................ا  

رة اا   ت ا اا ما ا او وم..........................٢٦٦٣  

ومرة اا   ت ا اول اا ٢٦٦٣.............................................ا  

  ٢٦٦٦.............................................................. اوما ام ا  ارة

مما وط ومرة اد ا  ا ٢٦٦٨...........................................ا  

  ٢٦٦٨....................................................... وأماا اول  د ارة اوم

ّومرة اد ا  ولع ا٢٦٦٩.................................................................ا  

ومرة اد ا اعأم مع ا٢٦٧٣.................................................................ا  

مما وط ومرة اد ا  ما ٢٦٧٦........................................ا  

  ٢٦٧٧...............................................................  ارة اوم اع اول

ومرة اد ا مما ا مع ا٢٦٨٠..................................................ا  

 ا ممر اوا ومرة اا  اإ ا ٢٦٨٥................................ا  
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ومرة اا  اول إع ا٢٦٨٥..................................................................ا  

ومرة اا  دام  ا ممر اا مع ا٢٦٩٧..................................ا  

اا ا وو  ومرة اا  ت٢٧٠٢...............................................إ  

وما ول اع ا٢٧٠٣..............................................................................ا  

وما ا مع ا٢٧٠٩.............................................................................ا  

  ٢٧٢٤.....................ا اا أ ارة اوم وا ا  اد ا وره

  ٢٧٢٥.................................................أ ارة اوم  اد اط ا اول

ود اا  ومرة اا أ ما ٢٧٢٧.................................................ا  

ومرة اا ا ت ات واا ا ٢٧٢٨........................................ا  

ا أو ا ت اول اا ٢٧٢٨........................................................ا  

ممأو ا ت اا ما ٢٧٢٩...............................................................ا  

ا ا رة اب اأ  وجا ت ر............................................٢٧٣١  

٢٧٣٢.......................................................................................................ا  

أو :٢٧٣٢.................................................................................................:ا  

م :ت٢٧٣٤.............................................................................................:ا  

دروا اا  ...................................................................................٢٧٣٦  
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